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 المقدمة

في مرحلة  توصلت اليه البشرية ونيسياسي وقان تشكل الدولة أرقى تنظيم
قلب دراسة  في الوقت الحاضر وتشكل .متأخرة من مراحل تطور الفكر البشري

وتعني الاستقرار، وفي فترة من  ،وهي في الأصل كلمة لاتينية ،القانون العام
ستبدلت بالجمهورية وخاصة في العصور الرومانية، ثم أشار اليها االفترات 
عشر " لويس الرابع"في كتابه الأمير بالدولة، واستخدم  "ميكافلي"الفيلسوف 

 ". أنا الدولة" مصطلح الدولة بدلاً عن الجمهورية من خلال عبارته المشهورة 
إلى  الدول منذ بداية نشأتها في الحضارات القديمةوأشكال أنماط  توتعدد

معه  وقتنا الحاضر، وهي أساساً تنشأ لتحقيق رغبات شعبية مختلفة، مما يفسر
بعض في الوقت الحاضر؛ نظراً لسعي بعض الأجزاء من ظاهرة استحداث الدول 
 بارزةوهذه الظاهرة  .ملأالدولة ا ليمقإن سكانها بالانفصال عالدول بعد تنامي رغبة 

وخلقها  علية ردحًا من الزمن، ة الدول الاستعماريةالعالم الثالث بعد هيمن دول في
ولعل خير  ل رسم الحدود الفاصلة بين الأقاليم،بذور الانفصال والشرذمة من خلا

 .1351مثال دولة جنوب السودان التي انفصلت عن جمهورية السودان عام 
 .ومحاولات تقسيم دولة العراق وتكوين كيانات اقليمية داخلها

وقد حاولت عدة نظريات البحث في نشأة الدول، إلا أن هذه النظريات 
وأيا كان . يعا على مختلف العصور والأزمانعجزت عن تفسير عام لنشأتها جم

وجود سلطة  في الوقت الحاضر مستلزمات نشوء الدولالأمر، فإنه أصبح من أهم 
السلطة بأشكالها ووظائفها المختلفة عبر العصور  هذه سياسية، وقد تطورت

المتلاحقة، وقامت في الأصل على فكرة الاختلاف السياسي، أي ظهور طبقة حاكمة 
ولا بد  .الأزمنة مع تطور الدول حكومة، وقد اختلف تطبيقها مع اختلافوطبقة م

في تحديد مفهوم ولعبت عدة عوامل قليم الدولة، إمن قيامها في الوقت الحاضر على 
السلطة التجريدية عن الأشخاص والهيئات التي تمارس تلك السلطة بعد انتشار 

وكان  .طة عن من يمارسهاالتي جسدت فكرة فصل السل، المفاهيم الديمقراطية 
الانتخاب أهم وسيلة في الوقت الحاضر يتم الاستناد اليه في ممارستها ، بعد أن كان 
يستحوذ عليها استناداً الى النظريات الدينية تارة، أو عن طريق الدكتاتورية والقوة 

   .  تارة أخرى
لا تخرج أشكال الأنظمة السياسية في دول العالم المعاصر، التي  تعددت وقد

في اطارها عن النظام النيابي البرلماني والنظام الرئاسي، ونظام حكومة الجمعية، 
ن المحدد أالمجالس النيابية فيها، إلا  معاً بوجودإن كانت تشترك وفهذه الانظمة 

الأساسي في تقسيمها يعود الى مدى طبيعة مبدأ الفصل بين السلطات العامة في  تلك 
   .ضع العلاقة بين السلطاتالدول، وعلى أساسه تو
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وسع نطاقا من أ الدستوري ودراسة النظم السياسية، كما يذهب غالبية الفقه
فالنظام السياسي لا يقتصر على تحليل النصوص . دراسة القانون الدستوري

الدستورية في الوثيقة الدستورية في تلك الدول ، بل يمتد ليشمل في دراسته القوى 
حكام الواردة في الوثيقة الدستورية لأالمؤثرة في تنفيذ وتطبيق االسياسية الاجتماعية 

 . كافة بأشكالهاحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لأكا
بوجود الدستور ؛ والدولة  الحديثة ويرتبط النظام السياسي السائد في الدول

المعالم الأساسية التي  لابد لها من دستور أيا كان النظام الذي تعتنقه ، إذ يحدد أهم
تسير عليها، والقواعد الأساسية لنظام الحكم فيها، بالإضافة إلى كونه المرآة العاكسة 

 وبذلك فإن .للأوضاع والايدولوجية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة فيها
 بما فيهالقانون الدستوري يتناول بالدراسة والتحليل شكل الدولة ونظام الحكم 

 .من حيث تشكيلها واختصاصاتها لسلطات العامةا
لقيت على طلبة السنة الأولى بكلية الحقوق أ  المحاضرات التي شكلت وقد 

، فقد تم التركيز على أهم المسائل ؤلفً في الجامعة الاردنية نواة هذا الم  
والمفاهيم  والموضوعات التي قد يواجهها الطالب في الحياة العملية الدستورية،

وقد تمت المراعاة في هذا المؤلف مدى حاجة طلبة كلية  بطة بالنظم السياسية،المرت
بالدولة  علقةتالحقوق في السنة الأولى إلى دراستهم لمعرفة المفاهيم الأساسية الم

استيعاب من الايجاز بما لا يخل بالهدف من ة بنوع مبادئ الدستوريالو والحكومة
مادة النظم السياسية حاطة بالمسائل المهمة في لتمكين الطالب من الإو، تلك المفاهيم 
ساس التمهيدي لدراسة وتحليل النظام لألتكون ا ،القانون الدستوريومبادئ 

 ،العالمية اتيرالمبادئ الدستورية تشترك فيها غالبية الدسهذه و .ردنيلأالدستوري ا
هما كان وهي المقدمة الضرورية لدراسة وتحليل أي نظام الدستوري في من الدول م

     .د فيهائطبقة الحكم السا
ومبادئ  ةلدراسة النظم السياسيوبناءً على ما تقدم، سوف تكون خطتنا 

 :الآتيالقانون الدستوري محددة على النحو 
 . الدولة: الباب الأول
 .الحكومة : الباب الثاني
 .مبادئ القانون الدستوري: الباب الثالث
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 الأول الفصل
 

 تعريف الدولة وأركانها

 

ستند إليها كل اختلاف المعايير التي لاتعددت التعريفات الفقهية للدولة؛ نظراً 
فقيه في تعريفه لهذا المصطلح، وسنتعرض لبعض هذه التعريفات على سبيل المثال 

 . من الفقه الفرنسي والفقه العربي

بأنها "  Carré de Malbergد عرفها الفقيه الفرنسي كاريه دي مالبرج فق
مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص، يعطي جماعة معينة 

" بأنها  Hauriouأندريه هوريو "كما عرفها . ( )"فيه سلطة عليا تتمتع بالأمر والإكراه

ع نظاماً اجتماعياً وسياسياً وقانونياً معيناً جماعة من الناس تستقر على إقليم معين وتتب

أما . ( )يهدف إلى تحقيق الصالح العام، ويستند إلى سلطة مزودة بصلاحيات الإكراه

مجتمع منظم يخضع لسلطة  "فقد عرف الدولة بأنها  Barthelmeyالفقيه بارتملي 

 .( ) قليم معينإسياسية ويرتبط ب

تحديد مدلول الدولة، فعرفها بأنها  وقد تعرض جانب من الفقه العربي إلى
مجموع كبير من الناس يقطن على سبيل الاستقرار إقليماً معيناً ويتمتع بالشخصية "

 .( )القانونية والنظام والاستقلال السياسي

ظاهرة سياسية وقانونية، نعني جماعة من الناس،  "بأنها  أيضاً  عرفتو
. ( )"تقرة ويخضعون لنظام سياسييقطنون بقعة جغرافية معينة بصورة دائمة ومس

مجموعة "كما أن جانب من فقهاء القانون الدولي تطرقوا إلى تعريف الدولة، بأنها 

                                           
(1) Carré de Malberg,Contribution à la théorie générale de l'État, Tome,I, 

Paris,1920,p7.                            

أندريهه ههورير، القهانون الدسهتوري والمؤسسهات السياسهية، الجهزء الأول، ترجمهة علهي مقلهد،  ( 1)
 .13، ص 5133شفيق حداد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، طبعة ثانية، 

(3) Barthelemy paul , Traité de droit constitutionnel .Economica, Paris, 1985, 

p, 284  

، 5133سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربهي، القهاهرة، . د( 2)
 .51ص 

 .53، ص دار النهضة العربية، القاهرة، النظم السياسية والقانون الدستوري، فؤاد العطار. د( 1)
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من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين تسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات 
 . ( )"سيادة

 ظاهرة اجتماعية أملاها"أنها بكما حددت المدرسة الاشتراكية مدلول الدولة 
 ،عندما بدأ التقسيم الاجتماعي للعمل، المجتمع في تلك المرحلة من مراحل تطوره

ونشوء الطبقات ذات المصالح المتعارضة واشتداد الصراع  ،وظهور الملكية الخاصة
 .( )الطبقي

التعريفات المختلفة والمتغايرة التي أدلى بها فقهاء  مجمليتضح لنا من 
والأركان الواجب توافرها  لنشوء الدولة من الناحية  القانون، أنها تشير الى العناصر

سباب التي تؤدي الى نشأة الدول من الناحية لأالواقعية، دون البحث في الظروف وا
 .القانونية
 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 أركان الدولة

يجمع فقهاء القانون الدستوري على ضرورة توافر ثلاثة أركان لنشأة الدولة، 
في وجود قدر معين من أفراد الشعب يقطن إقليماً معيناً ومحدداً وتتمثل هذه الأركان 

وهذه الأركان يجب توافرها معاً لنشأة الدولة وظهورها . مع خضوعه لسلطة سياسية
في المجتمع الدولي، بحيث لا يكفي تحقق أي ركن دون الأركان الأخرى لنشأتها من 

 . الناحية الواقعية

الدولي ركناً آخر الى الأركان الثلاثة ويضيف جانب من الفقه القانوني 
السابقة، وهو ضرورة الاعتراف الدولي بهذه الدولة الجديدة الناشئة وقبولها من 
المجتمع الدولي، الذي يترتب عليه مباشرة الدولة مظاهر السيادة الخارجية، كحق 

                                           
علههي صههادق ابههو هيههف، القههانون الههدولي العههام، الجههزء الاول، الطبعههة السههابعة عشههر، دار . د( 3)

 .531، ص 5111المعارف الاسكندرية، 
. " طبقه علهى طبقهه أخهرى ةبقاء سيطرآله الهدف منها ا"عرفتها المدرسة الاشتراكية بأنها  كما (3)

، 5غازي كرم، الهنظم السياسهية والقهانون الدسهتوري فهي دولهة الامهارات العربيهة، ط. د-راجع 
 .12، ص 1331دار اثراء للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 
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لا أن إ .( )ةالتمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى والانضمام الى المنظمات الدولي
يرى بأن الاعتراف الدولي بالدولة لا يعد إذ  –وهو الغالب -هناك اتجاه آخر في الفقه 

فهو -ركناً أساسياً لنشأة الدولة، فهو لا ينشئها، لأنه ليس إلا إقراراً بالأمر الواقع، 
أي بوجود حدث قانوني نشأ وتحقق قبل صدور هذا الاعتراف، -وليس منشئا اكاشف

راف بهذه الدولة الناشئة لا يؤثر في شخصيتها القانونية الدولية، كما أن عدم الاعت
 .( )فهو إجراء مستقل عن نشأة الدولة

 

 

 المطلب الأول

 الشعب

يتفق فقهاء القانون على أنه لا يمكن تصور وجود الدولة بدون توافر عنصر 
ولا . (  )الشعب، الذي يقيم في إطار إقليم الدولة ؛ لأن الشعب هو الذي ينشئ الدولة

نما يجب أن يكون عدده معقولاً، إيشترط عدد محدد في أفراد الشعب لقيام الدولة، و
فبعض الدول يتجاوز عدد أفراد مواطنيها المليار كالصين والهند، ومئات الملايين 

بضع بعض الآخر من الدول لا يتجاوز الكالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، و
قعة في أقصى جنوب شرق فرنسا على البحر الأبيض كإمارة موناكو الوا ملايين

 . خليج العربيالالمتوسط، وبعض دول 

شارة إلى أن تزايد عدد أفراد الشعب لأي من الدول قد يؤثر ايجاباً لإوتجدر ا
في مركز الدولة السياسي في المجتمع الدولي، إذا اقترن بعوامل أخرى كالقوة 

، وإنما قد يهادائماً لها انعكاسات ايجابية عل ة ليسً ، بيد أن تلك الزيادمثلاً  الاقتصادية
رتب معها ظواهر يفتقارها للموارد الاقتصادية، مما ايكون لها آثار سلبية في حالة 

اجتماعية مختلفة كالفقر والجهل، ويحمل الدولة أعباء مالية كبيرة، قد يدفعها في كثير 
إلا أنه من  .لبا على سيادتهامن الأحيان إلى الاقتراض الخارجي الذي قد ينعكس س

                                           
 .553علي صادق ابو هيف، المرجع السابق، ص . د( 3)
للنشر والتوزيع،  ةالجامعي ةالمؤسس ،5دولي العام، طاسماعيل غزال، القانون ال. د: راجع بذلك( 1)

 .13عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص.د -. 11، ص 5133بيروت، 
ماجهد راغهب الحلهو، الهنظم السياسهية والقهانون الدسهتوري، منشهأة المعهارف، الإسهكندرية، . د (53)

  .53، ص1335
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الناحية القانونية تعد جميع الدول متساوية من حيث الحقوق والواجبات في المنظمات 
 .(  )والإقليميةالدولية 

وإن كان الأصل العام أن يكون أفراد شعب الدولة الواحدة يتمتعون بجنسية 
لانسجام والتوافق واحدة، ويتكلمون لغة واحدة، ويدينون بدين واحد، مما يحقق معه ا

يؤدي إلى تماسك الدولة وتعاضد قوتها وخاصة في  الذي المعنوي بين أفراد الشعب
حال تعرض الدولة لبعض الظروف الاستثنائية المختلفة التي قد تتعرض لها الدولة 

 .كحالة الحرب

لا أي أنه  ؛الا أن ذلك الأصل ليس شرطاً دائماً، وقد يبدوا ذلك أمراً متعذراً 
المعنوي بين أفراد الشعب الواحد الذين يرتبطون بالدولة برابطة  الانسجام يشترط
، فقد يتكون شعب الدولة من عدة قوميات  -رابطة قانونية وسياسية وهي  –الجنسية 

 قليات وبصورة واضحة في بعض الدول،ادينية وعرقية ومذهبية، تظهر على شكل 
خاصة حال تعرضها لظروف  لدولقد تؤدي إلى خلق بعض المشكلات في تلك ا التي

 . طارئة إستثنائية مما قد يدفعها إلى المطالبة بالانفصال والاستقلال

 : على إقليم الدولة إلى عدة أصناف ونيقسم الأشخاص المقيمو  

  .السكان: أولاا 

ينصرف مفهوم السكان الى جميع الأشخاص الذين يقيمون على إقليم الدولة 
أو الذين لا يحملون  ، –مواطني الدولة  –الدولة سواء كانوا يحملون جنسية 

على إقليم  يقيمونوهم بالعادة  ،جنسيتها، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح الأجانب
الدولة بهدف العمل أو الدراسة أو غير ذلك من الأسباب، وبطبيعة الحال فهم 

تسبوا إلا إذا اك ،محرومون من ممارسة الحقوق السياسية كحق الانتخاب أو الترشيح
؛ لأن المواطنة هي أساس (  )جنسية الدولة المقيمين بها وفقاً لقوانين الجنسية

                                           
دراسههة تحليليههة للنظههام  -قههانون الدسههتوريالههوجيز فههي الههنظم السياسههية وال إبههراهيم شههيحا،. د (55)

علههي صههادق ابههو  .د –. 23-11، ص 5111الدسههتوري اللبنههاني، الههدار الجامعيههة، بيههروت، 
 .553هيف، المرجع السابق، ص 

لسههلطات رئههيس الجمهوريههة الاسههتثنائية فههي دسههتور  وده، الموازنههات الدسههتوريةفههرأفههت  .د( 51)
المرجههع السههابق،  محسههن خليههل،. د -. 51، ص 1333، دار النهضههة العربيههة، القههاهرة، 5135
كما نصت المادة الاولهى مهن اتفاقيهة الجنسهية التهي أقرتهها الهدول المشهتركة فهي مهؤتمر  -. 13ص

  =تههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدوين القههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههانون
تخههتص كههل دولههة بههأن تحههدد فههي قوانينههها الأشههخاص الههذين "  5123الههدولي فههي لاهههاي سههنة  =

 ".يتمتعون بجنسيتها
لا يكههون للأجنبههي الههذي  "علههى أن  5133ن قههانون الجنسههية المصههري لعههام مهه( 1)تههنص المههادة  -

أكتسب الجنسية المصهرية بهالتجنس حهق التمتهع بمباشهرة الحقهوق السياسهية قبهل انقضهاء خمهس 
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وبذلك، فإن الاختصاص يتقرر لكل دولة بتحديد من هو  .السياسية الاعتراف بالحقوق
وطرق فقدانها أو  الجنسيةجنبي وفقا للأحكام القانونية المتعلقة باكتساب لأا

 .(  )إسقاطها

 .وله الاجتماعيالشعب بمدل: ثانياا 

يقصد بالشعب الاجتماعي بأنهم أفراد الدولة الواحدة الذين يحملون جنسيتها، 
، ويطلق عليهم مواطنو الدولة سواء أكانوا -وهم بالعادة يقيمون على أرض الدولة-

يتمتعون بالحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشيح، أو ممن لا يتمتعون بها، 
أو لا تتوافر . الأهلية السياسية كصغيري السن والمجانين كالأشخاص الذين لم يبلغوا

لديهم شروط الانتخاب الأخرى المحددة في قوانين الانتخاب وممارسة الحقوق 
حدد الشعب بمفهومه الاجتماعي برعايا الدولة الذين يحملون يتوبذلك . (  )السياسية
 .جنسيتها

 . الشعب بمدلوله السياسي: ثالثاا 

                                                                                                           
سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كمها لا يجهوز انتخابهه او تعيينهه عضهواً فهي أيهة هيئهة 

التههاريخ المههذكور، ومههع ذلههك يجههوز بقههرار مههن رئههيس عشههر سههنوات مههن ي نيابيههة قبههل مضهه
ويجههوز بقههرار مههن وزيههر . الجمهوريههة الاعفههاء مههن القيههد الأول أو مههن القيههدين المههذكورين معهها

الداخليهة أن يعفهي مهن القيههد الأول أو القيهدين المهذكورين معها مههن انضهم الهى القهوات المصههرية 
ين أفراد الطوائف الدينيهة المصهرية فيمها المحاربة وحارب في صفوفها ، ويعفى من هذين القيد

وتماشهيا  -". يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخاب المجالس المحلية التي يتبعونها وعضويتهم فيهها
حهق الانتخهاب " جانهب مهن الفقهه المصهري الهى القهول  ذههبفقد  ،مع موقف المشرع المصري
لحهق ، ومنصهوص عليهه فهي كهل فلا يتمتعون بهذا ا، ما الاجانبأقاصر على المصريين فقط ، 

دساتير العالم المعاصر ، فلا يجوز منح حق الانتخاب للاجنبي الذي لا يدين لمصر بالولاء ولا 
سههعاد  .د : راجههع تفصههيلا -.يأبههه بمهها يحقههق مصههلحتها العامههة وتقههدمها واسههتقامة مؤسسههاتها

، ص 5132مصهر، ناصف، نظم الانتخاب في العالم المعاصر فهي  عبدالله كتوردالالشرقاوي، 
513 . 

والتهي جهاء نصهها علهى  5113من قانون الجنسية الأردنيهة لسهنة ( 52)وبالرجوع إلى المادة  (52)
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيهاً مهن جميهع الوجهوه : "النحو التالي

مههة التههي يحههددها علههى انههه لا يجههوز لههه تههولي المناصههب السياسههية والدبلوماسههية والوظههائف العا
مجلس الوزراء أو أن يكون عضواً فهي مجلهس الأمهة إلا بعهد مضهي عشهر سهنوات علهى الأقهل 
على اكتساب الجنسهية الأردنيهة، كمها لا يحهق لهه الترشهيح للمجهالس البلديهة والقرويهة والنقابهات 

 ".المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها
 وحهق الترشهيح،بهين حهق الانتخهاب  1351فهي قهانون الانتخهاب لعهام  نيفرق المشرع الأرد  (52)

علهى خهلاف  ،ردنيهة بمجهرد الحصهول عليههالأفحق الانتخاب يتقرر لشخص مكتسب الجنسهية ا
 . الذي يقتضي من مكتسبها مرور مدة عشر سنوات حق الترشيح لعضوية مجلس الامة
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ح أفراد الدولة الواحدة الذين يرتبطون بها برابطة الجنسية، يقصد بهذا المصطل
ويحق لهم ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الانتحاب، وهم الذين يطلق عليهم 

 .(  )أي الأشخاص الذين تندرج أسماؤهم في الجداول الانتخابية  ؛"هيئة الناخبين"

أن  نلاحظلشعب، وعلى ضوء الاختلاف بين المدلولين الاجتماعي والسياسي ل
المدلول السياسي للشعب أضيق نطاقاً من المدلول الاجتماعي، فهما وإن تطابقا من 
حيث اتحادهما في جنسية الدولة الواحدة، إلا أن الشعب السياسي فئة محددة، ويمثلون 

فإنه يخرج من هذه الدائرة  ،وبذلك. دائرة أضيق في إطار دائرة الشعب الاجتماعي
 . لا يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية كحق الانتخابالأشخاص الذين 

ولعل أهم عامل يعتمد عليه في تضييق نطاق أو اتساع دائرة فئة الشعب 
السياسي هو مدى تبني المشرع الدستوري في أي دولة مبدأ الاقتراع العام أو مبدأ 

لفئة من الشعب ، فحين يتبنى المشرع مبدأ الاقتراع العام، فإن هذه ا(  )الاقتراع المقيد
في  الاجتماعي حتماً ستتسع وتزداد؛ لأن هذا المبدأ يحتم على المشرع عدم اشتراطه

 ،ممارسة الحقوق السياسيةل هيئة الناخبين الشروط المتعلقة بالكفاءة العلمية أو المالية
ستثناء بعض الشروط التنظيمية، كشرط السن والجنسية، أو اوخاصة حق الانتخاب ب

الأهلية الأدبية والعقلية ، بخلاف إضافة الى مفلسا بالنسبة لفئة التجار، أن لا يكون 
مبدأ الاقتراع المقيد الذي يتطلب إضافة الى الشروط التنظيمية السابقة بعض الشروط 

ضافية في الناخب كشرط النصاب المالي أو الكفاءة العلمية او الانتماء الى طبقة لإا
 .عدد هيئة الناخبينمما يؤدي الى تقليص  .(  )معينة 

 .التمييز بين مصطلحي الشعب والأمة -

يقصد بمصطلح الأمة، بأنها جماعة معينة من الأفراد يقيمون في منطقة 
المصالح المشتركة، أي  جغرافية تربطهم روابط محددة كاللغة والتاريخ أو الدين، أو

ترابط والاتحاد، أنها ظاهرة اجتماعية مفادها وجود جماعة بشرية تسود بينهم روح ال
ورغبة العيش المشتركة، وهي ما يطلق عليها الرابطة المعنوية دون خضوعهم 

                                           
الدسهههتوري ، الجهههزء الاول، بيهههروت ، الهههنظم السياسهههية والقهههانون محسهههن خليهههل، . د: راجهههع( 51)

 ,Prélot , institutions politiques et droit constitution , 2red , pp) -.15ص  ،5135

66- 68)  

نعمههان الخطيههب، الوسههيط فههي الههنظم السياسههية والقههانون الدسههتوري، دار الثقافههة للطباعههة  .د( 53)
تبنى المشهرع الدسهتوري  -. 51، ص 1333والنشر، عمان، الطبعة الاولى، الاصدار الرابع، 

مهن ههذه  الفقهرة الأولهى فجاء فيمن الدستور مبدأ الاقتراع العام، ( 33)المادة = = الأردني في

يتهألف مجلهس النهواب مهن أعضهاء منتخبهين انتخابهاً عامهاً سهرياً ومباشهراً وفاقها لقهانون "المادة  
 ...". الانتخاب يكفل الأمور والمبادئ

 .523أفت فوده ، المرجع السابق، ص ر. د: راجع( 53)
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وذلك على خلاف الشعب الذين يرتبطون بالدولة برابطة  ،(  )لسلطة سياسية واحدة
وقد أرجع بعض الباحثين أن أهم العوامل . الجنسية ويخضعون لسلطة سياسية واحدة

عامل الدين أو المصلحه المشتركة هي واحدة  ةتكون أمالتي تربط الشعوب المختلفة ل
وبعضهم الآخر يرى ان عاملي اللغة والتاريخ أقوى العوامل لتكوين . و اللغةأ

مة العربية أمة واحدة ؛ نظراً للغة لأوتلك العوامل هي التي جعلت ا. (  )الأمة

يخ يصنع والتاريخ المشترك لشعوب الأمة العربية ، فاللغة تصنع فكرها والتار
 .(  )ضميرها

وتجدر الإشارة الى أن مصطلحي الشعب والأمة قد لا يتطابقان دائماً، 
قد يشكل أمة واحدة كالأمة الألمانية أو الفرنسية، وقد يتكون  ةفالشعب في دولة معين

 ،شعب دولة واحدة من عدة أمم وقوميات، كما هي الحال في الاتحاد السوفيتي
التي ترجع أصولها السكانية الى  ،ودولة سويسرا ،يةوالولايات المتحدة الأمريك

وقد يمثل الشعب في دولة ما جزءاً من أمة . الأصول الالمانية  والفرنسية والايطالية 
واحدة كما هي الحال في الشعوب العربية الموزعة على عدة دول عربية، ولكنها 

" المادة الأولى منه  وقد نص الدستور الكويتي في. تنتمي جميعاً إلى الأمة العربية
في  5111ردني الحالي لعام لأوالدستور ا". ةشعب الكويت جزء من الأمة العربي

.....   المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة"  ى منهالمادة الاول
ويترتب على هذه التفرقة أن الأمة لا تعد . "الشعب الاردني جزء من الأمة العربيةو

من أشخاص القانون الدولي على خلاف الدولة التي تعد أحد أشخاص القانون شخصاً 
 .الدولي العام 

وظهرت نظريتان في الفكر الغربي تحددان أسس وعوامل تكوين الأمة، وقد 
نشأت هذه النظريات الفقهية لاعتبارات سياسية أكثر منها قانونية ؛ وذلك بسب النزاع 

اللتين احتلتا  ،واللورين الإلزاسحقيتهما في مقاطعتي ألمانيا وفرنسا حول أبين دولتي 
 . (  )5153من قبل المانيا في الحرب العالمية الاولى عام 

 .الإرادة المشتركة  –النظرية ال رنسية : أولا

تحدد هذه النظرية أن العنصر الأساسي في تكوين الأمة هو إرادة العيش 
دام أن  ، ما-عتداد باللغة أو الأصلدون الا-. ”Voulior Vivre Collectif“المشترك 

                                           
 .21ص ، 5111النظم السياسية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ،  ثروت بدوي. د (53)
، 5132مصطفى أبو زيد فهمهي، مبهادئ الأنظمهة السياسهية، منشهأة المعهارف، الاسهكندرية، . د  (51)

 .11 -13ص

الطبعهة التاسهعة، دار المطبوعههات مصهطفى ابهو زيهد فهمههي، النظهام الدسهتوري المصههري، . د (13)
 .13 -53، ص 5113الجامعية، الاسكندرية، 

 .11 -12يوسف شكري، المرجع السابق، ص . د  (15)
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سكان تلك الأقليم لديهم الرغبة التامة في العيش في إطار الدولة والأمة الفرنسية، 
 .(  )وهذه الإرادة تكونها وتشكلها المصالح الفكرية والمادية

 . اللغة والأصل المشترك –النظرية الألمانية : ثانيا

والأصل المشترك هما العنصران ترجع هذه النظرية الى أن عاملي اللغة 
 اللازمان

قاليم لأ؛ لأن شعب تلك االرغبة في العيش المشترك،  مالقيام الأمة، مما يترتب عليه 
 .من أصول جرمانية

لأن اللغة والأصل المشترك ليسا هما المحددان  ؛وقد انتقدت هذه النظرية
تنشأ نتيجة توافر  ، فالأمةتجاهلهمان كان من الصعب إالوحيدان لتكوين الأمة، و

 .(  )عوامل متعددة كالجنس واللغة والدين والعادات والأماني القومية

 المطلب الثاني

 الإقليم

، الذي (  )لا خلاف في الفقه القانوني على أن الإقليم هو أحد أركان الدولة
يستقر عليه الشعب بصفة دائمة ومستمرة، ويخضع لسيادة الدولة بجميع عناصره 

الدولة في أنه محل استقرار وتظهر أهمية إقليم . ابسة، المائي والجويالي: الثلاثة
 أييقوي ويعزز الشعور الوطني لدى مواطني  الإقليم، وهذا الاستقرار على الشعب

ولذا؛ نجد كثيراً من القوميات والعرقيات في بعض الدول تسعى . (  )دولة من الدول
يعد الإقليم عنواناً وإطاراً لممارسة كما . بصورة حثيثة الى إقامة دولة لهم تمثلهم
الدولة العامة تتمتع بصلاحية شاملة على  تالدولة صلاحيتها وسيادتها، إذ إن سلطا

داخل إطار إقليم الدولة  المتواجدينإقليم الدولة بما فيها فرض إرادتها على الأفراد 
( والقضاء البرلمان، والحكومة)العامة  الصلاحيات الممنوحة للسلطات وهذه. كافة

                                           
(22) André Haurio, Droit Constitutionnel et Institutions politiques,six edit, 

Montchrestien Paris,  1975,p,96. 

ة في القانون الدسهتوري والأنظمهة السياسهية، دار النهضهة سعد عصفور، المبادئ الأساسي. د  (12)
 .555، ص 5133العربية، القاهرة، 

فالدولهة مجهرد وجهود هيئهة   من مسهتلزمات تكهوين الدولهة؛يرى العميد ديجي بأن الإقليم ليس ( 12)
فيصههل كلثههوم، دراسههات فههي القههانون الدسههتوري والههنظم . د: حاكمههة وهيئههة محكومههة، راجههع

 .533، ص 1331 – 1332معة دمشق، دمشق، السياسية، جا
 .1ص المرجع السابق،علي يوسف الشكري، . د( 11)
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، وهو ما يطلق عليه السيادة (  )تنتهي بانتهاء حدود الدولة، ومن ثم تنتهي سيادتها
 . الإقليمية

، فقد أقامت الدول المجاورة لبعضها كافة بالنسبة للدول الإقليمونظراً لأهمية 
بعضا منافذ حدودية، وذلك لتتمكن من التحكم والسيطرة بحركة المرور الى داخل 

رمت بعض الدول دخول جً  كما. عتبارات أمنية واقتصاديةلا، هاوخارج اقليم
 .(   )قليمها بطريقة غير مشروعةاالأشخاص الى 

 : عناصر الإقليم -

 ال رع الأول
 عنصر اليابسة

هو مساحة أرضية محددة، وهو في الأصل محل إقامة أفراد الشعب بصفة 
من إقليم الى إقليم آخر دولة ؛  دائمة ومستقرة ؛ وبذا لا تعد القبائل البدوية المتنقلة

وبطبيعة الحال، فقد يكون الإقليم  .(   )قليم المحدد للاستقرارلإنظراً الى عدم توافر ا
متصلاً ببعضه بعضا، كما يكون منفصلاً تفصل أجزاؤه  -اليابسة  –الأرضي 

المختلفة بحارا أو جزر أو أنهارا، كفصل البحر الإيرلندي بين أجزاء المملكة 
كما لا يشترط فيه قدراً معيناً من المساحة، فهذا العنصر قد يتحقق، سواء . حدةالمت

اتسعت مساحته أم تضاءلت، فنجد بعض الدول مثل روسيا وكندا تتجاوز مساحتها 
 الآفالآف كيلو مترات، وفي المقابل هناك بعض الدول لا تتجاوز مساحتها مئات 

الواقعة " كراندوقية لوكسمبرج" ولة الكيلو مترات كبعض دول الخليج العربي، وكد
 .(  )بين فرنسا والمانيا التي لا تتجاوز مساحتها الفي كيلو متر مربع

والإقليم الأرضي قد يتحدد بحدود طبيعته كالأنهار والجبال، وقد يتحدد 
بحدود صناعية كالاسلاك والعلامات البارزة، أو الخطوط الوهمية كخطوط العرض 

مسألة ترسيم الحدود وما زالت أحد الأسباب الرئيسة  ، وقد كانت(  )والطول 

                                           
كمههال الغالي،مبههادئ القههانون الدسههتوري والههنظم السياسههية، مطبعههة جامعههة دمشق،دمشههق، . د( 13)

 .13،ص 5131
 يعاقب" تنص على أن  (5133)لعام  ( 53)رقم  من قانون العقوبات الاردني( 512) الماده  (13)

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، 
 ".ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك

 الدسههتوري، القههانون مبههادئ صههبري، السههيد. د -.13 ص السههابق، المرجههع خليههل، محسههن. د( 13)
 .2ص ،9141 القاهرة، العالمية، المطبعة ،4ط

 .551 ص السابق، المرجع هيف، ابو صادق يعل. د( 11)
 .23 ص ،المرجع السابق بدوي، ثروت. د( 23)
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الدول التي كانت خاضعة للاستعمار، وورثت حدوداً  بينللنزاعات الدولية، خاصة 
 . اصطناعية رسمتها مصالح الدول الاستعمارية

كما أن احتلال جزء من إقليم الدولة من قبل دولة أجنبية لا يؤثر في شخصية 
ل الكيان الصهيوني جنوب لبنان مثلاً، وكذلك الأمر احتلاله الدولة ووجودها، كاحتلا

الجولان بالنسبة للجمهورية العربية السورية، فتبقى الدولة محتفظة بكيانها 
 . وشخصيتها الدولية بالرغم من خضوع جزء من إقليم الدولة لسيطرة دولة أخرى 

 الثاني ال رع

 العنصر المائي

قليم للدول كافة؛ لأن بعضها لإلرئيسة للا يعد هذا العنصر من العناصر ا
يفتقر إلى مستلزماته كالبحر الإقليمي كدولة أفغانستان، أو يخلو إقليمها من الأنهار 

ويضم العنصر المائي مسارات المياه التي تتخلل إقليم الدولة  والمسطحات المائية،
 . كالبحيرات والأنهار الداخلية، إضافة الى المياه الإقليمية

 . المياه الإقليمية: أولاا 

، ويستند (  )وهو الجزء الساحلي الملاصق لشواطئ الدولة من البحار العامة 
حق الدولة بالسيطرة على البحر الإقليمي إلى اعتبارات تتعلق بالمصالح الأمنية 

بسيطرتها إلا للدولة ، وهذه الاعتبارات لا تتحقق لهاوالدفاعية والاقتصادية والملاحية 
  .؛ أي خضوعها لسيادتهامساحة من المياه المحاذية لسواحلهاعلى هذه ال

وقد أثار تحديد نطاق سيادة الدولة على البحر الإقليمي خلافاً فقهياً دولياً، 
عتبارات السابقة، للا مساحتهنظراً الى سعي بعض الدول الحثيث ورغبتها في زيادة 

ريا كفرنسا وبريطانيا لذا فقد حدد من قبل بعض الدول بطول اثني عشر ميلاً بح
 . (  )والولايات المتحدة الامريكية 

                                           
ماجههد راغههب الحلههو، الههنظم السياسههية والقههانون الدسههتوري، منشههأة المعههارف، الإسههكندرية، . د( 25)

 .23، ص1335
حكههم  كههذلك يوجههد البحههار المغلقههة التههي لا تتصههل بههالبحر العههام كههالبحر الميههت، وتأخههذ هههذه البحههار -

. البحار الوطنية التي تقع بكاملها داخل أقلهيم الدولهة حيهث تخضهع لسهيادة الدولهه بصهورة كاملهة
 علهههى صهههادق ابهههو هيهههف، القهههانون الهههدولي العهههام، منشهههأة المعهههارف، الاسهههكندرية، . د: راجهههع 
 .215ص 

ة دار وائههل للطباعههغسههان الجندي،الشهههب اللامعههة فههي قههانون البحههار، الطبعههة الاولههى، . د( 21)
 .31، ص 1352، عمان، والنشر
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التي دخلت " جامايكا"الموقعة في  5131وتسري اتفاقية قانون البحار لعام 
، في تحديد امتداد المياه الإقليمية باثنى عشر ميلاً بحريا، كما 5112حيز التنفيذ عام 

ل دولة الحق في أن تحدد عرض لك: " من هذه الاتفاقية ( ةالثالث)هو محدد في المادة 
ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقرره  51بمسافة لا تتجاوز  الإقليميبحرها 

، إلا أن بعض الدول لم تتقيد بهذا التحديد كالصومال، الكونغو (  )" الاتفاقيةوفقا لهذه 
 . (  )والسلفادور ، بنما، وبيرو 

 .الأنهار: ثانياا 

ي بين نوعين من الأنهار من حيث خضوعها للسيادة ميز فقهاء القانون الدول
وحكمها في ذلك  ،فالأنهار الوطنية تخضع لسيادة الدولة الكاملة. الوطنية من عدمه

حكم أي جزء آخر من الإقليم ، وهو ذلك النهر الذي يجري من منبعه إلى مصبه 
 . داخل إقليم الدولة كنهر التايمز في إنجلترا

لتي تنبع من دولة أو عدة دول وتمر بأكثر من دولة كنهر أما الأنهار الدولية ا
دجلة والفرات والنيل ونهر الدانوب، فقد أثارت خلافاً فقهياً حول الوضع القانوني لهذا 

وقد اتجه رأي تقليدي إلى خضوع النهر المار بالدولة إلى السيادة . النوع من الأنهار
، بحيث يسمح (  )ع ضمن حدودهاالمطلقة للدولة على ذلك الجزء من النهر الواق

للدولة بمباشرة كافة مقتضيات السيادة على ذلك الجزء من النهر، من حيث تنظيم 
واستغلال النهر بالوجوه جميعها شريطة مراعاة الحقوق المماثلة  شؤون الملاحة

للدول الأخرى التي تشاركها في النهر، وعدم القيام بأعمال من شأنها الإضرار بهذه 
 .(  )الحقوق

 ال رع الثالث

 العنصر الجوي

يعد الإقليم الجوي العنصر الثالث من عناصر إقليم الدولة، ويمتد هذا العنصر 
إلى الفضاء الخارجي الذي يشمل العنصرين الأرضي والمائي، وهذا العنصر يخضع 
ا لسيادة الدولة الكاملة وفقاً لما هو جار عليه العمل، قياساً على القاعدة المتعارف عليه

                                           
 .32علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص . د( 22)
 .31غسان الجندي، المرجع السابق، ص . د( 22)
، ص 5131محمههد حههافظ غههانم، القههانون الههدولي العههام، دار النهضههة العربيههة، القههاهرة، . د( 21)

 .131علي صادق ابو هيف، المرجع السابق، ص . د -.222
 .131دق ابو هيف، المرجع السابق، ص علي صا. د( 23)
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، إلا أن (  )في القانون المدني، والمتعلقة بملكية الأراضي التي تشمل السفلي والعلوي
استغلال الفضاء الخارجي في الملاحة الجوية الدولية واستخدام الأقمار الصناعية 
لغايات علمية، أدى إلى إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، كاتفاقية هافانا عام 

وبذلك، فإن استخدام الفضاء الخارجي للدولة . 5122ة شيكاغو لسنة ، ومعاهد5113
 . يجب أن يخضع في جميع الأحوال لإرادة الدولة

 الثالثالمطلب 

 السلطة السياسية

لا يكفي لقيام الدولة وجود مجموعة من الأفراد تستقر بصفة دائمة في إقليم 
وتباشر  ،تتشكل من الشعب معين، وإنما يجب علاوة على ذلك قيام هيئة سياسية عليا

 -كما يرى جانب من الفقه -ةوهذه السلطة السياسي. إقليم الدولة وإدارةسلطة الحكم 
يجب أن تكون قادرة على بسط نفوذها في جميع أرجاء الدولة الذي تحكمه، بما لا 
يسمح بوجود سلطة أخرى منافسة لها، سواء في ممارستها سيادتها الداخلية أو 

المطاف الى هيمنة إحدى هذه  نهايةلأن هذا التنافس سيؤدي في  ؛(  )الخارجية
 .السلطات على الأخرى، فتجبرها على الخضوع والانصياع لها 

وقد اختلف الفقه القانوني حول مدى قيام السلطة السياسية في الدولة واقترانها 
لطة برضا الأفراد أو عدمه، فهناك اتجاه في الفقه يرى أنه لا يشترط لقيام الس

السياسية رضا الأفراد، ما دامت لديها القدرة على فرض إرادتها عليهم بالالتزام 
وهناك من يرى أن رضا . (  )بأوامرها ونواهيها، ولو بالقوة والإكراه عند الاقتضاء
، مما ينعكس على ديمومتها (  )الأفراد بالسلطة له مدلول على شرعية هذه السلطة

ارسة السلطة، فالقوة المادية ليست ضماناً أساسياً في واستقرارها لفترة زمنية في مم
ضافة الى ما سبق، فإنه لا يشترط في الهيئة الحاكمة إو. البقاء والاستمرار في الحكم

                                           
 .وأعلهى ههذه الملكيهة أسهفلللاراضهي يشهمل  ةن حق الملكيأدني مفي القانون ال ةالعام ةالقاعد( 23)

كهل مهن ملهك أرضها " من القهانون المهدني الأردنهي ( 5351)فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 
ا علواً وعمقاً إلا إذا نص القانون أو قضهى ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع به

 ".الاتفاق بغير ذلك
، دار وائهل للطباعهة والنشهر، 5علي خطار شطناوي، الأنظمة السياسهية، الكتهاب الأول، ط. د( 23)

 .11، ص1352عمان، 
، 5133، العربيهههةمحمههد كامهههل ليلهههه، الهههنظم السياسهههية، الدولهههة والحكومهههة ، دار النهضهههة . د( 21)

  .121ص
. مشهار إليهه فهي كتهاب د –لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة  (.23)

 .31كمال الغالي، المرجع السابق، هامش ص 
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، كخضوع الدولة ةأن تكون وطنية نابعة من أفراد الدولة، بل يمكن أن تكون أجنبي
 .(  )لنظام الوصايا أو الانتداب

 الرابع المطلب

 الدولة على إقليمها طبيعة حق

اختلف الفقه القانوني حول تكييف طبيعة العلاقة التي تربط الدولة بإقليمها، 
 : وقد نتج عن هذا الخلاف عدة اتجاهات فقهية، هي

ذهب جانب من الفقه إلى تكييف حق الدولة على إقليمها بأنه حق ملكية، وهذه  :أولاا 
رر للأفراد في إطار القانون الملكية بطبيعتها تختلف عن حق الملكية المق

وتعرض هذا الرأي إلى النقد؛ لأن هذا التكييف سيؤدي إلى إلغاء . (  )الخاص
الملكية الخاصة للأفراد، إلا أنه رد على هذا النقد أن ملكية الدولة لا تتعارض 
مع الملكية الفردية، لأن هذه الملكية المقررة للدولة هي من نوع خاص تخضع 

 .(  )الدولي العام، ولكنها تسمو على الملكية الفرديةلأحكام القانون 

يرى اتجاه آخر أن حق الدولة على إقليمها حق سيادة، وقد انتقد هذا الرأي على : ثانيا
 .(  )أساس أن السيادة تمارس على الأشخاص وليس على الأشياء

لدولة يعد الى القول أن إقليم ا –الحديث في الفقه  –وأخيراَ، فقد ذهب اتجاه : ثالثاا 
بمثابة المنطقة الجغرافية، وفي إطاره تمارس الدولة سيادتها على الأفراد ، أي 

ه هذا الاتجاه على أنه في، لذا فقد كَ (  )أنه المجال الذي يتحدد فيه سلطان الدولة
، ولا ينال من ذلك أن الدولة قد تتنازل عن بعض مظاهر "حق عيني تأسيسي"

لقانون الدولي، كالسماح بالمرور البري في هذا الحق لضرورات قد يفرضها ا
 .(  )الخارجي هاإقليمها، أو استخدام فضاء

 المبحث الثاني

                                           
 .11، ص المرجع السابقخطار شطناوي،  يعل. د( 25)
 .11محسن خليل، المرجع السابق، ص . د: راجع بذلك( 21)
 ، 5131، منشههأة المعههارف، الإسههكندرية، 3العههام، ط علههي صههادق هيههف، القههانون الههدولي. د( 22)

 .231ص 
  - 11محسههن خليههل، المرجههع السههابق، ص . د  -13كمههال الغههالي، المرجههع السههابق، ص . د( 22)

 .23ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د
 .132، ص 5123ري، وايت إبراهيم، القانون الدستو. فت، دأوحيد ر. د( 21)
ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون . د -.515فيصل كلثوم، المرجع السابق، ص . د( 23)

 .23الدستوري، المرجع السابق، ص 
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 خصائص الدولة

يترتب على قيام الدولة ونشأتها تمتعها بخصيصتين، أولهما تمتعها بالسيادة التي  
لتي تمنحها السلطة الآمرة العليا في الدولة ، وثانيها تمتعها بالشخصية المعنوية ا

تؤهلها في المجال الخارجي الدخول في المجتمع الدولي وما يرتبه ذلك من التزامات 
 .مختلفة

 

 المطلب الاول

 السيادة

 -5123)يعزو جانب من الفقه نشأة نظرية السيادة الى الفقيه الفرنسي جان بودان    
 نالذي أشار في مقدمة هذا الكتاب الى أ" الجمهورية" في كتابه الشهير (5113

الجمهورية هي حكومة الاستقامة المكونة من عدد من العوائل ومما هو مشترك "
 وهذه السلطة كانت تتمثل في شخص الملك الذي ".بينهما، ولها سلطة ذات سيادة

يملك السلطة المطلقة والدائمة على رعاياه في داخل الدولة وخارجها، والمتعلقة 
لسيادة لا تقيدها الشرائع الإلهية والقانون بعلاقة الدولة مع غيرها من الدول، وهذه ا

فإن السيادة التي يختص بها الملك تعني تملكه الحرية الكاملة  ،وبذلك .الطبيعي
 .(  )بالتصرف على الصعيدين الداخلي والخارجي

تعني السيادة أنها سلطة آمرة عليا، تحتكر سلطة الأمر والإكراه باستخدام و
ادتها على الأفراد الطبيعيين والمعنويين داخل إطار القوة، التي تمكنها من فرض إر

الدولة، فالبرلمان حينما يقوم بإصدار تشريعات تنظم مهنة معينة كمهنة التجارة مثلا، 
. فإنها تكون نافذة على جميع التجار، حتى لو كان هناك معترضون على إصدارها

قرارات تكون ملزمة كما ان السلطة التنفيذية حال ممارستها وظائفها وإصدارها ال
للمحكومين فيها، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الأحكام القضائية الصادرة من 

 .المحاكم الوطنية 

وتتصف السيادة في الدولة بأنها مجردة عن الأشخاص الذين يمارسون سلطة 
الدولة التي لا تنتهي بتركهم السلطة، ويطلق عليها جانب من الفقه الدستوري 

ومنبعها، ولا  ؛ أي أنها أصل السلطات العامة في الدولة(  )رية أو الدائميةبالاستمرا

                                           
منهذر الشهاوي، فلسهفة الدولهة، الطبعهة الأولهى، دار . د: راجع تفصيلا في تطور فكرة السيادة (23) 

يحههههي الجمههههل ، الانظمههههة السياسههههية . د  -.123 -122، ص 1351ورد للنشههههر والتوزيههههع، 
 .33، ص بيروت المعاصرة ، 

  .31السابق، ص ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع . د(  23) 
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تستمد سند وجودها من سلطة أخرى أعلى منها، مما يضفي عليها الاستقلال السياسي 
أن سلطة الدولة تعد وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة،  كما . (  )في علاقاتها الخارجية

د الهيئات الحاكمة في الدولة من تشريعية أو تنفيذية ويرى غالبية الفقه القانوني أن تعد
أو قضائية لا يعني أنها تتقاسم السلطة ذاتها، وإنما تتقاسم الصلاحيات 

فهي صفة متلازمة لها وتدور عدماً ووجوداً مع وجود . (  )والاختصاصات فقط 

لطة بحد لا تتأثر بتغير الحكام الذين يمارسون السلطة، نظراً لانفصال السالدولة، و
 . ذاتها عن الأشخاص الذين يمارسونها، فهي لا تتجسد في شخص الحاكم

وبالإضافة الى ما سبق، فإن السلطة السياسية توصف بأنها سلطة آمرة عليا 
تحتكر سلطة القوة والإكراه، بحيث تمكنها هذه السلطة من فرض إرادتها على اقليم 

تلاك القوة العسكرية اللازمة لفرض الدولة عند الاقتضاء، وهذا يجعلها لها حق ام
 .     (  )ارادتها على جميع مشتملات الإقليم

 :مظاهر السيادة

ويقصد بذلك أن تكون للدولة الحرية الكاملة وفقا للضوابط : المظهر الداخلي: أولاا 
القانونية بما يمكنها من تصريف شؤونها الداخلية وفرض سلطانها وإرادتها على 

، وهذا الانفراد المقرر للدولة في بسط (  )ن أشخاص وأشياءمشتملات الإقليم م
نفوذها وسلطانها لا يسمح بوجود سلطة أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية 

 .تنافسها في فرض إرادتها على جميع الأفراد داخل اقليمها

يقصد به استقلال الدولة من الناحية الخارجية بما يمكنها : المظهر الخارجي : ثانياا 
ن التعامل مع أعضاء المجتمع الدولي على قدم المساواة دون الخضوع لأية سلطة م

أخرى، سواء كانت دولية أو منظمات دولية، ومن المظاهر التي تحد من تلك السيادة 
 . خضوع الدولة لنظام الانتداب أو الوصايا الدولية

تكون غير أن هذه السيادة الخارجية، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن 
مطلقة، فقد تفرض بعض القيود على سيادة الدول الخارجية بموجب الانضمام الى 
المعاهدات والمنظمات الدولية، كميثاق الامم المتحدة التي فرض على الدولة بعض 
القيود في عضوية هذه الهيئة، وهذه القيود لا تعد من قبيل الانتقاص من سيادة الدول؛ 

 .(  )ارادتها الحرة  لأنها قبلت هذه القيود بمحض

                                           
  .12السابق، ص ، المرجع عبد الغني بسيوني. د(  21) 
 .11ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 13) 
 .22ثروت بدوي، المرجع السابق، ص. د( 15) 
 .11علي خطار الشطناوي، الأنظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د( 11) 
 .513علي صادق ابو هيف ، المرجع السابق، ص . د( 12) 
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على مبدأ سيادة الدول، فقد ذهبت بعض الدساتير الى النص على هذا  وتأكيدا
على أن  5111ولى من الدستور الأردني لعام لأ، فقد نصت المادة اةالمبدأ صراح

دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل  ةالهاشمي ةالاردني ةالمملك"
الكويت دولة "  5131الكويت لعام  ةولى من دستور دوللأوالمادة ا" . عن شيء منه 

عربية ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من 
 ".أراضيها

 المطلب الثاني

 الشخصية المعنوية

بالرغم  ،يجمع فقهاء القانون العام على أن الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية
ير لم تنص صراحة على تمتعها بتلك الشخصية، مما يستتبع معه عدم من أن الدسات

لذا فقد ذهب جانب من الفقه القانوني إلى وإمكانية تصور عدم تمتعها بهذه الشخصية، 
 . (  ) "التشخيص القانوني للأمة"تعريف الدولة أنها 

ها ويقصد بالشخصية المعنوية أنها ، الجماعات والهيئات المتعددة التي يعامل 
ذمة  –القانون معاملة الأشخاص الآدمية، إذ يسمح لها بالتعاقد وإقرار الحقوق المالية 

مجموعة من الاشخاص أو " كما عرفت بأنها . (  )مستقلة عن أموال الأفراد –مالية 
الاموال العامة تتمتع بالشخصية القانونية، أي بأهلية اكتساب الحقوق والالتزام 

ه المجموعة المجردة عن الاشخاص الطبيعيين أو عن بالواجبات، وينظر الى هذ
 .(  )الأموال المكونة لها

صعدة لأويترتب على تمتع الدولة بالشخصية المعنوية تؤهلها للتعامل على ا
الداخلية والخارجية كافة، مما يجعلها قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، 

دور سياسي وقانوني في فصل فكرة ولقد كان لتمتع الدولة بالشخصية المعنوية 
السلطة العامة باعتبارها وحدة قانونية مستقلة عن الأشخاص الذين يمارسون تلك 

، كما أدت (  )السلطة، مما يؤدي الى انفصال السلطة عن الاشخاص القائمين عليها 
دوراً مهما في ظل التنظيم الاداري للدولة على المستوى المحلي، فالدول تأخذ بنظام 

للامركزية الادارية والذي يقتضي توزيع مظاهر النشاط والوظيفة الادارية في ا

                                           
(54)   Eismen, Elements de droit constitutionnel, 8ème éd ,1927,tom1I,p70.                                              

 .233ص  5133رج، أصول القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد المنعم ف. د ( 11)
منشأة المعارف، الاسهكندرية،  ،الطبعة الثانية سامي جمال الدين، أصول القانون الاداري،. د ( 13)

 .521ص ، 1332
(57) G. Burdeau, Manuel de droit Constitutionnel et Institution Politiques, L.G.J. 

1984,  p54                      
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الدولة بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة أو مرفقية، مما يؤهلها حسب 
النظام القانوني الخاضعة له الاعتراف بالشخصية المعنوية  لتلك الهيئات داخل 

 .الدولة

ل تحديد الطبيعة القانونية للشخصية وقد اختلف فقه القانون العام حو
المعنوية، مما تمخض عنه مذهبان يحددان تلك الطبيعة ، وسنتعرض لكل منهما 

 . بإيجاز

 . الشخصية المعنوية مجرد مجاز: المذهب الأول

ويرى أن فكرة الشخص ( سافيني)لألماني أتزعم هذا المذهب العلامة 
 الطبيعي

فالشخصية القانونية ملازمة فقط للشخص  لا تنصرف إلا للأفراد الطبيعيين، 
أنه بالرغم من  " "Duguit، وفي الاتجاه ذاته، يرى العميد دوجي-الإنسان –الطبيعي 

أهمية الشخصية المعنوية، إلا أنه يجب الاستغناء عنها، ولا سند لها من الحقيقة القول 
فئة حاكمة : ئتينأن الدولة شخص معنوي، وإنها ذات ارادة عامة؛ فالدولة تتكون من ف

وفئة محكومة، وإرادة الدولة لا تعدوا في الواقع أكثر من كونها إرادة الفئة الحاكمة 
 .(  )التي فرضت إرادتها على الهيئة المحكومة 

من أن الفرد هو محل الحقوق والتكاليف؛ لأنه  موقفه وقد برر هذا المذهب
أما  ،(  )رادة لإحقوق واإذ إن هناك تلازما حتميا بين ال. يملك الإرادة الحرة

الأشخاص المعنوية كالمدن والمؤسسات والشركات فهي أشخاص خيالية وافتراضية 
؛ لأنها لا تملك الإرادة التي يملكها الأفراد، وهي لا تعدو أن تكون عمن صنع المشر

أكثر من حيلة قانونية، لتتمكن تلك الهيئات من تحقيق أهدافها، وتمكنها من اكتساب 
 .تحمل الواجباتالحقوق و

على الدولة،  أيضاً  ، فإنه ينطبقوما ينطبق على المؤسسات العامة والشركات
فعندما يقال أن الدولة تتعاقد وتشرع، ولكن أين يمكن التحدث مع هذا الشخص الذي 

بعبارته "  جاستون جيز"، وبهذا المعنى عبر الفقيه الفرنسي "الدولة"يطلق عليه 

                                           
فكرة الشخصية المعنوية للدولة، لأنه ربهط بهين فكهرة الشخصهية المعنويهة  Duguitأنكر العميد دوجي ( 13)

فإنهه يقتضهي عهدم إخضهاعها لأي  ،والسيادة، فما دام وصفنا الدولة بالسيادة وهي أحهد خصهائص الدولهة
          .Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3rd Edit, T.L.P, p,161. قاعدة أو حكم

علي خطار الشطناوي، القانون الاداري الأردنهي، الكتهاب الأول، الطبعهة الاولهى، . د: راجع ( 11)
 .32، ص 1331دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 
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يوما ما الدولة في الطريق أنني لم أتغذ في حياتي مع شخص  أنني لم أقابل" المشهورة
 .(  )"معنوي

شخص قانوني  لأي سبق، فإن الاعتراف بالشخصية المعنوية وترتيبا على ما
وفقا لمقتضيات  ،و عدم منحه تلك الشخصيةأالى المشرع من حيث منحه  يعود

ية حسب الغرض من المصلحة العامة، التي يسمح بمقتضاها إجراء التصرفات القانون
 .انشائها، كما يمكن سحبها

 .الشخصية المعنوية حقيقة: المذهب الثاني

يتزعم هذا المذهب العميد هوريو وميشو في فرنسا، ويذهبان الى أن 
الشخصية المعنوية ليست مجازاً من صنع المشرع، بل هي حقيقة كائنة، ويستند 

 (. الشخص والحق)ل فكرتي هؤلاء الى جملة من الأسانيد، اعتماداً على تحلي

فكلمة شخص في الدراسات القانونية لا تدل حتماً على الشخص البشري فقط، 
بل تدل على كل كائن يمكن أن يكون محلاً للحقوق، وبذلك فإنه لا يوجد تلازم حتمي 

للرقيق  نفقد كان الرومان قديماً لا يعترفو. بين الشخصية القانونية والنفسية الآدمية
مما ترتب عليه عدم  –ية قانونية بالرغم من أنهم أشخاص آدميون بأية شخص

كما عرف القانون المدني الفرنسي  .(  )الاعتراف بعدم السماح لهم بالتعاقد أو التملك
والذي بمقتضاه يحرم بعض الأشخاص والمحكوم " الموت المدني"فكرة  5312لعام 

 .(  )بيع أو الهبة والوصيةعليهم ببعض الجرائم من التمتع بالحقوق المدنية كال

فإذا كان الحق حسب مفهوم خصوم نظرية الشخصية المعنوية، هو قدرة 
يقررها القانون للإرادة الحرة، وعلى هذا الأساس يرى هذا الفقه أنه لا يمكن أن 
يكون للدولة إرادة مستقلة عن إرادة الأفراد المكونين لها، مما يستتبع معه عدم 

يربط بين  فإن أصحاب هذا الاتجاه لا. بالشخصية المعنوية لها الاعترافإمكانية 
فكرة الشخصية القانونية والإرادة البشرية، وهي لا ترادف الشخص الطبيعي الآدمي 
المميز، ولكنها كل من كان أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فالقانون 

 .(  )دتهيعترف بالحقوق لمنعدمي الارادة كالمجانين، والطفل قبل ولا

 : النتائج المترتبة على تمتع الدولة بالشخصية القانونية -

                                           
اعههة نعمههان الخطيههب، الههنظم السياسههية، الدولههة ، الحكومههة، دار الثقافههة للطب. عبههد المههنعم محفههوظ، د. د (33)

 .21والنشر، عمان،  ص

 .23محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د (35)
 .21نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . عبد المنعم محفوظ، د. د (31)
 .23 -23نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . عبد المنعم محفوظ، د. د (32)
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تتمتع الدولة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الذين يمارسون : أولا
 ،السلطة، فالالتزامات المالية المترتبة لذمة الدول أو عليها تبقى نافذة وسارية

تغير طبيعة نظام الحكم  وإن تغير الأشخاص الذين يمارسون السلطة أو
 . (  )فيها

تعد الدولة وحدة قانونية مستقلة عن الحكام والمحكوميين، مما يؤدي إلى زوال : ثانياا 
أحد مميزات  تصبحأشخصية السلطة، وإبراز مفهوم السلطة المجردة، التي 

 .السلطة في الدولة الحديثة
يها أي تأثير على المعاهدات لا يترتب على تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم ف: ثالثا

والاتفاقيات الدولية التي ترتب في ذمة الدولة التزامات مع الأطراف الموقعة، 
. فهذه الالتزامات تدور عدماً ووجوداً مع وجود الدولة، ولا تنقضي إلا بفنائها
 ىكما تبقى التشريعات القانونية كافة قائمة ونافذة المفعول في الدولة، ما لم تلغ

 .دل حسب الإجراءات المتبعة في الدولة أو تع
من القانون ( 15)المادة  المشرع في وفي النظام القانوني الأردني نجد أن

للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والهيئات التي قد أقر بالشخصية المعنوية  المدني
 .(  )تنشئ بموجب القانون

 يالفصل الثان

 أصل السيادة ومصدرها

الفقهية التي بحثت في تحديد أساس السيادة في الدولة تعددت النظريات 
يوغراطية، والنظريات الديمقراطية ثومصدرها، وتبعاً لذلك فقد ظهرت النظريات ال

 . كنظرية سيادة الأمة، ونظرية سيادة الشعب

 المبحث الأول
 

 الثيوغراطية النظريات 

ي لتفسير نشأة تعد هذه النظريات أقدم النظريات التي ظهرت في الفكر البشر
الدولة وتبرير ممارسة مظاهر السلطة السياسية، وترجع هذه النظرية أصل نشأة 
الدولة إلى الله، وهو مصدر السلطة وصاحب السيادة ، بحيث تكون إرادة الحاكم فوق 

                                           
 .21ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د ( 32)
 -5: الاشهخاص الحكميهة ههي " علهى ان  5133من القانون المهدني الاردنهي لعهام ( 15)تنص المادة  ( 31)

الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القهانون والمؤسسهات العامهة وغيرهها مهن المنشهأت التهي يمنحهها 
 -2.الهيئهات والطوائهف الدينيهة التهي تعتهرف لهها الدولهة بشخصهية حكميهة -1. القانون شخصية حكميهة 

كهل  -3.الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام القهانون -1. الشركات التجارية والمدنية -2. فالوق
 .مجموعة من الاشخاص أو الاموال تثسبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص القانون
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وأدت هذه النظرية دوراً مهما في التاريخ طوال القرون الوسطى، وكانت . (  )الجميع
فالحاكم حسب هذه النظرية ما هو إلا . (  )خلال عصر النهضةسنداً للحكم المطلق 

، وإن اتفقت النظريات الثيوغراطية على أن ةلهيلإوسيلة لتنفيذ الإرادة والمشيئة ا
صاحب السيادة ومصدرها هو الله، إلا أنها اختلفت فيما بينها حول تفسير تدخل الإله، 

أي أن الحاكم هو الآلهة بذاته، ففي بداية نشأتها أضفت صفة الإلوهية على الحاكم 
وبعضها أرجع السيادة لله الخالق، إذ هو الذي اختار الحاكم بصورة مباشرة أو غير 

 .(  )مباشرة 

                                           
محمههد أنههس قاسههم جعفههر، النظريههة السياسههية والقههانون الدسههتوري، دار النهضههة العربيههة، . د( 33)

 .12، ص 5111القاهرة، 
أنور رسلان، الديمقراطية بين الفكر الفهردي والاشهتراكي، دار النهضهة العربيهة، القهاهرة، . د( 33)

 . 521، ص 5135
 .32ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د: راجع( 33)
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 (.تأليه الحاكم)نظرية الطبيعة الإلهية للحكام : أولاا 

وهي أقدم صور النظريات الثيوغراطية، وتقوم بإضفاء الصفة أو الطبيعة 
أي أنها تصور الحاكم على أنه الإله الذي يعيش وسط البشر الإلهية على الحكام، 

، وتبعاً لمنطق هذه النظرية، فإن الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة، ولا (  )ويقوم بحكمهم
وبذلك، فقد جمع . يجوز للأفراد مقاومته ولو استبد بهم بممارسة سلطته اتجاههم

 . كم بين السلطتين الدينية والسياسيةاالح

النظرية في مصر الفرعونية، وقد تمثل ذلك في أن أطلق  وقد سادت هذه
أي الإله في عهد الأسرتين الرابعة والخامسة، وقد كان فرعون " رع"على فرعون 

"أنا ربكم الأعلى" يقول لقومه كما جاء في القرآن الكريم
وقد كان . (  )

أن الأباطرة هم  نآخر تطبيق لهذه النظرية في دولة اليابان، فقد كان اليابانيون يعتقدو
الذي تبنى النظام  5123الياباني عام  بصدور الدستور ةالإله، وقد تلاشت هذه النظري

دً البرلماني الملكي، و  .(  )الإمبراطور رمزاً للأمة ع 

 .نظرية الحق الإلهي المباشر: ثانياا 

تستند هذه النظرية إلى أساس أن الحاكم من البشر وليس ذا طبيعة الإلهية، 
الذي اختار هذا الحاكم ليحكم أفراد الشعب، وهذا الحاكم يستمد سلطته من  فالله هو

الله مباشرة وبتفويض منه، ومن ثم فإنه لا يسأل إلا أمام الله وحده عن كيفية ممارسة 
السلطة، وبذلك فإنه لا يحق لأفراد الشعب مقاومته وسلطاته المطلقة التي لا قيود 

 .لإرادة الحاكم والامتناع عن مناقشته، وما عليهم إلا الخضوع (  )عليها

ية مع ظهور طوقد تطورت هذه الصورة من صور النظريات الثيوغرا
ليون  "لسنة الكثير من رجال الكنيسة، فقد ذهب البابا أالمسيحية، وترددت على 

إن الحكام يستمدون سلطانهم " في أواخر القرن التاسع عشر إلى القول" الثالث عشر
وأن الشعب لا يملك منحهم سلطة الحكم، لأن الله وحده هو مصدر كل من الله مباشرة 

 .(  )"سلطة على الأرض

كما سادت هذه النظرية في فرنسا خلال القرن السابع عشر، واستند إليها 
ولويس الخامس عشر لتدعيم  ،الملوك في تلك الفترة خاصة لويس الرابع عشر

                                           
 .35كمال غالي، المرجع السابق، ص . د( 31)
 (.12)ة النازعات، آية قرآن كريم، سور( 33)
الإمبراطهور ههو رمهز الدولهة " تنص علهى أن  5123المادة الأولى من الدستور الياباني لعام ( 35)

 ". السيادة ذات ووحدة الشعب، مستمداً مكانته من إرادة الشعب الذي عين السلطة
 . 23محسن خليل، المرجع السابق، ص . د( 31)
 33-32بق ، صمحمد كامل ليلة، المرجع السا. د( 32)
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روا حكمهم المطلق على أساس أنهم فقد بر.  (  )حكمهم وسلطانهم على أفراد الشعب
سلطانهم من الله وأنهم مسؤولون أمامه فقط ، ولا أدل من عبارة لويس  نيستمدو

أننا " ، فقد جاء في ديباجة ذلك القانون5333الخامس عشر في إصدارة  قانون عام 
 .(  .....") لم نتلق التاج إلا من الله

 . نظرية الحق الإلهي غير المباشر: ثالثاا 

هب هذه النظرية إلى القول أن الإله قد سير إرادة البشر لاختيار الحاكم تذ
ن في هذا الاختيار، وهم يبطريقة لا دخل للأفراد بها، فهم مسيرون وليسوا مخير

موجهون بالعناية الإلهية لاختيار هذا الحاكم أو هذه الأسرة لتولي أعباء الحكم التي 
الحاكم ولكنهم في هذا الاختيار مسيرون  فالأفراد يختارون. (  )تحظى برضى الله

ن، وبذلك فإن الحاكم ليس ذات طبيعة إلهية، وإنما هو بشر تم اختياره يوليسوا مخير
 . بعناية الاله غير المباشرة، مما يستتبع معه عدم مقاومته أثناء ممارسته للسلطة

 قل حدة من النظريات السابقة؛أوهذه الصورة من النظريات الثيوغراطية 
رادة الحرة لإنهم لا يملكون األأنها ارجعت إسناد السلطة لأفراد الشعب بالرغم من 

ولقد كان لانهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس . في هذا الاختيار
الميلادي أثراً بالغاً في سيطرة الكنيسة على العالم المسيحي بحيث استلزم وجوب قيام 

فقد عملت هذه النظرية على تقييد  ،لذلك. كة للملكالكنيسة بطقوس تتويج ومبار
 . (  ) سلطات الملوك، وتدعيم سلطة الكنيسة على السلطة الزمنية الممنوحة للحكام

 : الانتقادات الموجهة للنظريات الثيوغراطية -

على الرغم من الإيمان بهذه النظرية خلال فترات زمنية متباعدة وخاصة في 
رية لم تصمد طويلاً أمام التيارات الفكرية المناهضة لها، لعدم فرنسا، إلا أن هذه النظ

عتبرت أحد معاول هدم اتقبل العقل البشري لها، فقد قامت الثوره الفرنسية التي 
طلق عليها ا  صروح هذه النظرية، كما انتقدها الفقه الدستوري من حيث تسميتها ، اذ 

ديان السماوية، لأن جوهر كافة االنظريات الدينية وهي بالأساس بعيدة كل البعد ع
ن كان بعض الفقه يرجعها الى أخطاء في ترجمة ذلك المصطلح من الفرنسية الى إو

                                           
 .33عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص . د( 32)
 .552ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د( 31)
دون  العربيهة ، القهاهرة،  النهضهةالهنظم السياسهية والقهانون الدسهتوري، دار  فؤاد العطهار، .د (33)

ة، بيههروت، إسههماعيل الغههزال، الدسههاتير والمؤسسههات السياسههي. د - .525- 523تههاريخ النشههر 
 .532، ص 5113لبنان، 

 .23علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص . د ( 33)
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التي تعني المذاهب التي تنسب السلطة الى  "Doctrines Théocratiques " ةالعربي
 (.  )الله

ن هذه النظرية ظهرت لإضفاء المشروعية على الحكم الملكي المطلق، أكما 
لهية، التي لإاً للاعتداء على حقوق وحريات الأفراد تحت ستار المشروعية اومبرر

على أثرها جاءت النظريات الديمقراطية كرد فعل ضدها، والتي أرجعت السيادة 
 .  للأمة أو الشعب

                                           
، دار الشههروق، القههاهرة، 5يحههي الجمههل ، حصههاد القههرن العشههرين فههي عههالم القههانون، ط. د( 33)

 . 53، ص 1333
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 المبحث الثاني

 النظريات الديمقراطية

سادت النظريات الثيوغراطية التي شيدت وبررت الحكم المطلق للحكام 
تصمد طويلاً أمام التيارات الفكرية  ومع ذلك فإنها لمالملوك لفترات زمنية طويلة، و

وبذلك فقد ظهرت . م5331وخاصة بعد قيام الثورة الفرنسية عام  ا،المناهضة له
التي ترجع السيادة في الدولة إلى الأمة أو الشعب باعتبارهما  الديمقراطية النظريات

إلا انها اختلفتا  ،ا على اسناد السلطة لمصدر واحدورغم اتفاقهم. مصدرها وصاحبها
 . لأخرى مما ترتب على ذلك نتائج مختلفةابمضمون كل منها عن 

 الأول المطلب

 نظرية سيادة الأمة

 

 ال رع الأول

 .مضمون نظرية سيادة الأمة

، لا "الصفة الآمرة العليا"  تقوم هذه النظرية على أساس أن السيادة في الدولة
كشخص  جمعا،السيادة ملك للأمة  وإنما. (  )فرد أو أفراد معينين بذاتهم ترجع إلى

معنوي وككيان مستقل ومتميز عن أفرادها المكونين لها، وهي ترمز الى جميع 
وتعد هذه السيادة وحدة واحده مجردة، وغير قابلة للتجزئة والانقسام ولا  ،الأفراد

للأمة وليس للأفراد، بحيث  الدولة ملك  وبذلك فإن السيادة في . (  )يجوز التنازل عنها
 . من هذه تلك السيادة ءاً دعاء بأنه يملك جزلالا يستطيع أي فرد ا

ويرى الفقهاء الذين يدافعون عن نظرية سيادة الأمة، أن الأمة شخص قانوني 
الشعب  في فالأمة لا تنحصر .نيمعنوي يتجاوز في وجوده وجود المواطنين الحالي

ة ما، ذلك أنها لها جذور في الماضي والمستقبل، فهي تشمل الذي يعيش في لحظ
 .(  )الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة

                                           
إبههراهيم شههيحا، المرجههع السههابق، ص . د  -. 553فيصههل كلثههوم، المرجههع السههابق، ص . د(  31)

 .33اجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص م. د  -.22
M. Dauvrger, institutions politques et droit constitutionnel T.I. 1973. P 72.       

، 5135محمد كامل ليله، النظم السياسية، الدولهة والحكومهة، دار الفكهر العربهي، القهاهرة، . د( 33)
 .133ص 

 .33نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . عبد المنعم محفوظ ، د .د( 35)
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وقد اعتنق رجال الثورة الفرنسية هذه النظرية وحولوها إلى مبدأ دستوري ، 
فقد نصت المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 

كما نص الدستور الفرنسي الصادر ". مصدر كل سيادةالأمة هي " على أن  5331
السيادة وحدة واحدة غير "  ولى والثانية من الباب الثالثلأفي الفقرتين ا 5315عام 

قابلة للانقسام ولا يجوز التنازل عنها ولا التملك بالتقادم، وهي ملك للأمة، وأن الأمة 
 ".مصدر جميع السلطات

من ( 3)فالمادة . لعربية مبدأ سيادة الأمةوقد تبنت العديد من الدساتير ا
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، " تنص على أن  5131الدستور الكويتي لعام 

والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين 
الأولى  تنص في الفقرة 5111من الدستور الأردني لعام ( 12)والمادة ". في الدستور
" والفقرة الثانية من ذات المادة تنص على أن  ". الأمة مصدر السلطات"على أن 

 .(  )" في هذا الدستور بينتمارس الأمة سلطاتها على الوجه الم

 الثانيال رع 

 النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الأمة

ير بما أن الأمة هي صاحبة السيادة في الدولة، وهذه السيادة وحدة واحدة غ
 : الآتيقابلة للانقسام أو التجزئة، فإنه يترتب على ذلك عدة نتائج نوضحها على النحو 

 .الأخذ بالنظام النيابي : أولاا 

فهذا . قيل بأن مبدأ سيادة الأمة لا يتماشى إلا مع النظام النيابي البرلماني فقط
في الدولة المبدأ يتناسب مع النظام البرلماني بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم 

وبما أن الأمة كائن معنوي لا تستطيع التعبير عن . سواء أكان ملكياً أو جمهورياً 
فإنه  ،ولذلك .نوارادتها، فإن من سيعبر عن تلك الارادة هم الاشخاص الطبيعي

، اذ يقتصر دور أفراد الشعب على اختيار (  )اقتضى ظهور فكرة التمثيل النيابي

ستقلون عن هيئة الناخبين بمجرد انتخابهم وفقاً لمنطق والذين ي –نوابهم  –ممثليهم 
وبذلك فإن هذا المبدأ لا يتماشى مع الديمقراطية المباشرة التي يباشر . هذه النظرية

فراد الشعب السياسي كافة مظاهر السلطة بطريقة مباشرة وبأنفسهم، كما أنه لا أ
لشعب السياسي بممارسة يتماشى مع الديمقراطية شبه المباشرة الذي يسمح لأفراد ا

                                           
السههيادة للأمههة تمارسههها " 1352جههاء فههي الفصههل الثههاني مههن دسههتور المملكههة المغربيههة لعههام  (31)

 ".مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية
 533 ص السابق، المرجع رسلان، انور. د( 32)
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بعض مظاهر السلطة بوسائل متعددة كالاستفتاء الشعبي، والاقتراح الشعبي، 
 . (  )والاعتراض الشعبي، وحق طلب حل المجلس النيابي

 . النائب ممثلاا للأمة جمعاا وليس مثلاا عن دائرته الانتخابية: ثانياا 

وفقاً لمبدأ سيادة الأمة يستلزم التمثيل النيابي للنائب في المجالس النيابية 
باعتبارها مستقلة عن الأفراد المكونين لها، بأن يكون النائب ممثلاً للأمة جمعاً وليس 

وترتيباً على ذلك فإن مقتضى عضوية النائب في المجلس . ممثلاً لدائرته الانتخابية
 النيابي تقتضي بأن يكون ممثلاً عن الأمة جمعا وليس ممثلاً لهيئة الناخبين عن

 .الدوائر الانتخابية

إرادة النواب تستقل عن إرادة الناخبين  أن، وبما أنه يترتب على هذه النتيجة
ليس للناخبين حق إعطاء تعليمات ملزمة  فإنه يتفرغ عن ذلك أنبمجرد انتخابهم، 

للنائب أو توجيهه للعمل على نحو معين في البرلمان؛ لأن النائب يمثل الأمة ولا يمثل 
نتخابية، بحيث يستطيع النائب إبداء رأيه بحرية كاملة في المسائل دائرته الا

المعروضة على البرلمان دون توجيه من هيئة الناخبين على النحو الذي يرتئيه 
، وبمعنى آخر فإنه يستبعد في هذا الشأن الأخذ نظرية (  )لتحقيق المصلحة العامة

والتي توجب ، (  )نسية وبعدهاالتي سادت فرنسا قبل الثورة الفر الوكالة الإلزامية
على النائب التقيد بالتعليمات الصادرة من هيئة الناخبين فيما يتعلق بكافة وظائفه في 
المجالس التشريعية، وجاءت نظرية سيادة الأمة للتخلص بما توجبه تلك النظرية من 

ؤلاء تحرير لإرادة النواب بحيث تستقل إرادة هؤلاء عن إرادة الناخبين ولا يستطيع ه
 .(  )توجيهم في ممارسة وظائفهم في المجالس النيابية

وقد حرصت بعض الدساتير التي أخذت بنظرية سيادة الأمة على النص 
واعتبار أن النائب يمثل الأمة بأسرها، ومن تلك الدساتير  ،النتيجةصراحة على هذه 

مة عضو المجلس يمثل الأ"منه ( 533)في المادة  5131الدستور الكويتي لعام 
بأسرها، ويرعى الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليا 

لا يجوز للنائب " 5315والدستور الفرنسي لعام . (  ) "في عمله بالمجلس أو لجانه

                                           
 33 ص السابق، المرجع الحلو، راغب ماجد. د( 32)
 .22 ص السابق، المرجع بدوي، ثروت. د( 31)

 .35 ص السابق، المرجع السياسية، النظم الحلو، راغب ماجد. د( 33)
 .23ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص .د( 33)
 لا المنهاطق ممثلهي" منهه الثالهث الباب في( 5315) عام الصادر الفرنسية الثورة دستور نص( 33)

 لعههام المصههري الدسههتور مههن )15) والمههادة. بأكملههها الأمههة يمثلههون بههل معينههة، منطقههة يمثلههون
 يجههوز ولا كلههها الأمههة عههن ينههوب البرلمههان عضههو" أن علههى تههنص كانههت= =والتههي( 5112)

 ".الالتزام سبيل على بأمر توكيله تعينه التي والسلطة لناخبيه
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 5113 من الدستور اللبناني لعام(  13) ، كما نصت المادة "قبول أي وكالة
النواب يمثل الأمة جمعا، ولا يجوز أن  عضو مجلس"على أن  5115وتعديلاته لعام 

 ."تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه

 .الانتخاب يعتبر وظي ة لا حقاا : ثالثاا 

وهذه النتيجة منطقية وتتماشى مع جوهر مبدأ سيادة الأمة التي أرجعت 
جزء  السيادة للأمة وأنها وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وبما أنه لا يتقرر لأي فرد

من هذه السيادة، فإن دور الناخبين يقتصر على اختيار ممثلي الأمة، وليس من حق 
أي مواطن أن يدعي حقاً له في التصويت، لأن الأمة فقط هي التي تمنح الصلاحية 

 . (  )الانتخابية لمن تراه أهلاً لها، وبالتالي فليس ضرورياً أن يكون التصويت عاما

يؤديها الأفراد وني للانتخاب على أنه وظيفة اجتماعية، وتبعاً لهذا التكييف القان
فإن للمشرع إمكانية تبني مبدأ الاقتراع المقيد الذي لا لإختيار أكفى المرشحين، 

يتنافى مع مبدأ سيادة الأمة؛ لأن الأمة هي صاحبة السيادة التي تستطيع تقييد ممارسة 
بالكفاءة العلمية أو المالية أو  الانتخاب كاشتراطها بعض الشروط في الناخب المتعلقة

 . (  )أن يكون منتمياً إلى فئة أو وظيفة معينة

 .القانون الصادر عن البرلمان تعبيراا عن الإرادة العامة يعد : رابعاا 

بما أن النائب في البرلمان يمثل ارادة الأمة جمعاً، وليس ارادة دائرته 
انون الصادر عن المجلس النيابي يعد الانتخابية، فإنه يتلازم مع هذه النتيجة أن الق

، (  )أو النواب تعبيراً عن الإرادة العامة للأمة كلها، وليس تعبيراً عن إرادة الناخبين
ولذا فقد نصت . وهذه النتيجة حتمية وتتطابق مع نتيجة أن النائب يمثل الأمة جميعاً 

 المادة السادسة 
 لقانون يعبر عن الإرادة العامةم على أن ا 5315من الدستور الفرنسي الصادر عام 

  La loi est l'expression de la volonté générale
 (  ). 

 . الأمة تمثل كافة الأجيال السابقة والحاضرة والمستقبلية: خامساا 

                                           
 23محسن خليل، المرجع السابق، ص. د( 31)
 .23إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د (13)
  . 31ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . د( 15)
 .21المرجع السابق، ص الانظمة السياسية، ، علي خطار الشطناوي. د( 11)
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فإذا كانت الأمة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة والانقسام، فإن مدلول الأمة 
تمثلة في هيئة الناخبين في الوقت الحاضر، لا يقتصر على الأجيال الحاضرة فقط والم

 . (  ) جيال السابقة والحاضرة والمستقبلية كافةلأبل تمتد لتشمل ا

وتتجسد هذه النتيجة في بعض النظم الدستورية بتبنيها نظام ازدواجية 
والاختصاصات، فيمثل  التشكيلالمجالس النيابية، أي وجود مجلسين متغايرين في 

 -كما يمثل المجلس الآخر . شرة من الشعب الأجيال الحاضرةالمجلس المنتخب مبا
 5111وقد أخذ الدستور الأردني لعام . الأجيال السابقة والمستقبلية-المجلس الأعلى

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ويتألف ( " 11)المادة  في بهذا النظام
 .(  ) "مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب

 الثالث ال رع

 الانتقادات التي وجهت لنظرية سيادة الأمة

مة في إسناد السلطة لأبالرغم من الدور المهم الذي جسدته نظرية سيادة ا
نتقادات، مما أدى ببعض الأنظمة الدستورية الى اللمجموع، إلا أنها تعرضت لعدة 

 :هجر هذه النظرية وتبني مبدأ سيادة الشعب، وهذه الانتقادات ما يلي

 . لا يمثل مبدأ سيادة الأمة نظاماا معيناا بحد ذاته: أولاا 

فهو يتناسب مع . (  )قيل أن نظرية سيادة الأمة لا تقيم نظاماً سياسياً معيناً 
الأنظمة الديمقراطية والدكتاتورية، كما يمكن الأخذ به في مختلف أنظمة الحكم سواء 

 . كانت ملكية أو جمهورية

 . مة إلى ازدواجية الشخصية المعنوية في الدولةيؤدي مبدأ سيادة الأ: ثانياا 

باعتبارها وحدة واحدة  –معنوية  –إن الاعتراف للأمة بالشخصية القانونية 
ومستقلة عن الأفراد المكونين لها، يؤدي إلى وجود شخصين معنويين يتنازعان 

لنظرية مما أدى الى فقدان هذه ا. (  ) –الدولة والأمة  –السيادة داخل إقليم الدولة 
، مما يستدعي البحث من هو صاحب السيادة (  )قيمتها وفائدتها نتيجة هذا الاندماج 
 .في الدولة، هل هي الدولة أم الأمة

                                           
 .23ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 12)
الجمعيههة الوطنيههة يتكههون البرلمههان مههن " 5113مههن الدسههتور الفرنسههي ( 12)تههنص المههادة  (12)

 ".الشيوخومجلس 
 .32ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د( 11)
 .31ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د( 13)
 .13، المرجع السابق، ص محسن خليل. د( 13)
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ولتفادي هذه الإشكالية، فقد ذهب جانب من الفقه المؤيد لهذه النظرية إلى 
دولة ، إلا أن هذا الاندماج بين ال(  )اعتبار الدولة والأمة شخصية معنوية واحدة

يدعو إلى التساؤل مرة أخرى عن صاحب السيادة  ،والأمة في شخصية معنوية واحدة
 . الفعلي في الدولة

 .تؤدي نظرية سيادة الأمة إلى التشجيع على الاستبداد: ثالثاا 

قيل أن نظرية سيادة الأمة قد يتم الاستناد إليها للاعتداء على حقوق وحريات 
رادة لإتعبيراً عن ا تعدن الصادرة عن البرلمان التي الأفراد، وتفسير ذلك أن القواني

رادة العامة مشروعيتها حتى ولو كانت تؤثر أو تحد من لإالعامة، وتجد في هذه ا
هذه المشروعية التي تتصف بها الإرادة أي أن ، مممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياته

طة التشريعية حتى لو انحرفت السل ،العامة تضفي صفة المشروعية على القوانين
 عدم التي عبرت عنها، وتلزم الأفراد بالخضوع لها، ولا يجوز الاعتراض على

 .(  )مشروعيتها

 .عدم وجود مبرر للأخذ بنظرية سيادة الأمة في الوقت الحاضر: رابعاا 

يذهب جانب من الفقه القانوني إلى القول بعدم وجود مبرر للأخذ بنظرية 
لك لأن هذه النظرية تم تبنيها أساساً لمحاربة سيادة الأمة في الوقت الحاضر، ذ

ومناهضة الحكم المطلق الذي ساد في أوروبا وخاصة في فرنسا قبل قيام الثورة 
النظريات  الىالذي كان يستند الملوك لممارسة الحكم المطلق  م،5331الفرنسية عام 

 م وجود الملكياتالثيوغراطية لتبرير ذلك الاستبداد الملازم للحكم المطلق، ونظراً لعد
المستبدة في الوقت الحاضر، فإنه لا يوجد مبرر أو حاجة للأخذ بهذه النظرية  المطلقة

تبلور ذلك بانهيار مبدأ شخصية السلطة، إذا أصبح  وقد، (   )في الوقت الحاضر
 .(   )الحكام في الوقت الحاضر يمارسون السلطة نيابة عن الأمة

ل فيه أن فلسفة نظرية سيادة الأمة وبالرغم من تلك الإنتقادات، فلا جدا
ساهمت بفاعلية في محاربة الحكم الحكم المطلق والتخلص منه، لذا فقد اعتبرت أحد 

 .   (   )معادل هدم الأنظمة الملكية المطلقة 

                                           
 .21ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د -.  23 السابق، صإبراهيم شيحا، المرجع . د( 13)
عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنهة بالمبهادئ الدسهتورية . د( 11)

 .515-513، ص 5131، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3في الشريعة الإسلامية، ط
  .23إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 533)
السيد صبري، مبهادئ القهانون الدسهتوري، .د –.  21محسن خليل، المرجع السابق، ص . د( 535)

 .11المرجع السابق ص 
 . 21محسن خليل، المرجع السابق، ص . د( 531)
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 المطلب الثاني

 مبدأ سيادة الشعب

 ال رع الأول
 مضمون نظرية سيادة الشعب

للمجموع كما تقرره نظرية  ي الدولةف السيادة إرجاعتذهب هذه النظرية إلى 
سيادة الأمة، إلا أنها تختلف عن النظرية الأخيرة، إذ تحدد إن كل فرد من الأفراد من 

وتجعل  ،هذا المجموع يملك جزءا من هذه السيادة، إذ ينظر إلى الأفراد بذواتهم
ا هي إلا السيادة شركة بينهم ومن ثم تنقسم وتتجزأ بين أفراد الشعب، فسيادة الشعب م

 .(   )مجموع الأجزاء من السيادة التي تخص كل فرد من أبناء هذا الشعب
وقد عبر عن هذا المضمون الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في كتابه 

لو فرضنا أن الدولة تتكون من عشرة آلاف مواطن، "العقد الاجتماعي وذلك بقوله 
من السلطة ذات  جزء( 5/53333)فإن كل مواطن يملك جزء من عشرة الآف 

 .(   )" السيادة
 يملكون جزءاً  الذينالأفراد هم من . ولعل التساؤل الذي يطرح في هذا الشأن

. و بمدلوله السياسيأهل هو الشعب بمدلوله الاجتماعي . وتنقسم بينهم من هذه السيادة
دون  –هو الشعب بمفهومه السياسي  ،وفقاً لمنطق هذه النظرية فإن المقصود بالشعب

خاصة حق  ،والذين يتمتعون بممارسة الحقوق السياسية-عب بمفهومه الاجتماعيالش
، أي الاشخاص الذين يندرج بممارستهالانتخاب بعد توافر الشروط التنظيمية الخاصة 

أسماؤهم في جداول الانتخاب، ولا جدال أن هذه الفئة أقل عدداً من أفراد الشعب 
 .بمفهومه الاجتماعي

ر يتاالدس ومن هذه الدساتير الدساتير مبدأ سيادة الشعب، وقد تبنت العديد من
، السيادة بالشعب الذي أناط في المادة الثانية منه 5312 كدستور عام ةالفرنسي

في المادة الأولى من الفصل الأول  5123ودستور الجمهورية الرابعة الصادر عام 
 الدستور الفرنسي ماأ". الشعب الفرنسي مصدر السيادة الوطنية" التي تنص على أن 

                                           
 .13إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د (532)
، 5131ة، محمد كامهل ليلهه، الهنظم السياسهية، الدولهة والحكومه. د: راجع في هذا المضمون( 532)

ماجههد راغههب الحلههو، الههنظم السياسههية والقههانون الدسههتوري، المرجههع السههابق، ص . د- .21ص 
32. 
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فحاول التوفيق بين نظرية  –دستور الجمهورية الخامسة  –  5113الحالي لعام 
الشعب  " على أنسيادة الشعب ونظرية سيادة الأمة، فجاء في المادة الثالثة منه 

 .(   )"مصدر السيادة الوطنية الذي يمارسها من خلال ممثليه أو عن طريق الاستفتاء
الدساتير العربية بهذه النظرية، ويأتي في مقدمتها  كما أخذت العديد من

الدستور المصري  وأيضاً . (   )في المادة الثالثة منه 5135الدستور المصري لعام 

السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات،  " منه (1)في المادة  1352لعام 
ين في ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها يصون الوحدة الوطنية على الوجه المب

 1335لعام  الدستور مملكة البحرينمن  الأولىمن المادة ( د)كذلك الفقرة ". الدستور
نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات  "

وفي ذات  .(   )" جميعاً، ويكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور
 1355التونسي في الفصل الثالث من دستور عام  الاتجاه تبنى المشرع الدستوري

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه "هذه النظرية 
 ".المنتخبين أو عبر الاستفتاء

أي من  وتبني ،ويتضح لنا أن هناك تلازماً بين طبيعة نظام الحكم السائد
ة الدساتير ذات الطابع الجمهوري مبدأ فقد تبنت غالبي .النظريتين السابقتين في الدولة

 سيادة الشعب، أما الأنظمة الملكية فقد تبنت في الغالب الأعم نظرية سيادة الأمة،
الإمارة في ظل عهد  ه النظريةالدستور البحريني الذي أبقى على الأخذ بهذ باستثناء

 .(   ) 1335 وفقا لدستورها الصادر عام الحالي نظام الملكيال في مع بقاء الأخذ به 

 ال رع الثاني

                                           
 : 5113نص المادة الثالثة من الفصل الأول من الدستور الفرنسي لعام ( 531)

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants 

et par la voie du référendum » 

السهيادة للشهعب وحهده، وههو مصهدر "علهى أن  5135من الدستور المصهري لعهام ( 2)تنص المادة ( 533)
السههلطات، ويمههارس الشههعب هههذه السههيادة ويحميههها ويصههون الوحههدة الوطنيههة علههى الوجههه المبههين فههي 

 ".الدستور

  1351لعهام  ( 1)فهي المهادة بهذه النظرية المادة الثانية من الدستور السهوري كذلك فقد أخذ ( 533)
، ولا يجوز لفهرد أو جماعهة ادعاؤهها، وتقهوم علهى مبهدأ حكهم الشهعب بالشهعب لسيادة للشعبا "

"  5113من البهاب الأول مهن الدسهتور اللبنهاني لعهام المعهدل لعهام ( = د)والفقرة   - ".وللشعب

 .وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية الشعب مصدر السلطات
الشههعب مصههدر السههلطات " 1331مههن النظههام الأساسههي للسههلطة الفلسههطينية لعههام ( 1)والمههادة 

ويمارسها عهن طريهق السهلطات التشهريعية والتنفيذيهة والقضهائية علهى أسهاس مبهدأ الفصهل بهين 
 ". السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي

حكههم " تههنص علههى أن  1335مههن المههادة الأولههى مههن الدسههتور البحرينههي لعههام ( ب)الفقههرة ( 533)
 ...".مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Article_11_de_la_Constitution_de_la_cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
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 .النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية سيادة الشعب

 : الآتييترتب على الأخذ بمبدأ سيادة الشعب عدة نتائج نجملها على النحو 

 . السيادة مجزأة بين الأفراد: أولاا 

هذه النظرية، فإن السيادة المقررة لأفراد الشعب  لما ذهبت اليه مضمون تبعاً 
كون مجزأة ومقسمة بينهم، بحيث يملك كل فرد جزءا من هذه السيادة، التي السياسي ت

. (   )بمقتضاها يمارس كل فرد من أفراد هيئة الناخبين حقاً ذاتياً في مباشرة السلطة
 ،أن مبدأ سيادة الشعب يتماشى مع نظام الديمقراطية المباشرة ،يتفرع عن ذلكمما 

من أية  لطة بأنفسهم مباشرة دون وساطةفراد الشعب حق ممارسة السلأالتي تجيز 
، كما يتوافق مبدأ سيادة الشعب مع الديمقراطية شبه المباشرة التي تتيح المجال جهة

لأفراد الشعب السياسي الاشتراك مباشرة في مظاهر السلطة كالاستفتاء الشعبي، أو 
 .الاقتراح الشعبي للقوانين، أو الاعتراض عليها

إن غالبية الفقه الدستوري يرى أن مبدأ سيادة الشعب ، فةوتبعاً لهذه النتيج
إذ يسمح لأفراد الشعب بممارسة مظاهر  ،أكثر ديمقراطية من مبدأ سيادة الأمة

السيادة مباشرة في الديمقراطية المباشرة أو الاشتراك مع البرلمان في ظل نظام 
 .(   )الديمقراطية شبه المباشرة

 

 .وظي ة الانتخاب يعتبر حقاا وليس  :ثانيا

بما أن كل فرد من الشعب السياسي يملك جزءاً من السيادة، فإنه يستوجب 
ف على يَ عليه ممارسة هذه السيادة فعلياً عن طريق الانتخاب، وبذلك فإن الانتخاب يك

يف، فإنه يجب يأساس أنه حق للأفراد وليس وظيفة اجتماعية، واتساقاً مع ذلك التك
دأ الاقتراع العام الذي يمكن الأفراد من المشاركة ستوري الأخذ بمبدعلى المشرع ال

في اختيار ممثليه تعبيراً عن نصيبه من السيادة بحيث لا يمكن حرمان الأفراد من 
وبذلك، فإن مبدأ الاقتراع المقيد لا  (   ).ممارسة الانتخاب بسبب الثروة او التعليم

 . ينسجم مع مبدأ السيادة الشعبية

 

                                           
 .15إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 531)
، ص 5135محسن خليل، النظم السياسهية والقهانون الدسهتوري، الجهزء الأول، بيهروت، . د( 553)

 .11شيحا، المرجع السابق، ص إبراهيم . د -. 11
  -.33-31ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجهع السهابق، ص . د( 555)

 .12حسين عثمان محمد، المرجع السابق، ص . د
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 .ر ممثلاا عن الأمة وإنما ممثلاا لدائرته الانتخابيةالنائب لا يعتب: ثالثاا 

بما أن السيادة وفقاً لمبدأ سيادة الشعب مجزأة ومقسمة بين أفراد الشعب 
السياسي، ويملك كل واحد منهم جزءا من هذه السيادة، فإن النائب عندما يمارس 

 وه في الدائرةمظاهر السلطة فإنه يعد ممثلاً لجزء من هذه السيادة التي يملكها ناخب
 

وتبعاً لذلك فإن للناخبين حق إعطاء . وليس ممثلاً عن الأمة جمعا (   )الانتخابية 
أمامهم  عن تنفيذها تعليمات ملزمة للنائب ولا يستطيع مخالفتها، ويكون مسؤولاً 

 .، أي أنها توجب تبني نظرية الوكالة الالزامية(   )ه في حال مخالفتهاويحق لهم عزل
ائب بهيئة الناخبين بعقد وكالة، فهو يعتبر وكيلاً عن الشعب في الدائرة والتي تربط الن

الانتخابية مما يقتضي عدم مباشرته لأعماله داخل المجلس النيابي إلا تبعاً للتعليمات 
 .التي تصدرها هيئة الناخبين له

 . يكون القانون تعبيراا عن إرادة الأغلبية: رابعاا 

رية مجرد تعبير عن إرادة الأغلبية التي تسن يعد القانون في منطق هذه النظ
مما يتعين على الأقلية الإذعان لرأي هذه  القانون، والمتمثلة في هيئة الناخبين،

فالقانون يبقى سارياً المفعول بمواجهة الكافة طالما كان نافذاً ، إلا أن ذلك لا . الأغلبية
التشريعات مخالفة لأحكام يمنع من حق اللجوء الى القضاء المختص عندما تكون تلك 

 .الدستور

 ال رع الثالث

 الانتقادات الموجهة إلى مبدأ سيادة الشعب

نظراً لديمقراطية مبدأ سيادة الشعب الذي يقرر لكل فرد من أفراد الشعب 
فإن أغلب الدساتير في الوقت الحاضر تبنت مبدأ . السياسي جزءا من هذه السيادة
هذه المزايا التي يحققها هذا المبدأ، إلا أنه تعرض  سيادة الشعب، إلا أنه بالرغم من

 : الآتيإلى مجموعة من الانتقادات التي نجملها على النحو 

يؤدي الأخذ بنظرية سيادة الشعب إلى تبعية أعضاء البرلمان لهيئة الناخبين في : أولاا 
ات وأبرز مظاهر هذه التبعية هو حق الناخبين بإصدار تعليم الدوائر الانتخابية،

وتوجيهات إلى ممثليهم في المجلس النيابي، بحيث لا يستطيعون الخروج 
تغليب النائب للمصلحة الخاصة  ضرورة عليها، وهذه العلاقة التبعية تؤدي إلى

                                           
 .12-11إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 551)
 .22ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د( 552)
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فكرة  تجسد هذه النظرية وبذلك، فإن. بدائرته على المصالح العامة القومية
مخاطر على الصالح العام من آثار والأخذ بها  الوكالة الإلزامية وما ينتج عن

 .(   )للجماعة

أشرنا سابقاً بأنه يترتب على الأخذ بمبدأ سيادة الأمة وجود شخصين معنويين : ثانياا 
داخل إقليم الدولة يتنازعان السيادة فيها، إلا أن مبدأ سيادة الشعب في هذا الشأن 

عب الأفراد والش :كل من ، إذ تكون أماموالإشكالية يزيد من هذا التناقض
في الدولة  الفعلية صاحب السيادة هو وهو ما يقودنا الى التساؤل من. والدولة

التي  .(   )من تلك الفئات السابقة؟ وبذلك لم تقم هذه النظرية بحل هذه الاشكالية
عجزت نظرية سيادة الأمة عن إيجاد حل منطقي لإشكالية وجود شخصين 

 .(   )"الدولة والأمة"معنويين 

 .الديمقراطيةتقدير النظريات  -

ترجع نظريات السيادة للإرادة للشعبية مع اختلافها في ترتيب النتائج على كل 
منها، فقد تبنت بعض النظم الدستورية مبدأ سيادة الأمة في بداية ظهورها، والبعض 
الآخر تحول للأخذ بمبدأ سيادة الشعب، فقد تبنت الدساتير الفرنسية الصادرة بعد 

سيادة الامة للتخلص من الحكم الملكي المطلق، وخاصة دستور  الثورة الفرنسية مبدأ
خر تبنى لآمة، وبعضها الأتبنى مبدأ سيادة افبعضها الدساتير العربية  أما، 5315عام 

 .مبدأ سيادة الشعب 

وعليه، فان مسألة المفاضلة بين المبدأين في النظم الدستورية لا يستند إلى 
خر لآن الفقه نظرية سيادة الأمة، والبعض اأساس علمي جوهري، فقد فضل جانب م

لأنها تجسد نها أكثر ديمقراطية من مبدأ سيادة الأمة؛ أمبدأ سيادة الشعب على اعتبار 
 .المشاركة الشعبية بصورة أوضح من مبدأ سيادة الأمة

 تطبيقالوتبقى مسألة التطبيق السليم لأي من النظرتين، وعدم الانحراف في 
الى نتائج  ويؤدي ذلك الانحرافهو الأساس في الحكم عليهما،  ،جوهرهاعن  العلمي

ولا تجسد الأساس الديمقراطي التي قامت عليه تلك النظريات في  ،لا يمكن قبولها
 .الأنظمة الدستورية المختلفة

                                           
 السياسهههية الههنظم الحلههو، راغههب ماجههد. د -. 44 ص السههابق، المرجههع شههيحا، إبههراهيم. د( 552)

 .66-67 ص السابق، المرجع الدستوري، والقانون
 .66 ص السابق، المرجع الخطيب، نعمان. د محفوظ، المنعم عبد. د( 551)

 .13علي خطار شطناوي، الأنظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د( 553)



 الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري  

 
 

 
55 

ي
 ف
يز

ج
لو

ا
..
.

 

 الفصل الثالث
 

 أصل نشأة الدولة

أقدم  استحوذ البحث في تفسير نشأة الدولة على اهتمام الباحثين والفلاسفة منذ
وهذه النظريات . العصور، وظهرت نظريات وأراء متعددة تبين كيفية نشأة الدولة

وأخيراً نظرية التطور ، العقدية العائلي،النظريات التطور تتمثل بنظرية القوة،
وسنوضح مضمون هذه النظريات كل على حدة، وأهم الانتقادات الموجهة  .التاريخي

 . لكل منهما في مبحث مستقل

 الأول المبحث

 نظرية القوة

المتمثل  فسرت هذه النظرية أساس نشأة الدولة إلى عامل القوة والعنف
بالنظام الاجتماعي الذي فرضه شخص أو مجموعة من الأفراد على باقي أفراد 

فالدولة أساساً . (   )الجماعة، وذلك باستخدام القوة والإكراه للوصول إلى هذه الغاية
التي استخدمها الشخص القوي على الأشخاص نشأت عن طريق القوة والعنف 

إضافة -؛ بل تتسع لتشمل  فقط الآخرين الضعفاء، ولا تقتصر القوة على القوة المادية
القوى المعنوية والمتمثلة باستخدام الذكاء والحنكة التي تؤهله من السيطرة -إلى ذلك

 .خرينالآعلى الأشخاص 

م على بعض الاستدلالات ويعتمد أنصار هذه النظرية في تدعيم نظريته
على أساس القوة والعنف الذي مارسه الأقوياء  تبعض الدول التي نشأ ةلكيفية نشأ

و جماعة للسيطرة أالتي تمكن فرداً  ةالوحيد ةفالقوة هي الوسيل. (   )على الضعفاء
وما على الضعفاء إلا الخضوع والطاعة، كما أن الحاكم القوي  ،على جماعة أخرى

 .ه على القوة والشدة ويؤهلهم لاستلام العرش من بعدهكان يربي ورثت

ويرى أصحاب هذه النظرية أن النتيجة المترتبة على انتصار فئة على فئة 
لى نشأة الدولة قد أدى ذلك الى نشأة الملكية التي اصبحت أحد إأخرى، التي آلت 

المهزومين  امتيازات الفئة المنتصرة ، مما نتج عنه ظهور نوع من العبودية عند فئة
 .(   )الذين عملوا في أرض المنتصرين

                                           
آخهههرون، النظريهههة العامهههة فهههي القهههانون الدسهههتوري والنظهههام إحسهههان حميهههد المفرجهههي، و. د( 553)

 .11، ص 5113الدستوري في العراق، جامعة بغداد، بغداد، 
 .33محسن خليل، المرجع السابق ص . د( 553)
 .15يحي الجمل ، الانظمة السياسية المعاصرة، المرجع السابق، ص . د( 551)
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وقد تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات، فهذه النظرية أطلقت تعميماً عاماً 
الدول كافة عن طريق القوة، إلا أن هذا التعميم لا يمكن أن يأخذ به  ةعلى تفسير نشأ

يمكن  ه لاإلا أن ،ن كان ينطبق على قلة من الدولإعلى اطلاقه وعموميته، فهو و
في الوقت الحديث نتيجة استغلال هذه الدول  تالتي نشأ (   )تعميمه على باقي الدول

أو انفصال جزء من إقليم دولة وتكوين دولة أخرى،  ،وانفصالها عن الدول المستعمرة
علاوة على أن . (   )كما انفصلت حديثا دولة جنوب السودان عن دولة السودان 

، التي عن فكرة القوة وإنما على رضا المحكومين بعض الدول قامت ونشأت بعيدة
 .تعد أحد أسس الدولة القانونية في الوقت الحاضر

ونعتقد بأنه رغم تلك الإنتقادات التي وجهت إلى نظرية القوة، إلا إنها انطوت 
، إذ كإسرائيلعلى جانب من الصحة والتفسير المنطقي لنشأة بعض دول العالم 

 .ة قي فرض ارادتها من ناحية نشأتهااعتمدت على القوة المادي
 

 المبحث الثاني
 

 نظرية التطور العائلي

فالأسرة هي  ؛يرجع دعاة هذه النظرية نشوء الدولة إلى الأسرة وتطورها
العائلة التي تطورت عبر المراحل  منها انبثقت التيأصل نشأة الدولة والخلية الأولى 

أصبحت قبيلة كبيرة على  بمرور الزمن عدة أسر، التي تالزمنية المختلفة حتى تكون
، (   )رأسها رئيسها الذي كان من قبل أباً يتمتع بالسلطة الأبوية على أفراد أسرته

ومع تطور القبيلة وزيادة عدد أفرادها، بدأت مظاهر السلطة العامة على مستوى 
القبيلة تنمو وتتطور مع تطور أحوال القبيلة الداخلية والخارجية، حيث أصبحت 

قبيلة تشكل وحدة اجتماعية قائمة على أساس القرابة، وتشرف على شؤونها العامة ال
سلطة مركزية تتمثل في شيخ او رئيس القبيلة الذي يعد قائدها، ثم أصبحت القبيلة 

                                           
 .23كمال غالي، المرجع السابق، ص . د( 513)
للسهلام الموقعهة فهي " نيفاشها" السودان وفقا لاتفاقية دولة جنوب السودان عن دولة  انفصلت( 515)

ومنهذ عهام . ههت الحهرب الاهليهة بهين الجنهوب والشهمال فهي السهودان نوالتي ا 1331كينيا عام 
" ، وقههد عقههدت فههي 5131بههين الشههمال والجنههوب وتصههاعدت عههام  النزاعههاتانههدلعت  5111
ن الحهزب الحهاكم والحركهة الشهعبية ، والتهي كانهت مهن أههم بنودهها المؤتمر الشعبي بهي" نيفاشا 

، وتمكههين  1355مههنح جنههوب السههودان حههق تقريههر المصههير بنهايههة الفتههرة الانتقاليههة فههي عههام 
ومشههاركة  1331/1355الحركههة الشههعبية مههن ادارة الولايههات الجنوبيههة خههلال الفتههرة الانتقاليههة 

مهن أههل  1355ينهاير  1وقهد تهم اجهراء اسهتفتاء بتهاريخ . أبناء الجنوب في الحكومة الاتحاديهة 
 . الجنوب الذي نتج عنه الموافقة على الانفصال

 .11، ص 5122عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، القاهرة، . د( 511)
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عدة عشائر والتي باستقرارها تكونت القرية، ثم نمت هذه القرية وانقسمت إلى عدة 
 .(   )هذه المدن تكونت الدولة قرى التي كونت المدينة، ومن اجتماع

ويرى جانب من الفقه أن أرسطو قد توصل إلى ذلك الاستنتاج، الذي مفاده 
إن الدولة نظام طبيعي يوجد وينمو لا طبقاً لعقد يبرم، وإنما تبعاً لناموس التطور 

 تومن ثم تجمع عدة عوائل توحدها بعض الأهداف فتكون ،ومنه الارتقاء بقيام العائلة
 .(   )ثم المدينة، وعندئذ تصبح وحدة سياسية مستقلةالقرية 

 : نقد نظرية التطور العائلي -

تعرضت نظرية التطور العائلي كغيرها من النظريات التي بحثت في أصل 
شكلت  التيالأسرة  فذهب جانب من الفقه الى أن نشأة الدولة إلى جملة من الانتقادات،

سلطة كانت  وإنماللمجتمع، الأولى  ةالخليالأساس الاجتماعي لنشأة الدولة، لم تكن 
قبل ظهور وسلطة الأب في بداية نشأة المجتمعات البشرية  أسبق منالأم تاريخيا 

المخاطر لأي سبب، إلا بدافع التكتل لمواجهة  غريزة الاجتماع ، وما كانتالأسرة
 . (   )المحيطة الطبيعية

عليه هذه النظرية على  أنه من الخطأ إطلاق التعميم الذي قامت ،وقيل أيضاً 
نشأة جميع الدول؛ لأن بعض الدول خرجت في نشأتها عن منطق نظرية التطور 

فهي لم تمر بدور المدنية السياسية كدولة الفراعنة في مصر ودولة الفرس . العائلي
كما أن دولة الولايات . اللتان خرجتا عن نظام المدينة السياسية في بلاد الاغريق

ية لم تنشأ وفقا لهذه النظرية وانما نتيجة عوامل وظروف خاصة المتحدة الامريك
(   ). 

ق، فإنه لا يمكن تشبيه السلطة الأبوية المقررة لرب الأسرة بما س إضافة الى
بالسلطة المقررة للحاكم على الدولة، نظراً لاختلاف نطاق ومدى كل منهما عن 

 ،السلطة في الدولة تزول بزواله، على خلاف مؤقتةالاخرى، فسلطة رب الأسرة 
 .(   )فإنها دائمة ومستمرة ولا تزول بتغير الحكام الذين يمارسون السلطة

 

                                           
محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدسهتوري، الجهزء الأول، الهنظم السياسهية أسسهها . د( 512)

 .31، ص 5133الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  وصورها
 .15غازي كرم، المرجع السابق، ص . د( 512)
 .522فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د ( 511)
محسههن خليههل، المرجههع . د.  523ثههروت بههدوي، المرجههع السههابق، ص . د: راجههع تفصههيلا( 513)

 .33السابق،ص
 131ص محمد كامل ليله ، المرجع السابق، . د (513)
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 المبحث الثالث
 

 النظريات العقدية

يرى بعض الباحثين أن أساس نشأة الدولة هو العقد الاجتماعي الذي ابرمته 
فكرة  الجماعات فيما بينها، وقد اتفقت هذه النظريات على إرجاع نشأة الدولة إلى

العقد، وأن الأفراد انتقلوا من الحياة البدائية التي يعيشونها إلى حياة السياسة المنظمة 
العقد الاجتماعي اختلفوا فيما بينهم حول وصف الحياة  فلاسفةبموجب العقد، إلا أن 

الطبيعية للأفراد قبل إبرام العقد وعلى تحديد أطراف العقد، مما أدى الى اختلاف 
 . رتبة على ذلك الوصفالنتائج المت

 .  8761-8811هوبز : أولاا 

قام بها سنتين أم وسافر إلى فرنسا و5133ولد توماس هوبز في إنجلترا عام 
م من خلال 5323للدراسة، وقد اتضحت معالم هذا الفيلسوف عام  5311-5325

ق وقد دافع في كتابه عن الحكم المطل". مبادئ القانون الطبيعي السياسي"نشره لكتاب 
، ولكن هذا التأييد (   )ت في انجلترااللملك شارل العاشر ومؤيداً لحكم عائلة ستيور
بل باسم مصلحة الأفراد وبقاء السلم  ،للحكم المطلق ليس باسم الحق الإلهي للملوك

 . الاجتماعي

 . وصف الحياة الطبيعية للأفراد قبل التعاقد والدافع للتعاقد -

ى طبيعة الحياة التي كان الأفراد يعيشونها، انطلق هوبز من نظرة تشاؤمية إل
وكانت هذه الحياة يشوبها الفوضى والنزاعات . بالغوغائية وعدم الانتظام اتسمتفقد 

الدائمة بين الأفراد، وكافة مظاهر الأنانية وحب الذات والسيطرة، فالقانون السائد هو 
ى هوبز أن وير. (   )قانون القوي الذي يخضع الضعيف لسيطرة وهيمنة القوي

من حياة الفوضى والغوغائية إلى حياة فضلى  التخلصبينهم على  ماالأفراد اتفقوا في
 .تتميز بالأمن والاستقرار في مجتمع منظم يخضعون فيه لسلطة الحاكم

 .أطراف العقد -

                                           
 -5332) التي حكمهت انجلتهرا منهذ عهام  الانجليزيةعاش هوبز في أكناف عائلة ستيورات  ( 513)

الههذي كههان مشههبعا بنظريههة التفههويض الإلهههي، وأدت  –، وعمههل معلمههاً للأميههر شههارل (5333
السههيد صههبري، . د: راجههع تفصههيلا. الاضههطرابات التههي تلازمههت مههع فتههرة حكمههه إلههى اعدامههه 

بحث تحليلي لنشأة وتطهور النظهام البرلمهاني فهي انجلتهرا، المطبعهة العالميهة،  حكومة الوزارة ،
 .13 -11، ص 5112القاهرة، 

 .د –. 54 ص السهابق، المرجهع ، القهانون عالم في العشرين القرن حصاد الجمل، يحي.  د( 511)
 .522 ص السابق، المرجع محمد، عثمان حسين
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يرى هوبز أن العقد تم إبرامه بين الأفراد فيما بينهم ، دون أن يكون الحاكم 
ذه العلاقة التعاقدية ، فأطراف العقد هم الأفراد أنفسهم دون أو الملك طرفاً في ه
 . (   )مشاركة من الحاكم

 . مضمون ونتائج العقد -

بما أن الأفراد تنازلوا عن حقوقهم وحرياتهم كافة بمقتضى العقد الموقع بينهم 
إلى سلطة ذات سيادة، والمتمثلة في الحاكم سواء أكان فرداً أم مجموعة من الأفراد، 

ما أن الحاكم ليس طرفاً في العقد ، فإنه غير مقيد إلا بأهداف العقد، وهو تحقيق وب
فالحاكم نتاج العقد وليس مقيداً به،  ،مجتمع تسوده أمن الفرد على حقوقه وحرياته

وينتج عن التعاقد بمفهومه السابق، أن يمارس هذا الحاكم صلاحيات واسعة عليهم لا 
لأوامره وعدم عصيانه حتى ولو قام بتصرفات لا  حدود لها، وعلى الرعية الخضوع

إلا في حالات استثنائية محددة -لأن هوبز من مؤيدي الحكم المطلق -تحظى بقبولهم؛ 
ويقول هوبز . (   )والمتمثلة بعدم قدرة الحاكم وعجزه عن كفالة الحياة الآمنة للأفراد

م بيد من حديد لا يوجد منتصف طريق أو حل وسط فأما الخضوع لحاكم مطلق يحك" 
 .(   )"وإما العودة لحالة الطبيعة بكل ما تميزت به من سوء

 .8671 -8761جون لوك : ثانياا 

الأمور الدينية ينتمي لوك الى عائلة انجليزية متدينة ، وكان يتطلع لدراسة 
ليصبح فيا بعد من رجال الدين، إلا أنه عزف عن هذه الرغبة واتجه لدراسة والكنسية 

 كان لهة أكسفورد، ثم اتجه الى هولندا وقضى فيها ست سنوات، وقد الطب في جامع
، وكان له عدة في تكوين فكرهالتي أثرت خلال هذه الفترة ته الواسعة ااطلاع

وتناول فيها العلاقة بين الحكومة " رسالة عن التسامح" مؤلفات، أهمها مقالة بعنوان 
وعلى  .س السلطة ومصدرهاالذي شرح فيه أسا" الحكومة المدنية" ووالكنيسة، 

خلاف هوبز فإن لوك يعد من أنصار الحكم المقيد للملوك، وكان من مدافعي عن 
 . ضد الملك جيمس الثاني 5333ثورة البرلمان الإنجليزي عام 

 .وصف الحياة الطبيعية للأفراد والدافع للتعاقد  -

                                           
 .553ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د( 523)

 521حسين عثمان محمد، المرجع السابق،  ص.  د( 525)
حوريههة توفيههق مجاهههد، الفكههر السياسههي مههن أفلاطههون الههى محمههد علههي، مكتبههة الأنجلههو . د( 521)

ليسهت أن العههود بهدون السهيف " يقهول ههوبز. " 231 -233، ص 5133المصرية، القهاهرة، 
والكلمهات أضهعف مهن أن . ان سوى كلمهات لا قهدرة لهها بتاتها علهى المحافظهة علهى حيهاة الانسه

تستطيع ردع طموح الأفراد أو غضبهم أو انفعالاتهم إلا اذا أقترنت بقوة تؤيدها أو سلطة تبعهث 
 ".الخوف في نفوسهم
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قبل نشأة يرى لوك أن الحياة الطبيعية الفطرية التي كان يعيشها الإنسان 
، ويتمتع كل فرد بحقوقه بين الأفرادالسياسية تتسم بالحرية والمساواة السلطة 
. في ظل القانون الطبيعي الذي يحكم العلاقات المختلفة بين الأفراد والسلطة  الطبيعية

إن الانتقال من حياة الفطرة " أما الدافع للتعاقد فإن لوك يجيب عن هذا التساؤل بقوله 
المنظمة يجد باعثه عند الأفراد في الرغبة في الانتقال إلى حياة أفضل،  إلى الجماعة

لا تضمن للفرد مثلاً أن يمارس  التي فحالة الفطرة لا تخلو مع ذلك من بعض المسائل
لتزام بقواعد القانون الطبيعي قد لا يتحقق دائماً، وخصوصاً أن لإفعلاً حقوقه، لأن ا

فراد وحرياتهم ضد ما لأاللازمة لحقوق ا ةوفر الحمايالجماعة الطبيعية لا يمكنها أن ت
 .(   )" قد تتعرض له من عدوان

وبالرغم من هذا الاستقرار الذي تتسم به الحياة الطبيعية، إلا أنه ليس 
، فقد تتعرض هذه الحياة الهانئة للاعتداء من المخاطر الطبيعية، لالمستقبمضموناً في 

القانون الطبيعي، وعدم وجود القاضي  ونظراً لتضارب المصالح وغموض أحكام
قرر الأفراد الانتقال إلى حياة  لذا ،(   )العادل الذي يفصل في المنازعات بين الأفراد

بينهم من خلال تعاقدهم واتفاقهم على اختيار  والتعاضد فيما أفضل أساسها التعاون
 .(   )شخص من بينهم يتولى هذه المسؤولية

 .أطراف العقد  -

الذي تم  ند لوك هما، الأفراد من جهة ، والحاكم من جهة أخرىطرفا العقد ع
الى الحياة  للانتقالاختياره من أفراد الجماعة، ليكون حاكماً قبل ابرام العقد معه 

 . السياسية المنظمة

 .مضمون ونتائج العقد -

بموجب هذا العقد تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم الطبيعية لإقامة 
. (   )ء اللازم لإقامة السلطة مع احتفاظهم  بباقي الحقوق الطبيعيةالسلطة، وهو الجز

المحافظة على حقوق الأفراد التي  إقامة مجتمع منظم، مما يتوجب عليه على الحاكمو
سابقة على دخولهم في الجماعة، وأهمها حق الملكية،  لم يتنازلوا عنها، وهذه الحقوق

                                           
 523حسين عثمان محمد، المرجع السابق،  ص.  د( 522)

)134( John Locke , the second Treatise of Covernment ,Indiana polls, The Boobs 

Merrill co,1922 ,p8  

 .522فؤاد العطار المرجع السابق، ص . د( 521)
 213ص حورية توفيق مجاهد، المرجع السابق، . د (523)
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حاكم وتنفيذ أوامره وتعليماته، وذلك كله بواجب طاعة ال الالتزام كذلك وعلى الأفراد
 .(   )في إطار العقد

وتفريعاً عما سبق، فإنه يحق للأفراد عزل الحاكم في حالة إخلاله بشروط 
عدم محافظته على حقوق أفراد الجماعة، وقد يتحول معها الحاكم إلى  في حالالعقد، 

ففي هذه الحالة،  (   )الحرياتتلك الحكم المطلق يتجاوز حدود سلطته والاعتداء على 

يحق للأفراد عزله من منصبه، والتعاقد مع حاكم آخر، ولهذا يعد جون لوك من دعاة 
السلطة  على الاعتداءوتتمثل أبرز حالات تجاوز الحاكم حدود سلطته . الحكم المقيد
 :، وأهم مظاهرها(   )التشريعية

صدرها الهيئة عندما يفرض الملك إرادته العشوائية بدلا من القوانين التي ت -5
 .التشريعية

عندما يمنع الملك الهيئة التشريعية من الاجتماع أو المناقشة او التصرف  -1
 .بحرية

عندما يقوم الملك بتغيير ممثلي الشعب او يبدل طريقة اختيارهم دون موافقة  -2
 .الشعب

 .عندما يقوم الملك او الهيئة التشريعية بتسليم مقدرات الدولة الى قوة أجنبية -2

 (8661 -8681)جان جاك روسو  :ثالثا

يعد جان جاك روسو من أبرز رواد الفكر الديمقراطي في القرن الثامن 
عشر، فقد ولد في مدينة جنيف من أسرة فرنسية الأصل، تعتنق المذهب 
البروتستانتي، وقد تميزت حياته بالشقاء والتشرد، وكان حاد الطبع، ولا يثق بالسلطة 

ى كتاباته، وقد اشتهر من خلال كتاباته السياسية وخاصة الحاكمة، مما انعكس ذلك عل
الذي أفرد فيه شرحاً مفصلاً لنظريته في التعاقد  (   )"العقد الاجتماعي"كتابه 

" إنجيل الثورة"الاجتماعي ومفهومه للديمقراطية والحرية، ووصف كتابه هذا بأنه 

                                           
 .521فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د( 523)
حسين عثمان محمد، المرجع السابق، ص . د .33محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د( 523)

523. 
 .233هد، المرجع السابق، ص حورية توفيق مجا. د( 521)
إميهل، وقهد قسهم " "والاقتصهاد السياسهي". "مقهال فهي العلهوم والفنهون"من مؤلفات جهان جهاك روسهو ( 523)

تكلم فيه عن العقد الاجتماعي : الكتاب الاول : الجزء الاول : روسو كتابه العقد الاجتماعي الى جزئين 
عالج فيه روسو هيكلة الحكومهة : الجزء الثاني. حدودهاتكلم فيه عن طبيعة السيادة و: والكتاب الثاني . 

يتضهمن دراسهة عمليهة : والكتهاب الرابهع. دراسة نظرية الحكومات: والكتاب الثالث. وينقسم الى كتابين 
 .521انور رسلان، المرجع السابق، ص . د : راجع تفصيلا-.لحكومة المدينه في روما
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إعلان الحقوق ؛ لأن الثورة الفرنسية تأثرت بأفكار روسو، لذا فقد تضمن (   )
بعض أراء روسو في سيادة الشعب، والحريات  5331الفرنسي الصادر سنة 

 . الخ... الفردية، والقانون يعبر عن الإرادة العامة

وهي جواب لجائزة أعلنتها أكاديمية ديجون " أميل"كما كان لمقالته            
 إصلاحهاخلاق أم الى هل أدى تقدم العلوم والفنون إلى فساد الأ. الفرنسية عن تساؤل

أن تقدم العلوم أدى الى إفساد الاخلاق ، ....  " فجاء في جوابه عن التساؤل السابق
ودعا الى .... وان تقدم الحضارة ليست إلا تخلفا من الناحية الاخلاقية والمعنوية 

الرجوع الى حالة الطبيعة، حيث تبدو الفضيلة والأمانة والقيم المعنوية الأصلية التي 
 .(   )..."أفسدتها المدينة

 . وصف الحياة الطبيعية للأفراد والدافع للتعاقد: أولاا 

، يرى جان جاك روسو أن حياة الفطرة التي عاشها الأفراد قبل إبرام العقد
. ةوالمساوا ةتسودها الحرية فاضلة حياكانت إلى المجتمع السياسي المنظم  والتحول

البدائية الى  الحياة، ويجد سبب الانتقال من  ةفقد كان الانسان يعيش حياة رغد وهانئ
وهو  ،خترعه الانسان من آلاتإوما  ةالى ظهور الملكيات الخاص مجتمع اكثر تنظيماً 
مر الى التفاوت في الثروات، والإخلال بالمساواة الطبيعية بين لأا ةما أدى في نهاي

س والتناحر بين مما أفسدت حياة الفطرة، وظهرت معها بوادر التناف (   )الأفراد
مما إقتضى قيام الأفراد بالتعاقد لإقامة مجتمع سياسي تحكمه المساواة . الأفراد

 .الطبيعية بين الأفراد

 . أطراف العقد :ثانيا

إن أطراف العقد كما تصوره روسو لم يتم بين الأفراد فيما بينهم كل منهم في 
م يتمّ بين الأفراد من جهة وهو أيضاً ل –كما ذهب إلى ذلك هوبز  -مواجهة الآخرين، 

بل إن العقد قد أبرم بين الأفراد  –كما  قال به لوك  –كم من جهة أخرى اوالح
أنفسهم، ولكن بصفتين،الأولى بوصفهم أفرادا مستقلين ومنعزلين كل منهم عن الآخر، 
والثانية بوصفهم أعضاء متحدين ليظهر من مجموعهم الشخص الجماعي 

العقد هما الشخص الجماعي الكلي من ناحية، ثم كل  ، أي أن طرفي(   )المستقل
شخص من الأشخاص من الطبيعيين من ناحية أخرى، وينتج عن ذلك التعاقد الإرادة 

                                           
 .11، ص 5133،  ةعبد الحميد متولي، أصل نشأة الدول. د( 525)
( الاونسهكو)عادل زعيتر، مبادئ الحقوق السياسية، اللجنة الدولية لترجمهة الروائهع العالميهة  (521)

 .53، ص5112دار المعارف ، القاهرة، 
 .511فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د – .523حسين عثمان محمد، ص . د (522)
 .133فيصل كلثوم، المرجع السابق، ص . د( 522)
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والعقد هو الذي ينشئ الجماعة المنظمة  ،(   )العامة، التي قد تتمثل برأي الأغلبية
 .(   )، فهو الذي ينشئ الدولة-إرادة الأمة  – والسلطة العامة

 .مضمون العقد ونتائجه -اثالث

انطلق روسو من أن الأفراد قد تنازلوا عن حقوقهم وحرياتهم الطبيعية كافة، 
وذلك ليستعيضوا عنها بحقوق وحريات مدنية أخرى جديدة بعد إنشاء السلطة، 
وبمعنى آخر، أن الأفراد لم يخسروا شيئاً من تلك الحقوق، وقد نتج عن هذا العقد ما 

والمتمثلة بشخص آخر ولها وحدها حق إدارة "  الإرادة العامة"يطلق عليه روسو 
للإرادة العامة التي تعبر عن الجماعة ككائن تكون والسيادة المطلقة . (   )الدولة

، والحكام الذين يمارسون السلطات العامة وجب عليهم قل عن الأفرادستمعنوي م
رادة ويحق للأفراد عزلهم على أساس أنهم يمثلون هذه الإ. (   )احترام الإرادة العامة 

 .حال استبدادهم بالسلطة أو الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد

 :تقدير نظرية العقد الاجتماعي -

تكمن أهمية نظريات العقد الاجتماعي في الدور الهام الذي أدته في تفسير 
ظرية تبني نفي أساس نشأة السلطة السياسية، وقد إستند اليها رجال الثورة الفرنسية 

كما عدّت أحد مصادر المذهب  .وذلك في الدساتير اللاحقة لقيام الثورة سيادة الأمة
نظرية هذه الفراد، وساهمت لأتقديس حقوق وحريات ا اً علىالفردي الذي يقوم أساس

وكان لها الفضل الأكبر في  ،في إرساء المذهب الفردي الحر، الذي عد أحد مصادره
 . وحرياتهم الأفرادحقوق على تأكيد الو ،(   )قراطية ترويج وتعميق المبادئ الديم

وبالرغم من ذلك الدور المهم، إلا أنها انتقدت على إعتبارها فكرة خيالية لا 
تستند إلى الواقع، وهي لا تعدو أكثر من أفكار افتراضية، فالتاريخ لم يرو لنا بأن 

إلى المجتمع السياسي المنظم، الأفراد قد تعاقدوا فيما بينهم للانتقال من الحياة الفطرية 
بالإضافة الى . (   )أي أنه لا يوجد أي من الدول قد نشأة بمقتضى العقد الاجتماعي

قيام النظرية على افتراض أن الفرد كان يعيش في حالة من العزلة الاجتماعية ، إلا 

                                           
 .252ص المرجع السابق ، ، حورية مجاهد توفيق. د( 521)
 .33-33ص المرجع السابق ، محسن خليل، . د( 523)
 .513 -511ص المرجع السابق ، ، فؤاد العطار. د( 523)
 .553ص المرجع السابق ، ، فؤاد العطار. د( 523)
 .515أنور رسلان، المرجع السابق، ص . د( 521)
 .33محسن خليل، المرجع السابق، ص . د( 513)
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أن علماء الاجتماع يخالفون هذا التصور؛ لأن الانسان بطبعه اجتماعي ولا يستطيع 
 .(   )لعيش منفرداً ا

أن الجماعات البدائية انتقلت بموجب  هذه النظريةفسرت فضلاً عن ذلك، فقد 
العقد الى المجتمع المنظم ، فالعقد هو أساس نشأة السلطة المنظمة، وهو ما يصطدم 
مع النواحي القانونية، فالعقد بحاجة الى حماية قانونية من السلطة في حال عدم تنفيذ 

فكيف يمكن لذلك العقد . (   )تزامته المنوطة به بمقتضى هذا العقدأي من طرفيه ال
لأي من  كما أن للعقد قوة الزامية لأطرافه، وبذلك سيكون. تفسير أنشاء السلطة

ترتب على مما قد يالحرية في الخروج عن الجماعة في أي وقت يشاؤونه،  طرفيه
 .(   )واحد إقليمقيام دولتين على وذلك انهيار الدولة القديمة 

 

 المبحث الرابع
 

 نظرية التطور التاريخي

تختلف هذه النظرية عما سبقتها من النظريات التي بحثت في أصل نشأة 
كالقوة أو الأسرة أو  الدولة، لأنها لم ترجع أصل نشأة الدولة إلى عامل محدد بذاته

شأة ، وإنما فسرت هذه النظرية ن، أي أنها لم تنشئ طفرة واحدة(   )العقد الإجتماعي
نتيجة تفاعل عدة عوامل مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية على مدى  ،الدولة

فترات زمنية متباعدة، تمثلت في تجمع الأفراد والعيش معا؛ً مما أدى إلى ظهور 
الطبقة المحكومة  –طبقة حاكمة فرضت هيمنتها وسيطرتها على باقي أفراد الجماعة 

 . ة الدولةوأدى ذلك في نهاية الأمر إلى نشأ –

ونظراً لاختلاف درجة مساهمة أي من العوامل التاريخية والاجتماعية 
والاقتصادية وقوة مساهمته ومدى تغلبه على العوامل الأخرى في نشأة الدولة، فقد 

وقد اقتضت . أدى ذلك الى اختلاف أشكال الدول ونظمها السياسية من بلد إلى آخر
د سلطة حاكمة تتولى رعاية الشؤون العامة الحياة المشتركة في الجماعة إلى وجو

لذلك، فقد تمكن بعض أعضاء الجماعة من فرض إرادتهم على الآخرين، . للدولة

                                           
 .513، المرجع السابق، ص ثروت بدوي. د( 515)
المرجهع السهابق،  عبهد الغنهي بسهيوني،. د -. 25سليمان الطماوي، المرجع السهابق، ص . د( 511)

 .33ص 
، ة،القاهرةالعربيه ةمحمد أنس قاسهم، النظريهه السياسهيه والقهانون الدسهتوري، دار النهضه. د( 512)

 13، ص 5111
 .33بق، ص مرجع الساالمحسن خليل، . د( 512)
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سواء بالاعتماد على قوتهم المادية أو المال وكثرة الرجال أو القوة المعنوية المستندة 
قبول  إلى العلم والذكاء، وقد أدى قدرة الحكام على إشباع حاجات الجماعة إلى
 .(   )المحكومين لسلطتهم وإضفاء المشروعية حتى وإن بدأت بوسائل القهر والجبر

فنشوء الدولة يفترض وجود بعض الأفراد أقوى من الآخرين يمارسون 
القوة وصورها، فقد تأخذ صورة مادية  استخدامالسلطة على الضعفاء، وتتعدد مظاهر 

غالبا ما تكون اقتصادية وتؤدي محضة، وقد تأخذ صورة معنوية ودينية وفكرية، و
دوراً مهماً في النظام السياسي، ولكنه ليس كما أظهرته المدرسة الماركسية لاعتباره 

 .(   )العامل الوحيد في نشأة الدولة 

قبولاً لدى جانب من فقهاء القانون لاقت هذه النظرية  وبناءً على ما سبق، فإن
يدي هذه النظرية، فالدولة في نظره الدستوري، خاصة العميد ديجي الذي كان من مؤ

 حدث اجتماعي تحكمه فكرة الاختلاف السياسي بين الفئة الحاكمة والفئة المحكومة،
 فرضت الفئة الأولى إرادتها على الأخيرة وأخضعتها لإرادتها، لما لها إذ 

من قوة مادية أو دينية أو اقتصادية مكنها من فرض تلك الإرادة على بقية أفراد 
 (   )عةالجما

 المبحث الخامس
 

 الاشتراكية ةالنظري

، أساسه الجدلية المادية التاريخيةتقوم النظرية الاشتراكية على أساس فلسفي 
كما انطلقت من تفسيرها لكيفية نشأة الدولة من منطلق أنها ظاهرة قانونية أساسها قائم 

 -لانتاج على صراع الطبقات في المجتمع ، إذ إن امتلاك إحدى الطبقات وسائل ا
 .(   )أدى الى فرض إرادتها على الطبقات الأخرى في المجتمع  -القوة الاقتصادية

فأساس نشأة الدولة في الفكر الاشتراكي أساسه العامل الاقتصادي الذي أدى 
الى السيطرة والهيمنة على الشؤون السياسية، فالسيطرة السياسية مرتبطة بالسيطرة 

، (   )لى الأخيرة يؤدي حتماً الى السيطرة السياسيةالاقتصادية، أي أن الاستحواذ ع

                                           
 .535ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق، ص . د( 511)
 .53السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، ، المرجع السابق، ص ، . د( 513)
السههيد صههبري ، . د - 11 -13محمههد كامههل ليلههه، المرجههع السههابق، ص . د: راجههع تفصههبلا( 513)

محسن خليل، الهنظم السياسهية . د –. 53 -53وري ، المرجع السابق، ص مبادئ القانون الدست
 .35والقانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، المرجع السابق ، ص 

، 5131اسهههكندر غطهههاس، اسهههس التنظهههيم السياسهههي فهههي الهههدول الاشهههتراكيه، القهههاهره، . د( 513)
 .523ص

 .131انور رسلان، المرجع السابق، ص . د( 511)
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على أجهزة الدولة لإلغاء امتيازات " البروليتاريا" وهو ما يفسر مرحلة استيلاء طبقة 
الطبقة الرأسمالية، وبناء أسس الدولة الاشتراكية للانتقال الى مرحلة الشيوعية، وفي 

وتسيطر طبقة البروليتاريا على هذه المرحلة تلغى الملكية الفردية لوسائل الانتاج، 
ومرحلية للانتقال الى الشيوعية، ومع  مؤقتةالانتاج والتوزيع، ولكن هذه السيطرة 

كل " ذلك تبقى الحاجة الى الدولة لزيادة قوة الإنتاج والوصول الى شعار الشيوعية 
 ".حسب قدرته ، وكل حسب حاجته

الشيوعي من غير والنظام الاشتراكي ليس إلا خطوة لتحقيق المجتمع 
طبقات، ومعه ينتفي الصراع الذي معه تنتفي مبررات وجود الدولة ، وبذلك تفنى 

فالدولة تعبر عن الطبقة الاقتصادية المسيطرة، فهي تنشأ . (   )الدولة من تلقاء نفسها 
الدولة هي النتائج " عن ذلك بقوله " لينين"بمقتضى الصراع الطبقي، وقد عبر 

، ومن ثمّ فان وجود الدولة الصراع الطبقيكانية المصالحة بين والتعبير عن عدم ام
 .(   )يثبت ان الصراع الطبقي لا يمكن معالجته بالمصالحة 

                                           
 .21يحي الجمل ، حصاد القرن العشرين في عالم القانون، المرجع السابق، ، ص. د( 533)
 .23يحي الجمل ، حصاد القرن العشرين في عالم القانون، المرجع السابق، ، ص. د( 535)

 - The state is the product and manifestation of the irreconcilability of class antagonisms 

,The state arises when ,where and to the extent that class antagonisms objectively 

cannot be reconciled conversely, the existence of the state proves that the class 

antagonisms are irreconcilable                                        
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 الفصل الرابع
 

 أنواع الدول
 

القانون الدول إلى عدة أنواع تبعاً للمعيار الذي يعتمدون عليه في يقسم فقهاء 
لدول من حيث تمتعها بالسيادة إلى دول هذا التقسيم، ففقهاء القانون الدولي يقسمون ا

، إلا أن فقهاء القانون الدستوري يقسمون (   ) كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة
دول بسيطة أو موحدة، ودول مركبة، وهذا : الدول من ناحية الشكل إلى نوعين

 . التقسيم هو محل دراستنا 

 المبحث الأول

 الدولة البسيطة أو الموحدة

ة البسيطة هي تلك الدولة التي تكون السيادة فيها موحدة تمارسها يقصد بالدول
، (   )الداخلي والخارجي: سلطة واحدة، فتظهر الدولة وحدة واحدة على الصعيدين

بساطة التنظيم الدستوري في الدولة البسيطة ، فإن غالبية دول العالم في لونظراً 
 .وغيرها من الدول كالأردن ومصر وفرنسا ،الوقت الحاضر تعد دولا بسيطة

تنبثق عنه سلطات  ،ويتمثل بساطة التنظيم الدستوري بوجود دستور واحد
الداخلية والخارجية على جميع للدولة تمارس مظاهر السيادة الواحدة ، وعامة واحدة

 .(   )دون أن تشاركها في تلك الممارسة هيئات أخرى ،مشتملات اقليم الدولة

 :مظاهر وحدة الدولة

تتميز الدولة البسيطة بوحدة السلطة، وهذا يعني وجود سلطة : وحدة السلطة -5
وسلطة قضائية واحدة تمارس كل منها  ،وسلطة تشريعية واحدة ،تنفيذية واحدة

في عنها هذه الصفة  تنتفيالاختصاص المحدد لها بمقتضى دستور واحد، ولا 

                                           
دول ناقصههة السههيادة : عههام الههدول مههن حيههث تمتعههها بالسههيادة يقسههم فقهههاء القههانون الههدولي ال( 531)

كالههدول الخاضههعة للانتههداب، والههدول المحميههة والههدول الخاضههعة لنظههام الوصههايا، وهههذا النظههام 
حيث تخضع ادارة موناكو للحماية الفرنسهية بموجهب . موجود حاليا ومطبق في الوقت الحاضر

 ،5313اية الايطاليهة بموجهب معاههدة يونيهو ، كما تخضع سان مارينو للحم5123معاهدة عام 
 - .الحمايهة كالانتهداب أو الوصهايا  تخضع لأي مظهر من مظهاهر والدول كامل السيادة التي لا

 . 511علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص . د
سام سليمان دله، مبادئ القانون الدستوري والهنظم السياسهية، الطبعهة الأولهى، منشهورات . د( 532)

 .533، ص 1331ة حلب، جامع
 .532 -531محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د( 532)
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س المحلية بالمجال والمتمثلة الإقليميةاللامركزية الادارية  الأخذ بنظامحال 
دارات يخضعون لرقابة السلطة المركزية لإالمنتخبة؛ لأن القائمين على تلك ا

 .(   )طار نظام الوصايا الاداريةإفي العاصمة في 

 

لاء ؤوتتمثل بتمتعهم أفراد الدولة بجنسية واحدة، كما يخضع ه: وحدة الجماعة -1
صادرة من سلطة والقرارات ال ،الأفراد في الدولة البسيطة للقوانين والتشريعات

 .سياسية واحدة

يخضع اقليم الدولة في الدولة البسيطة الى سيادة واحدة ، مع : وحدة الاقليم -2
الادارة -النظام القانوني للامركزية الادارية  يمليهالأخذ بعين الاعتبار ما 

المقررة لها  الاختصاصاتالهيئات الإدارية بممارسة  استقلالمن -المحلية
 .نونبمقتضى أحكام القا

تبع جزء من اقليمها للحكم يأن  لا يؤثر على وصف الدولة بأنها بسيطةو
نح الحكم م   عندماكما حدث في العراق  ة،وإشراف السلطة المركزي ةالذاتي تحت رقاب

  .(   )5133الذاتي للأكراد عام 

                                           
مهن السهلطة التنفيذيهة بعهدة  1355تتمثل الوصايا الادارية في قانون البلديات الأردنهي لعهام  ( 531)

 :حل المجلس البلدي في حالتينمظاهر مختلفة، ولعل أخطرها 
أ يجهوز حهل المجلهس قبهل -تهنص علهى أن  1355من قانون البلديات الأردني لعام (  3)المادة 

انهاء مدة دورته بتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمهدة لا تزيهد عهن سهنة ويجهري خلالهها 
انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناءً علهى تنسهيب الهوزير مهع بيهان 

 .الأسباب الموجبة لذلك
لبلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلهس الهوزراء أن إذا نقص عدد أعضاء المجلس ا -1

عههدد الأصههوات فهإن لههم يتههوافر ذلههك فمههن ...... يملهئ المحههلات الشههاغرة مههن المرشهحين الههذين 
وبموافقة مجلس الوزراء اعتبهار المجلهس ... والانتخاب  الترشيحأهالي المنطقة الذين يحق لهم 

 .منحلاً 
قانون البلديات لوزير البلهديات تعيهين عضهويين إضهافيين فهي المجلهس  من( 2)كما أجازت المادة  -

 .البلدي وتحديد عدد أعضاء المجلس البلدي
بههين  5133أذار عههام  55 باتفاقيههةالعراقيههه اقلههيم كردسههتان حكمهها ذاتيهها  الحكومههةمنحههت  (533)

تفاقيهة الحكومة العراقية والزعيم الكهردي المهلا مصهطفى البرزانهي ، وقهد تمخهض عهن ههذه الا
الاعتههراف بههالحقوق القوميههة للأكههراد واسههتعمال اللغههة الكرديههة فههي المؤسسههات التعليميههة ، وقههد 
طلب الاكراد فيما بعد بضم مدينة كركوك ، مما دفع بالحكومة العراقية الى إعلان الحكم الذاتي 

، واسههتبعاد كههل مههن مدينههة كركههوك وخههانقين وجبههل سههنجات مههن  5132مههن جانههب واحههد عههام 
  .ة الحكم الذاتيمنطق
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، وقد تكون كالأردن وسوريا جزاءلأقد تكون متصلة ا ةالبسيط ةوالدول
كجمهورية مصر العربية والجمهورية  ،ظام الحكم فيها جمهوريقد يكون نو .متقطعة

تكون فقد  إضافة الى ذلككالأردن والسعودية،  ملكيالعربية السورية، وقد يكون 
كروسيا وكندا ، وقد تكون قليلة  كبعض دول الخليج  شاسعةتلك الدولة مساحة 

 . العربي والجمهورية العربية اللبنانية وإمارة موناكو

 

 

 .البسيطة ةتنظيم الإداري في الدولال -

نظام المركزية : حدى الصورتينإيأخذ التنظيم الاداري في الدولة الحديثة 
الادارية أو نظام اللامركزية الادارية، ونظرا  لتعذر الأخذ بأي من الصورتين دون 
ة الأخرى، فإن هذه الدول تأخذ بالنظامين معاً كأحد أساليب التنظيم الاداري في الدول

السلطة المركزية في الدولة تحمل أعباء الوظيفة  لتعذر قيامفي الوقت الحاضر 
الادارية كافة لوحدها، إضافة الى الاعتبارات السياسية والإدارية والاقتصادية التي 

 . الادارية المركزيةيدفعها للأخذ بنظام 

ويقصد بنظام المركزية الادارية، بأنه حصر أو تركيز ممارسة مظاهر 
مجلس الوزراء )وظيفة الادارية في الدولة بيد الحكومة المركزية في العاصمة ال

أما نظام . (   )أو من يمثلها في الأقاليم دون مشاركة هيئات محلية منتخبة( والوزراء
اللامركزية الادارية فمفهومه، توزيع ممارسة الوظيفة الادارية في الدولة بين السلطة 

ومن صورها . و مصلحية تتمتع بالشخصية المعنوية المركزية وبين هيئات محلية أ
فالهدف من تبني نظام اللامركزية الادارية هو  (   )اللامركزية الاقليمية كالبلديات ،

لى جانب السلطة إتوزيع سلطة اتخاذ القرارات الادارية بين عدة أجهزة ادارية 
 –الادارة المحلية -وتقوم اللامركزية الادارية الاقليمية في الاردن  ،(   )المركزية

على وجود المجالس البلدية ومجالس  1355وفقاً لأحكام قانون البلديات لعام 
الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، التي أعترف لها المشرع الاردني في 

بالشخصية المعنوية، ومنحها حق ممارسة اختصاصات  1355قانون البلديات لعام 
اف على المناطق الجغرافية الخاضعة لها مع خضوع دارة والإشرالإمحددة تتعلق ب

                                           
الأردني، الكتاب الأول، طبعة أولهى، دار وائهل للطباعهة  علي شطناوي، القانون الإداري. د( 533)

    .535، ص 1331والنشر، عمان، 
ول، ماهيهههة القهههانون الاداري، التنظهههيم لأ، القهههانون الاداري، الجهههزء اقبهههيلاتحمهههدي . د. د( 533)

 .23، ص 1333دار وائل للنشر، عمان،  الاداري، النشاط الاداري، الطبعة الاولى،
 .531، ص المرجع السابقحمدي قبيلات، . د( 531)
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الهيئات السابقة لنوع من الرقابة من السلطة المركزية ، وهي ما يطلق عليها 
 (.   )بالوصايا الادارية 

و أاللامركزية المرفقية أما الصورة الاخرى من المركزية الادارية وهي 
ؤسسات العامة كالجامعات تتمثل بالمو ،لممارسة نشاط اداري معين المصلحية وتنشأ

، الخ... الرسمية، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
ويصدر لكل منها قانون تنشأ بموجبه للقيام بنشاط أو نشاطات محددة، وتخرج في 

والمتمثل بقانون  تنظيمها عن الإطار القانوني الذي يحكم نظام اللامركزية الادارية
 .دياتالبل

 المبحث الثاني
 

 الدولة المركبة

تعد ظاهرة الاتحادات بين الدول ظاهرة قديمة في حياة الدول، ونشأة الدولة 
تؤدي الى تعزيز رغبة دول معينة الى  ودوافعالمركبة يعتمد على عدة عوامل 

الانضمام لبعضها البعض بموجب اتفاقية او معاهدة دولية، وتتكون الدولة المركبة في 
الإتحاد المركزي  باستثناءاكثر بموجب معاهدة دولية،  الب من اتحاد دولتين أوالغ

صور الاتحادات التي ظهرت في الى وسنتعرض . الذي ينشأ وفقا للدستور الاتحادي
 . الآنتاريخ الدول، وبعضها تلاشي واندثر، وبعض الصور ما زالت قائمة لغاية 

 

 

 المطلب الأول

 الاتحاد الشخصي

النوع من الاتحادات نتيجة اتحاد دولتين أو أكثر تحت عرش واحد، ينشأ هذا 
فمظهر هذا . (   )مع احتفاظ كل دولة داخلة في الاتحاد بسيادتها الداخلية والخارجية

                                           
البلديهة مؤسسهة أهليهة " علهى أن  1355من قانون البلديات الاردني لعام (  2)تنص المادة ( 533) 

ذات استغلال مالي واداري تحدث وتلغهى وتعهين حهدود منطقتهها ووظائفهها وسهلطاتها بمقتضهى 
 ".نونأحكام هذا القا

يعتبر المجلس شخصا معنويا وله بههذه الصهفة أن يقاضهي وأن يتقاضهى، وأن ينيهب ( ج)الفقرة 
  ..."عنه أو يوكل لهذه الغاية أي محام في الاجراءات القضائية
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الاتحاد هو وحدة رئيس الدولة لكل الدول الداخلة فيه، ويتسم هذا النوع من الاتحادات 
ولة، الذي لا يعتبر رئيساً للإتحاد؛ شخص رئيس الد تغييربطابع مؤقت ويزول عند 

 . لأنه لا يوجد دولة اتحادية، ولكنه رئيس لكل دولة من الدول الأعضاء فيه

 : (   )ومن أهم النتائج المترتبة على هذا النوع من الاتحادات

بالشخصية القانونية، التي تؤهلها لتنظيم  الإتحادتحتفظ كل دولة من دول : أولاا 
مع ، وتمثيلها الدبلوماسي وإبرام المعاهدات ،الدولي علاقاتها مع المجتمع

 . الاتحاد باسموليس  بإجرائهالدولة التي قامت  ةالالتزامات الأخرى بذم ترتيب

إن الحرب التي تقوم بين دول الاتحاد الشخصي تعتبر حرباً دولية ، كما أن : ثانياا 
خرى لأالدول ا الحرب التي تشب بين أي من هذه الدول مع دولة أخرى لا تلزم

 . في الاتحاد بالوقوف بجانبها

تحاد أجانب بالنسبة للدول الأخرى الداخلة لإيعتبر مواطني أي دولة من دول ا: ثالثا
 .تحاد، فيحتفظ كل منهما بجنسيتهلإفي هذا ا

 :ومن الأمثلة على هذا النوع من الاتحادات 

، وانقضى حال 5123-5352نشأ هذا الاتحاد منذ عام  :اتحاد انجلترا وهانوفر -
، لأن دستور هانوفر لا يسمح 5123تولي الملكة فكتوريا عرش انجلترا في عام 

للإناث بتولي العرش إلا في حالة واحدة وهي انعدام الذكور في جميع فروع 
 . الأسرة المالكة

وفرضت عليها اتحاداً  5121احتلت ايطاليا البانيا عام : اتحاد ايطاليا والبانيا -
تحت رئاسة ملك ايطاليا ، وانتهى هذا الاتحاد بهزيمة ايطاليا في الحرب شخصيا 

 .(   )العالمية الثانية

قام هذا الاتحاد بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة  :الاتحاد العربي الهاشمي -
برئاسة ملك العراق الذي أصبح رئيساً للإتحاد،  52/1/5113العراقية بتاريخ 

مقر حكومة الاتحاد بالتناوب وبصفة دورية لمدة ستة أشهر  وأتفق على أن يكون
، عندما 5113تموز 52في عمان، وانقضى يوم الأخرى في بغداد، وستة أشهر 

                                                                                                           
ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجهع السهابق، . د: راجع تفصيلاً ( 535)

إبراهيم شيحا، المرجع السهابق، ص . د -.13مرجع السابق، ص محسن خليل،ال. د -.553ص 
31. 

 .13ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د: راجع (  531)
 .32علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص . د( 532)
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تولى حزب البعث السلطة في العراق برئاسة عبد الكريم قاسم وعبد السلام 
 .(   )وتم الاطاحة بالملكية في العراق عارف

 المطلب الثاني

 أو ال علي الاتحاد الحقيقي

ينشأ هذا النوع من الاتحادات باتفاق دولتين أو أكثر بموجب معاهدة دولية أو 
اتفاقية ثنائية بحيث تفقد الدول الداخلة في هذا الاتحاد لشخصيتها الدولية، وتنصهر 

تحاد الذي يمارس كافة مظاهر السيادة الخارجية كالتمثيل لإفي شخصية دولة ا
، (   )احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية  بقاء دات الدولية معالدبلوماسي وابرام المعاه

والمتمثلة بوجود وجود دستور لكل دولة الذي يحكم سلطاتها التشريعية ، (   )
الاتحادية  فالدولةكما يتميز هذا الاتحاد بوحدة رئاسة الدولة، . والتنفيذية والقضائية

 .رئيس واحد، تخضع له جميع الدول الداخلة في الاتحاد

د شهد العالم بعض الأمثلة على هذا النوع من الاتحادات، كاتحاد السويد وق
وأطلق  5153-5333، واتحاد النمسا والمجر  5131-5352والنرويج من عام 

زيمة النمسا والمجر في الحرب العالمية بهعليه إمبراطورية النمسا والمجر، وانتهى 
 . الأولى

 :ة الاتحاد النتائج التاليةويترتب على وحدة الشخصية القانونية لدول

يتقرر للدولة الاتحادية فقط الشخصية القانونية بموجب المعاهدة أو الاتفاقية : أولاا 
الاتحاد وحدها حق ممارسة مظاهر  مما يستتبع ذلك انفراد دولة، لهالمنشئة 

. (   )السيادة الخارجية كالتمثيل الدبلوماسي والانضمام إلى المعاهدات الدولية
لأن هذه  ،معاهدات والاتفاقات الدولية تسري على جميع دول الأعضاءوهذه ال

 . الدول الداخلة في الاتحاد فقدت شخصيتها القانونية مما أفقدها الأهلية الدولية

 . تعد الحرب التي تنشأ بين أي من دول الاتحاد حرباً أهلية لا حرباً دولية: ثانياا 

 المطلب الثالث

                                           
مههن القههانون ( 12)جههاء فههي المههادة  – .31حسههين عثمههان محمههد، المرجههع السههابق، ص . د( 532)

للملك أن يتهولى عرشهاً خهارج العهراق إلا بموافقهة مهن  قيحلا " 5111لعام   العراقي الأساسي
 .النواب

، عمههان 5111-5133، تههاريخ الأردن فههي القههرن العشههرين  الماضههي، سههليمان الموسههىمنيههب  -
 .315-331، ص 5133

 .35إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د -.511فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د( 531)
 .15رجع السابق، ص محسن خليل، الم. د( 533)
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 تعاهديالاتحاد الاستقلالي أو ال

يطلق على هذا النوع من الاتحادات بالكونفيدرالية، ومفهومه بأنه اتفاق بين 
دولتين أو أكثر بموجب معاهدة بهدف التنسيق بينهما في مجالات متعددة ومصالح 

 .(   )مختلفة، مع احتفاظ كل دولة باستقلالها وسيادتها الداخلية والخارجية

 

ع من الاتحادات وجود هيئة سياسية وينبثق عن المعاهدة المنشئة لهذا النو
مشتركة، قد يطلق عليها مؤتمر أو جمعية أو مجلس، وتتكون من مندوبي الدول كافة 

ويناط بهذه الهيئة القيام بالتنسيق بين دول الأعضاء دون أن . لداخلة في هذا الاتحادا
نص يكون لها سلطة عليها تفرض إرادتها على هذه الدول أو رعاياها، وعادة ما ت

 . المعاهدة المنشئة على شروط الانضمام الى هذا الاتحاد

حكم تمثيل الدول في هذه الهيئة هو مبدأ المساواة، ي الذيالمبادئ أهم ومن 
بحيث لكون لكل دولة عدد من المندوبين المتساويين من حيث العدد التمثيلي، 

 ،حكم عمل الإتحادوالصلاحيات التي يتمتعون بها وفقاً للمعاهدة أو الميثاق الذي ي
أو  ةمساحالسكان أو الأي اعتبار خاص بكل دولة سواء تعلق بعدد ب الاعتداد دون

 .(   )قوتها الاقتصادية، أو مدى مساهمتها في موازنة هذا الاتحاد

والخصيصة الأساسية التي يقوم عليها هذا الاتحاد بأن كل دولة داخلة بهذا 
والداخلية، والذي يمكنها من إجراء كافة  الاتحاد تبقى محتفظة بسيادتها الخارجية

لذلك فإن قيام حرب . التصرفات القانونية المترتبة على احتفاظها بشخصيتها الدولية
بين أي من دول الاتحاد لا تلزم الأعضاء الآخرين، إلا إذا وجدت معاهدة أو اتفاق 

 .يوجب الدفاع المشترك بين هذه الدول 

 :للاتحاد الاستقلالي المظاهر الداخلية والخارجية -

 . المظاهر الداخلية :أولا 

 : يترتب على احتفاظ الدول الداخلة في الاتحاد بسيادتها الداخلية عدة نتائج

أو تطابق في طبيعة نظام  تشابهلا يستلزم قيام مثل هذا النوع من الاتحادات : أولاا 
خرى لأوالذا فقد تكون بعض الدول ذات نظام جمهوري . الحكم في تلك الدول

                                           
 .11عبد الغني بسيوني، المرجع اسابق، ص . د( 533)
سههيل حسههين الفههتلاوي، مبههادئ المنظمههات الدوليههة، الطبعههة الثانيههة، دار الثقافههة للبطباعههة . د( 533)

 .133 -133، ص 1351والنشر، عمان، 
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ذات  العربية ملكي، كجامعة الدول العربية التي تضم في عضويتها الدول
 . والدول ذات الطابع الملكي ،الطابع الجمهوري

احتفاظ رعايا كل دولة من الدول الداخلة في الاتحاد بجنسيتهم، لذا فإن كل : ثانياا 
على ذلك فإن  وترتيباً  .منهما يعتبروا أجانب بالنسبة للدول الأخرى في الاتحاد

 .نشوب الحرب بين أي من دول الاعضاء تعتبر حرباً دولية وليست أهلية

 . المظاهر الخارجية: ثانيا

إن كل دولة داخلة في الإتحاد تبقى محتفظة بشخصيتها الدولية، والتي تؤهلها : أولاا 
لتبادل التمثيل الدبلوماسي مع غيرها من الدول، إذ ليس للاتحاد نفسه ممثلون 

 .(   )وماسيون لدى الدول الأخرىدبل

لا تلزم الحرب التي تقع بين إحدى الدول الداخلة في الاتحاد وأي دولة أجنبية : ثانيا
دول الاعضاء بالوقوف الى جانب تلك الدولة إلا اذا وجد اتفاق أو معاهدة 

 .(   )للدفاع المشترك

 : جامعة الدول العربية -

، إذ عقد المؤتمر 5122تموز  25ترجع نشأة الجامعة العربية إلى تاريخ 
وتمخض . 5122تشرين الأول  53أيلول و 11التحضيري في مدينة الإسكندرية بين 

من كل من دولة  5121آذار  11عنه توقيع ميثاق الجامعة العربية في القاهرة في 
وقد دخل هذا الميثاق حيز . مصر، والعراق، وسوريا، والأردن، والسعودية واليمن 

وقد . ، ويتكون هذا الميثاق من عشرين مادة وثلاثة ملاحق5121أيار  53 التنفيذ في
أشارت المادة الثانية من الميثاق الى تتمتع كافة الدول في الجامعة العربية بشخصيتها 

 . القانونية، واستقلالها الداخلي والخارجي

ولية وتتمتع الجامعة العربية بالشخصية القانونية باعتبارها أحد المنظمات الد
. فيها العضوية لاكتساب وقامت الجامعة العربية على عدة أسس وشروط. الإقليمية

ومن شروط العضوية والانضمام اليها يجب أن تكون دولة عربية ومستقلة وفقا للمادة 
تتألف جامعة الدول العربية من الدول " الاولى من الميثاق والتي تنص على أن 

ذا الميثاق ، ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن العربية المستقلة الموقعة على ه
 ". تنظم الى الجامعة

كالفصل من العضوية : الطرق التالية بإحدىكما تنتهي العضوية من الجامعة 
بقرار من مجلس الجامعة في حال عدم قيام أي دولة بواجباتها المناط بها وفقا لأحكام 

                                           
 .11إحسان المفرجي، المرجع السابق، ص . د( 531)
 .31ابق، ص ثروت البدوي، المرجع الس. د( 533)
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لة من دول الاعضاء حق الانسحاب ، كما يحق لكل دو(   )من الميثاق( 53) المادة 
شريطة ابلاغ المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة ، إلا في حالة عدم 

نه لا يشترط التقيد إموافقة هذه الدولة على تعديل ميثاق الجامعة بصورة مباشرة ف
تعليق العضوية فلم يتضمن الميثاق نص صريح بذلك ب وفيما يتعلق. بمدة السنة 

، وعمليا فقد علقت (   )، الا أنه يعد من القواعد العامة للمنظمات الدولية الاجراء

مع  5133بسبب توقيعها اتفاقية كامب ديفيد عام  5133عضوية مصر عام 
هي عضوية أي من الدول في حال فقدانها شخصيتها القانونية تكما تن. اسرائيل

ما وقوع أي من إ. 5113كاتحادها في دولة واحدة كاتحاد اليمن الشمالي والجنوبي 
دول الاعضاء تحت الاحتلال فأنه لا يؤثر على عضويتها كاحتلال العراق عام 

1332. 

 :اهداف ومبادئ الجامعة -

 قامت الجامعة العربية لتحقيق عدة أهداف وفقاً للأحكام الواردة في ميثاقها،

لات بين وتوثيق الص. (   )ويأتي في مقدمة تلك الأهداف تحقيق الوحدة العربية  
الدول العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصيانة 

والتعاون في  الاستقلال الداخلي والخارجي لكل دولة والمحافظة على سيادتها،
الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية  التي تمثلت في اتفاقية، الشؤون الاقتصادية

 .(   )ابير الدفاعيةوشؤون المواصلات، واتخاذ التد

ومن أهم مبادئ الجامعة العربية عدم تدخل أي من دول الأعضاء في 
الشؤون الداخلية لدول الأعضاء، وتسوية المنازعات الناشئة عنها بالطرق والوسائل 
السلمية، كما ارتكزت على مبدأ المساواة بين دول الأعضاء على الرغم من عدم 

لميثاق ، ومن مظاهر هذه المساواة بأن لكل دولة النص الصريح على هذا المبدأ في ا

                                           
ولمجلس الجامعة أن يعتبهر أيهة دولهة لا تقهوم " من ميثاق الجامعة العربية( 53)تنص المادة ( 535)

بواجبات هذا الميثاق منفصلة من الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدول المشار 
 ".اليها

 .113سهيل الفتلاوي، المرجع السابق، ص . د ( 531)
 .135، المرجع السابق، ص سهيل الفتلاوي. د( 532)
الغرض مهن الجامعهة توثيهق " من ميثاق جامعة الدول العربية على ما يلي( 1) تنص المادة ( 532)

الصههلات بههين الههدول المشههتركة فيههها وتنسههيق خططههها السياسههية تحقيقهها للتعههاون بينههها وصههيانة 
 ".الاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحه

فهي حالهة خطهر داههم أو قيهام حالهة دوليهة " من معاهدة الهدفاع العربهي المشهترك ( 2)تنص المادة  -
مفاجئههة الههدول المتعاقههدة علههى الفههور الههى توحيههد خططههها ويسههاعد فههي اتخههاذ التههدابير الوقائيههة 

 ".والدفاعية التي يقتضيها الموقف
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من الدول العربية صوت واحد دون النظر الى أي اعتبار آخر يتعلق بعدد السكان 
 .(   )والمساحة ، كما ان رئاسة مجلس الجامعة حق مقرر لكل دولة بالتناوب

 :أجهزة جامعة الدول العربية

الجامعة، ويمثل كافة الأعضاء  وهو الهيئة المكلفة بتحقيق أهداف :مجلس الجامعة
تين كل سنه يتين عادرفي الدول العربية على قدم المساواة، ويعقد مجلس الجامعة دو

وأيلول ، كما يحق له عقد دورة استثنائية بناءً على طلب دولتين من  آذارفي شهري 
لا  وفي هذه الحالة الأغلبيةبنظام أو  ،بالإجماعوتصدر قراراته إما . دول الاعضاء 

ويكون مقر . (   )دول التي وافقت على القرارللملزمة إلا تلك القرارات تكون 
 . الجامعة مدينة القاهرة 

من ميثاق الجامعة، وهي الجهاز ( 51)وهذه الهيئة أشارت إليها المادة : الأمانة العامة
التنفيذي لمجلس الجامعة،  وتتألف من أمين عام الجامعة وأمناء مساعدين وعدد من 

موظفين، ويعين الأمين العام من قبل مجلس الجامعة بأكثرية أعضاءه ولمدة خمس ال
عدة مهام ، مين العام من دولة المقر، وتتولى لأوغالبا ما يكون ا. سنوات قابلة للتجديد

وأهمها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة، وتحديد دورات انعقاد مجلس الجامعة، 
يل الجامعة لدى المنظمات الدولية والتحدث بأسم وحضور اجتماعات المجلس ،وتمث

 .الجامعة

 ،وتتكون هذه اللجان من المجلس الاقتصادي، واللجنة السياسية :اللجان الخاصة
والهيئة الاستشارية العسكرية  ،ومجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية الدائمة

 . والسوق العربية المشتركة
لى هيئة في جامعة الدول العربية ، رغم عدم تطرق وهي أع :مؤتمرات القمة العربية

ميثاق الجامعة لها، وتجتمع بمبادرة من أحدى الدول، ومنذ مؤتمر القمة في عمان 
تم الاتفاق على سنوية الانعقاد، ويختص بالنظر في القضايا الهامة وبعض  1335

 .على مناقشتها الاتفاقالقضايا التي يتم 

 المطلب الرابع

 و المركزيأدرالي تحاد ال لإا

السابقة من حيث أداة  الاتحاداتعن صور  الاتحاداتيختلف هذا النوع من 
أو بموجب معاهدة موقعة  باتفاقالسابقة تنشأ  الاتحاداتإنشاءه، فقد سبق وأشرنا بأن 

بين دول الاتحاد وفقا لأحكام القانون الدولي العام ، إلا أن هذا الاتحاد ينشأ بموجب 

                                           
 .21ص 5132ربية، القاهرة ،المنظمات الدولية، دار الهلال الع مفيد شهاب،. د( 531)
 .من ميثاق جامعة الدول العربية( 3)راجع المادة ( 533)
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والدويلات الداخلة  الاتحاديةادي الذي يحدد اختصاصات كل من الدول الدستور الاتح
البعض،  الى بعضها بالانضمامفي هذا الاتحاد، وعلى أساسه تقوم دولتين أو اكثر 

بحيث تمثلها شخصية  ،تحادلإمما يترتب عليه فقدان الشخصية القانونية لكل دولة في ا
مع احتفاظ تلك الدويلات بممارسة  قانونية واحدة، هي شخصية الدولة الاتحادية،

 . (   )جزء من سيادتها الداخلية

 :كي ية نشوء الاتحاد المركزي -

 :الطرق التالية بأحدينشأ الاتحاد المركزي 

وهي اندماج عدد من الدول المستقلة في دوله اتحادية واحدة ، مع : الطريقة الأولى
هذه الطريقة بمقتضاها نشأت بها احتفاظ هذه الدويلات بقدر من الاستقلال الداخلي، و

ة بعد اعلان استقلالها بين ثلاثة عشرة ولاي 5333الولايات المتحدة الامريكية عام 
 .5135ودولة الامارات العربية عام . (   ) 5333عام 

انفصال بعض الدول عن دولة كانت بسيطة، لكن هذا الانفصال لا : الطريقة الثانية
تستمر هذه الدويلات في الخضوع للدولة  وإنما، يتعدى منحها نوع من الاستقلال

 .(   )الاتحادية كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقا

عام  الأمريكيةوقد نشأ أول اتحاد فيدرالي في العالم في الولايات المتحدة 
 نجليزية،لإم بعد قيام الولايات الثلاثة عشر بالانفصال عن المستعمرات ا5333

في نطاق وتظهر،  الاتحادات ا النوع منثم بدأت هذ، 5323والاتحاد السويسري نشأ 
 .5135مارات العربية عام لإالوطن العربي فقد نشأ اتحاد ا

 

 

 الأول ال رع

 مظاهر الاتحاد المركزي

التي تظهر الدولة الاتحادية  هر الوحدةا، مظمظهران هماللإتحاد المركزي 
قرر للولايات الداخلة في الاتحاد التي يت الاستقلال ومظاهر، بمقتضاها كدولة واحدة

  .عدة مختلفةممارسة بعض مظاهر الاستقلال على الصعيد الداخلي من جوانب 

                                           
 .33ثروت بدوي، المرجع السابق، ص.د( 533)
 .22سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص . د( 533)
 .513محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د( 531)
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 .مظاهر الوحدة: أولا

من خلال وجود دستور اتحادي واحد،  الاتحاديةتبرز مظاهر وحدة الدولة  
يادة مظاهر السبممارسة  الاتحاديةانفراد الدولة  الىوسلطات اتحادية، بالإضافة 

 .الخارجية

 .تحاديلإالدستور ا: أولا

للدولة الاتحادية دستور اتحادي يطبق على كافة الولايات والدويلات الداخلة 
فقد من دولة الى أخرى، في هذا الاتحاد، وتختلف طرق وأساليب وضع هذه الدساتير 

عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة،  5333تم وضع دستور الولايات المتحدة عام 
الشؤون القومية بالمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة  ضمن الدستور الاتحادي عادةويت

رئيس الدولة الاتحادية  بانتخاب، كالأحكام المتعلقة تحاد ككللإالتي تهم ا
طار العام لإوا الاتحاديةم التي تحدد تكوين السلطات كاوالأحواختصاصاته، 
لاقة والحدود الفاصلة في ممارسة وهذا الدستور يحدد نمطية الع. لاختصاصاتها
والولايات الداخلة في مثل هذا النوع من  الاتحاديةالدولة  نوتوزيعها بي الاختصاص
 .الاتحادات

ويتبع في تعديل الدستور الاتحادي الاجراءات المحددة في الدستور، وهذه 
ها ولم الاجراءات اتفقت الدساتير الاتحادية على الاكتفاء بالأغلبية لتعديل دستور

الاتحاد ووضع  اقامةضروري فقط عند  فالإجماعتتطلب إجماع كافة الولايات ، 
، وليس لهذه الولايات حق الانفصال عن ةغلبيلأفيه ا فيكتفياما تعديله  ،دستورال

 المادة اشترط دستور الولايات المتحدة الامريكية فيو. (   )للتعديل الاتحاد استنكاراً 
ى اجراء التعديل من ثلثي أعضاء الكونغرس، اضافة الى الخامسة منه الموافقة عل

 .(   )موافقة ثلاثة ارباع الولايات

 .السلطات الاتحادية: ثانيا

 فللدولةعلى ازدواجية السلطات، نظام السلطات في الدولة الاتحادية يقوم 
وتشريعية وقضائية، وفي ذات الوقت يكون لكل ولاية  تنفيذية سلطات ثلاثالاتحادية 

  .تها التشريعية والتنفيذية المحليةسلطا

 .الاتحادية ةالتشريعي ةالسلط: أولا

                                           
 .512 ص السابق، المرجع السياسيه، النظم الحلو، راغب ماجد. د( 513)

)191  ( Article v , The Congers, whenever two thirds of both houses shall deem it 

necessary, shall propose amendment to this constitution,  or on the application 

of the legislatures of two – third of the several states.                                                                              
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مع اختلاف - في دولة الاتحاد المركزي من مجلسين ةالتشريعي ةتتكون السلط
مجلس منتخب من كافة افراد شعب -الدول الاتحادية حول كيفية تشكيل هذه المجالس 

، ومجلس آخر يضمن لة الاتحاديةويبرز هذا المجلس مظهر وحدة الدو ،دولة الاتحاد
ففي  .مما يتحقق معه مظهر الاستقلال على قدم المساواة في الاتحاد تمثيل الولايات

فان الكونغرس يتكون من مجلسي النواب والشيوخ،  ،الولايات المتحدة الامريكية
عضواً، ويتم انتخاب أعضائه مباشرة من أفراد ( 212)وعدد أعضاء مجلس النواب 

لسياسي، ويشترط في أعضائه بأن يكون أمريكيا منذ سبع سنوات ، كما يجب الشعب ا
 .(   )ن لايقل عمر العضو عن خمس وعشرين عاماأ

عضوين بغض  ةعضو، ولكل ولاي( 533)أما مجلس الشيوخ فإنه يتكون من 
بلوغ العضو  في عضوية أعضائه النظر عن مساحة أو عدد سكان الولاية، ويشترط

 .(   ) مره ولديه الجنسية الامريكية منذ تسعة أعوام على الأقلمن ع ثلاثين عاما

التشريعات التي تهم  بإصدارالاتحادية في الدولة  البرلمان الاتحادي ويختص
 الدولة الاتحادية ككل، كالمسائل المتعلقة بالدفاع والمواصلات والهجرة والجنسية،

لعامة التي على الولايات أثناء ضع القواعد ايكما  والأحكام المتعلقة بتنظيم التجارة،
 . (   )ممارستها لسلطاتها التشريعية التقيد بها 

 .  الاتحادية ة التن يذيةالسلط: ثانيا

خب من تمنال الدولةفي الدولة الاتحادية من رئيس  ةالتنفيذي ةتتكون السلط
بطريقه غير مباشره كما هو  أو كما هو متبع في المكسيك، ةمباشر ةالشعب بطريق

ة، ومن عدد من المساعدين أو المعاونين، مريكيلأا المتحدةال في الولايات الح
وبذلك فإن السلطة التنفيذية في . ويعينهم الرئيس مباشرة، ويسألون مباشرة أمامه

الدولة الاتحادية لا يتوافر فيها مجلس وزراء متجانس ومتضامن كما هو الحال في 
   . النظام النيابي البرلماني

                                           
)192  ( Article One ,Section 2 , of American constitution " No person slall be 

aRepresentative who shall not have attained to the Age of twenty five years, 

and been seven years acitizen of the united states , and who shall not, when 

elected ,be an Inhabitant of that state in which be shall be chosen.                    

 .523محمد كامل ليله ، المرجع السابق، ص . د (512)
 .31ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 512)
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الاتحادية، وتنفيذ  القرارات اصدار سلطة التنفيذية الاتحاديةوتمارس ال
، ويناط برئيس الجمهورية (   ) القوانين الصادرة من السلطة التشريعية الاتحادية

  .رسم السياسة العامة للدولة الاتحادية الداخلية والخارجية، بمساعدة مساعديه

 

 

 .تحاديةلإالسلطة القضائية ا: ثالثا

لقضائية الاتحادية بالمحاكم العليا التي تتولى فصل المنازعات طة التتمثل الس
، أو الفصل في تنازع الاختصاص بين الدولة في الاتحاد التي تنشأ بين الولايات

، وهي جهة والدويلات، أو بين مواطني الولايات المختلفةالمركزية  الاتحادية
ى مهمة الرقابة على دستورية ، كما تتولإستئنافية لأحكام المحاكم العليا في الولايات

قضاة  يةوللحفاظ على استقلال. الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وكما ه ،القوانين
تشكيل  ةتحادية اختلفت فيما بينها في طريقلإن الدساتير اإتلك المحاكم ونزاهتهم، ف

أعضاء  راختياففي الولايات المتحدة الامريكية يتولى رئيس الجمهورية . تلك المحاكم
 Supreme Court of ة الاتحادية العليا بموافقة مجلس الشيوخ ولمدى الحياةمالمحك

The United States.
 (   ). 

 .الشخصية القانونية- المظهر الخارجي: اثالث

فإن الشخصية القانونية لا ، الدول الأعضاء تفقد سيادتها الخارجيةبما أن 
إنها تعد شخص من أشخاص القانون العام مع ما وبالتالي ف ية،تحادللدولة الاإلا تتقرر 
 :نتائجوحدة الشخصية القانونية من  ترتبه

للدولة الاتحادية فقط الحق في التمثيل الدبلوماسي مع أعضاء المجتمع الدولي، :  أولا
 ، لهامريكية مثلاً لأا ةالمتحد فالولاياتوالانضمام الى المنظمات الدولية، 

التي يوجد لها سفير واحد في الدول كما المتحدة،  ممالأ ةمندوب واحد في هيئ
فقد سمح الاتحاد  ةمن هذه النتيج علاقات دبلوماسية، وإستثناءً بمعها  ترتبط

                                           
 .12 ص السابق، عالمرج ،نعمان الخطيب. د (511)

)196  ( Article III: Section1. The judicial power of the United States shall be vested 

in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Cngress may from 

time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior 

Couts, shall hold their Offices during good Behavious, and shall, at start 

Times, receive for their Services.                                                                               
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مم الأ ةالسوفياتي لبعض المقاطعات أوكرانيا وروسيا البيضاء العضوية في هيئ
 .(   ) صوات للإتحاد السوفيتيلأمما ترتب عليه تعدد ا ةالمتحد

رد الدولة الاتحادية في إعلان الحرب وعقد معاهدات الصلح، والإشراف تنف: ثانيا
 .التي تتبع الدولة الاتحادية القوات المسلحةعلى 

 ال رع الثاني

 .مظاهر استقلال الولايات

،  لدويلات الداخلة في الاتحاد المركزيلبالرغم من فقدان الشخصية القانونية 
تفقد جزءاً من أيضاً نها إلقانونية الكاملة، فلأنها بالإضافة الى فقدانها الشخصية ا

بقى تومع ذلك فإنه يمما لا يصح معه اضفاء وصف الدولة عليها، سيادتها الداخلية، 
 .لهذه الولايات ممارسة بعض مظاهر الاستقلال الداخلي

وتتمثل هذه الاستقلالية بوجود دستور خاص بكل ولاية من الولايات ينظم   
قواعد ال في إطارهيتعدى لا ن ألية في الولاية، ولكن عملها يجب تكوين السلطات المح

قا العامة التي تضعها السلطة الاتحادية من حيث تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وف
تعديل  هذه الولاياتالنظام الجمهوري في كل الولايات ، كما تستطيع  لمقتضيات

 .(   )لاتحاديدستورها في حدود القيود المفروضة بمقتضى الدستور ا

، محليةالداخلة في الاتحاد سلطات  الولاياتكما يوجد في كل ولاية من 
يختص بسن رلمان المنتخب من شعب الولاية، ببال ةريعية والمتمثلشالت ةفالسلط

، الى أخرى ةيلاتختلف هذه التشريعات من والتشريعات الخاصة بالولاية، التي 
وعلى التشريعات الصادرة من السلطات التشريعية أن لا تتعارض مع القوانين 

 .(   )الصادرة من السلطة التشريعية الاتحادية

 ، والذي قد يكون معيناً هتتكون من حاكم الولاية ومعاونيفالتنفيذية  ةاما السلط
لولايات كما هو متبع في ا ةأو يتم انتخابه من شعب الولاي ،الاتحادية ةمن الحكوم

الاختصاصات المحدده لها في دستورها  ةوتمارس السلطة التنفيذي. ةمريكيلأا ةالمتحد
طالما تمارسها في اطار وحدود  ةالاتحادي ةمن الحكوم ةيه رقابأالخاص بها دون 
 .(   )الدستور الاتحادي

                                           
 .33 ص السابق، عالمرج شيحا، ابراهيم. د( 513)
 124 ص السابق، المرجع عصفور، سعد. د( 513)
 .79 ص السابق، المرجع ابراهيم شيحا،. د( 511)
 . 12نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د( 133)
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المنازعات التي تنشأ بين  كافةللولايات تفصل في  ةالسلطة القضائيو
حتفظ كل ولاية بأجهزتها القضائية التي تطبق القوانين الصادرة عن ، إذ تمواطنيها

 . السلطة التشريعية المحلية في حدود الولاية

 ال رع الثالث

 كي ية توزيع الاختصاص بين الدولة الاتحادية والولايات

لم تتبع الدساتير الاتحادية طريقة محددة لتحديد الاختصاصات المناطة 
ولايات الداخلة في هذا الاتحاد، وإنما ظهرت عدة طرق أتبعتها بالدولة الاتحادية وال

 .و الكيفية التي أحاطت بنشأة الاتحادأالدساتير الاتحادية المختلفة حسب الظروف 

 : الطريقة الاولى

بمقتضى هذه الطريقة، يتولى الدستور الاتحادي تحديد اختصاص كل من 
ذ يتضمن الدستور الاتحادي قائمة الدولة الاتحادية والولايات على سبيل الحصر،ا

بالاختصاصات المناطة بالدولة الاتحادية، وقائمة أخرى بالاختصاصات المقررة 
 ( .   )للولايات

وبالرغم من بساطة هذه الطريقة في توزيع الاختصاصات، فقد انتقدها الفقه 
أن يشتمل  فلا يمكنعلى أساس أن الدستور مهما كان مفصلاً وشاملاً، الدستوري 

على الاختصاصات المقررة للدولة الاتحادية أو للولايات كافة، وشاملة بصورة دقيقة 
هناك كثير من المسائل والوظائف قد تستجد في كما يتفرع عن تلك الاشكالية أن 

مما . المخصصة للدولة الاتحادية أو الولاياتالمستقبل ولم ترد في أي من القوائم 
ختصاص وتحديد الجهة التي تمارس هذه مشكلة تنازع الا ظهور يستتبع ذلك

الاختصاصات المستجدة مما قد يؤدي الى حدوث تنازع  بين الدولة الاتحادية 
  .(   )، مما يستدعي تعديل أحكام الدستور دائماً  والولايات الداخلة في الاتحاد

 :الطريقة الثانية

حادية على ووفقا لهذه الطريقة، يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات الدولة الات
سبيل الحصر، ويترك ما عداها من الاختصاصات الأخرى للولايات، أي أن 

تعد بمقتضى أحكام الدستور الاختصاصات الأخرى التي لم تتقرر للدولة الاتحادية 
العامة  الولاياتومفاد هذه الطريقة منح . حكما داخلة في اختصاص الولايات

                                           
عبههد الغنههي بسههيوني، الههنظم . د -. 533محمههود عثمههان محمههود، المرجههع السههابق، ص . د( 135)

 .532، ص 5113السياسية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 
السهههابق، سهههليمان الطمهههاوي، المرجهههع . د -. 31تهههروت البهههدوي، المرجهههع السهههابق، ص. د (131)

 .21ص
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ل المستثناة والمحددة  للدولة الاتحادية لممارسة الاختصاص للولايات ما عدا المسائ
للدولة الاتحادية، أن  الاختصاصي ويترتب على ذلك التحديد. (   )على سبيل الحصر

المسائل المستجدة كافة ستكون من اختصاص الولايات؛ لأنها صاحبة الولاية العامة 
 .في مباشرة الاختصاص العام

التعديل العاشر للدستور عام مريكي بمقتضى لأوقد أخذ الدستور الاتحادي ا  
إن السلطات التي لم يفوضها الدستور " فجاء في هذا التعديلبهذه الطريقة  5315

أو  الولايات لكل من ةهي محفوظ ةعلى الدول ةالتي لم تكن ممنوع ،المتحدةللولايات 
في المادة  5135كما تبنى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام . (   )"الشعب

تتولى الامارات جميع السلطات " على أن فنص  هذه الطريقة،من الدستور ( 553)
التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك جميعها في بنيانه وتفيد من وجوده 

من دستور الامارات العربية المتحدة ( 531)وحددت المادة  ".وخدماته وحمايته
كر منها على سبيل المثال، الشؤون الاختصاصات المقررة للدولة الاتحادية، ونذ

الخارجية الدفاع والقوات المسلحة، والشؤون الأمنية وشؤون موظفي الاتحاد والقضاة 
، والمسائل المالية والضرائب والرسوم، والقروض العامة الاتحادية، والخدمات 

دمات البرقية والبريدية، وشق الطرق الاتحادية والمراقبة الجوية،التعليم والصحة والخ
 .الخ.....الاتحادي والإعلامالطبية، النقد والعملة، المقاييس والموازين 

 :الطريقة الثالثة -

ذ يقوم الدستور الاتحادي بتحديد إوهذه الطريقة على عكس الطريقة الثانية، 
اختصاصات الولايات على سبيل الحصر، ويترك ما عداها من الاختصاصات 

دولة الاتحادية تصبح صاحبة الولاية العامة في الأخرى لدولة الاتحاد، أي أن ال
، فيثبت للدولة الاتحادية أي يتقرر للولايات والاستثناءممارسة الاختصاصات، 

 .(   )اختصاص لم يتقرر للولايات، إضافة الى المسائل التي تظهر في المستقبل 
خذ بهذه تحادية على حساب الولايات، وقد ألإوهذه الطريقه تهدف الى تقوية الدولة ا

 .5121لعام  الطريقة الدستور الكندي والهندي

 .التمييز بين اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية -

                                           
 .533محسن خليل، المرجع السابق، ص . د( 132)

 (204)  Mendment Tenth 1791  " The powers  not  delegated  to  the United States 

by  the constitution, non prohibited by it to the states ,are reserved to the states 

respectively or  to the people".    

سهليمان الطمهاوي، المرجهع السهابق، ص . د -.533محسن خليل، المرجهع السهابق، ص . د( 131) 
21. 



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
36 

يكمن أساس التمييز بين نظام اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية من 
حيث طبيعة النظام القانوني الذي يحكم كل من النظامين، فنظام اللامركزية الإدارية 

يطبق في الدول كافة سواء كانت دولة اتحادية أو دولة وتبع للقانون الإداري، ي
توزيع الوظيفة الادارية أو النشاط الاداري في  وهو أساساً يتعلق بكيفيةبسيطة، 

منتخبة من سكان  الدولة بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية
ذلك وب بلدية أو مصلحية كالمؤسسات العامة،التي تتمثل بالمجالس ال حدات المحليةوال
 . (   )هذا الموضوع يدرس في نطاق القانون الإدارين إف

 ،ية السياسية، فهذا النظام خاص بالدولة الاتحادية فقطزأما نظام اللامرك
وأخرى محلية خاصة لكل  سلطات عامة اتحاديةويتعلق بتوزيع الاختصاص بين 

وبذلك ، لكيفية هذا التوزيع هو الدستور الاتحاديالمحدد الرئيس و ولاية على حدة،
بالدولة الاتحادية فقط، على خلاف نظام خاص  هواللامركزية السياسية نظام فإن 

القانون الدستوري نظام اللامركزية الإدارية، وبذلك فإن هذا الموضوع يتبع الى 
 .(   ) والنظم السياسية

 ال رع الرابع
 تقدير الاتحاد المركزي

 .عيوب الاتحاد المركزي: أولا 

ن طبيعة الاتحاد المركزي الذي تتعدد فيه الهيئات والسلطات والتنظيمات إ :أولا
الاتحادية يحتاج دائما الى نفقات مالية كبيرة، مما قد يؤدي الى تغطية تلك 

 . (   )على المواطنين النفقات عن طريق فرض الضرائب

تحادية سيؤدي الى التداخل والتنازع لإة االسلطات العامة في الدول ازدواجيةإن  :ثانيا
، ويتفرع عن بين الدولة الاتحادية والولايات في كيفية ممارسة الاختصاصات

هذه الازدواجية تعدد التشريعات والقرارات الذي سيؤدي الى خلق التنازع بين 
 .(   )الدولة الاتحادية والولايات

 .مزايا الاتحاد المركزي: ثانيا

مختلفة، مما يؤدي الى  وإداريةد المركزي حقل تجارب لنظم قانونية يعد الاتحا :أولا
الاستفادة من تلك التجارب المختلفة من قبل الولايات التي يمكنها الأخذ به 

واختلاف النظم مرجعه تعدد .نجاحه في الولايات الأخرى تباثبعد  وتطبيقه

                                           
 .513سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د( 133)
 .33ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 133)
 .521ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع السابق، ص . د( 133)
 .531ص محسن خليل، المرجع السابق، . د( 131)
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ثر على تلك الأنظمة السلطات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية مما قد يؤ
 .(   )في الولايات الأخرى

يساعد نظام الاتحاد المركزي في إقامة دولة قوية من الناحية الاقتصادية  :ثانيا
عليه من  ينطوي ، وماإمكانات هائلة، نظراً لاتساع مساحتها اتوالسياسية، وذ

إمكانيات بشرية وطبيعية ومالية تنعكس في نهاية المطاف على قوة الدولة 
مريكية والاتحاد السوفيتي لأ، وخير دليل على ذلك الولايات المتحدة الاتحاديةا

 .(   )سابقا 

، يؤدي الاتحاد المركزي الى المزج بين مزايا الدولة الاتحادية والدولة البسيطة :ثالثا
تبرز الدولة الاتحادية كدولة واحدة في حال مباشرتها للاختصاصات القومية  إذ

ما يعزز مظهر وحدة الدولة، وفي المقابل تبقى كل ولاية للدولة الاتحادية م
تمارس اختصاصها واحتفاظها بسلطاتها المحلية، مما يظهر استقلالية تلك 

 .(   )الولايات

 ال رع الخامس

 اتحاد الامارات العربية المتحدة

الذي أعلنت فيه دولة الإمارات  5135عقد اجتماع في الثامن عشر من يوليو 
دة، وتم وضع دستور مؤقت، بمقتضاه تم إنشاء دولة الامارات العربية العربية المتح

أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، " المؤلفة من ست إمارات 
 12الى الاتحاد في  الانضماموالفجيره، ثم أبدت إمارة رأس الخيمة رغبتها في 

 .(   ) 5135 ديسمبر

                                           
 .31ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د( 153) 
 .521 ص السابق، المرجع  ليله، كامل محمد. د( 155) 
 .23 ص السابق، المرجع ،الطماوي سليمان. د( 151) 
 دولهة المتحهدة العربية الامارات دولة أن على"  الاماراتي الاتحادي الدستور مقدمة في جاء (152)

 سهيادتها تمهارس سهيادة ذات مسهتقلة اتحاديهة دولهة بقيهام الامهارات حكهام لإرادة تجسهيداً  اتحادية
 دوليههة شخصههية ومكونههة ، بالجملههة بأكملههه الامههارات شههعب ممثلههة الامههارات=  أقههاليم كههل علههى
 "5135ديباجهة الدسهتور الامهارتي لعهام  جهاء فهي-" المتحهدة العربيهة الامارات دولة هي جديدة

 ارقة وعجمهان وام قيهوين والفجيهرة نظهراً لأن ارادتنها نحن حكام امارات ابو ظبي ودبي والشه

شعب اماراتنا قد تلاقهت علهى قيهام اتحهاد بهين ههذه الامهارات مهن أجهل تهوفير حيهاة أفضهل وإردة
 ".واستقرار أمكن ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعا
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دي الهيئات الاتحادية ، وهي المجلس من الدستور الاتحا( 21)وحددت المادة 
الأعلى للإتحاد، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء 

 .الاتحادي

 ,المجلس الأعلى للاتحاد -أولا

يعتبر السلطة العليا للإتحاد، ويتكون من جميع حكام الإمارات المكونة 
بين أعضائه رئيساً للاتحاد ، وينتخب رئيس مجلس الأعلى للإتحاد من (   )للإتحاد

المجلس الأعلى للاتحاد، وإدارة جلساته  هرأسيونائباً للرئيس، ويختص رئيس الاتحاد 
وتوقيع القوانين الإتحادية الصادر عن المجلس الأعلى، ويعين رئيس مجلس وزراء 
الإتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى نائب رئيس مجلس 

اء الاتحاد والوزراء وتقبل استقالتهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء وزر
  .(   )الاتحاد

ويناط بالمجلس الأعلى رسم السياسة العامة للدولة الاتحادية والتصديق على 
القوانين الاتحادية، واعتماد قبول السفراء والهيئات الأجنبية، ويمثل الاتحاد لدى 

والموافقة على تعيين  .(   ) المصادقة على أحكام الاعدامالدول والمنظمات الدولية، و
رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالتهم، وفصلهم في الأحوال التي 

الحرب الدفاعية، والتصديق على مرسوم إعلان  وإعلان، (   )ينص عليها القانون
السنة، من الأسبوع ويجتمع لمدة ثمانية أشهر على الأقل في . (   )الأحكام العرفية

 .الأول من شهر أكتوبر من كل سنة، ويعقد جلسة عادية مرة واحدة كل شهرين

 .مجلس وزراء الاتحاد-ثانيا
يتكون مجلس وزراء الاتحاد من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من 
الوزراء، ويمارس مجلس الوزراء الشؤون الداخلية والخارجية التي تخص الدولة 

تنفيذ السياسة العامة للدولة الإتحادية، واقتراح مشاريع القوانين لرفعها و. الاتحادية
الى المجلس الأعلى للتصديق عليها، كما يختص بإعداد مشروع الميزانية السنوية 

                                           
ههو السهلطة المجلس الأعلهى للإتحهاد "  5135من دستور الامارات لعام ( 23)تنص المادة ( 152)

العليا فيه، ويشكل من حكام جميع الامارات المكونة للإتحاد، أو مهن يقهوم مقهامهم فهي إمهاراتهم 
 حضورهم  في حال غيابهم أو تعذر

 .113محمد قدري، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (151)
 .من الدستور( 23)من المادة ( 3)الفقرة (  153)
 .113لدستوري، المرجع السابق، ص قدري، القانون ا محمد .د ( 153)
 .5135من دستور الامارات لعام ( 523)المادة (  153)
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والإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات . العامة للإتحاد
 . (   )الدولية

بية أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب ويصدر قراراته بأغل
وتكون مسؤولية مجلس الوزراء الاتحادي أمام رئيس . الذي يصوت معه الرئيس

سواء كانت مسؤولية تضامنية أم مسؤولية . الاتحاد والمجلس الأعلى للإتحاد
 .(   )فردية

 .المجلس الوطني الاتحادي-ثالثا

تحاد في الشؤون التشريعية، وقد يعد مجلسا استشارياً للمجلس الأعلى للإ
( 22)من الدستور توزيع المقاعد المحددة في هذا المجلس والبالغة ( 33)أبانت المادة 

رأس  -مقاعد  3الشارقة -مقاعد 3دبي -مقاعد 3أبو ظبي : مقعداً على النحو الآتي
 . مقاعد 2الفجيرة -مقاعد، 2أم القيوين  -مقاعد 2عجمان -مقاعد  3الخيمة 

ممثليها في المجلس في إطار  اختيارترك لكل إمارة تحديد طريقة  وقد
الدائمة،  والإقامةالشروط الواجب توافرها، إذ يشترط بأن يكون من مواطني الاتحاد 

وأن لا يقل عمره عن الخامسة والعشرون، ومتمتعاً بالأهلية العقلية والأدبية، وإجادة 
س أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع ومدة العضوية في المجل. القراءة والكتابة

له، ويعقد دورية عادية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، كما يمكن دعوته للانعقاد في 
 .(   )أدوار غير عادية كلما اقتضت الحاجة لذلك

المناطة بالمجلس الوطني مناقشة مشاريع القوانين قبل  الاختصاصاتومن 
لمجلس الأعلى، ومن صلاحياته أن يوافق رفعها الى رئيس الاتحاد لعرضها على ا

عليها أو يرفضها أو يعدلها، وأقر له حق إبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات 
عن  للاستفسار، كما يملك حق توجيه الأسئلة الى رئيس مجلس الوزراء (   )الدولية

 من الدستور( 31)والمادة ( 33)وقد أناطت المادة . أي أمر يدخل ضمن اختصاصاته
بالمجلس تشكيل اللجان الخاصة كالشؤون الداخلية والخارجية والتربية وغيرها من 

 .اللجان 

                                           
 .523علي خطار شطناوي، الانظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د(  151)
رئههيس مجلههس الههوزراء، ونوابههه والههوزراء "مههن الدسههتور ( 32)الفقههرة الأولههى مههن المههادة (  113)

يس الاتحهاد والمجلهس الأعلهى للإتحهاد عهن تنفيهذ السياسهة مسؤولون سياسهياً بالتضهامن أمهام رئه
العامة للإتحاد في الداخل والخارج وكهل مهنهم مسهؤول شخصهيا أمهام رئهيس الاتحهاد والمجلهس 

 ".الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه

 .5135من دستور الامارات العربية المتحدة لعام ( 33)و ( 31)المادتين (  115)
 .233حمد قدري حسن، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص م. راجع بذلك، د(  111)
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 :مظاهر الاتحاد -

 :مظاهر الاتحاد الخارجي  -
 

 .مارات العربية المتحدةلإوجود دستور اتحادي لدولة ا: أولا
صبح دائما ، أو 5113عام  5135الصادر عام  تم تعديل أحكام الدستور

ساتير الجامدة الذي يحتاج إلى إجراءات معقدة لتعديله، ومنها موافقة ثلثي وهو من الد
وقد تضمن الأحكام الشاملة المتعلقة  .(   )الحاضرين في المجلس الوطني الاتحادي

 .بسلطات الدولة الإتحادية كافة 
تتكون من المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس : السلطة التن يذية الاتحادية: ثانيا

تحادي ويشكل المجلس الأعلى للاتحاد جميع الامارات المؤلفة لدولة الوزراء الا
من الدستور، ويجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد أو بطلب من ( 23)الاتحاد وفقا للمادة 

أحد أعضاء، ويستمر لمدة ثمانية أشهر في السنة كما يحق له الاجتماع بدورة 
مسائل الموضوعية بأغلبية ويصدر قراراته في ال. (   )استثنائية وجلساته سرية

 . خمسة أعضاءه ، وتصدر القرارات في المسائل الإجرائية بأغلبية الأصوات 
ويختص المجلس الأعلى للاتحاد برسم السياسة العامة لدولة الاتحاد، 
والرقابة العليا على شؤون الاتحاد، والتصديق على المعاهدات الدولية، والتصديق 

كما يختار رئيس . لمراسيم قبل اصدارها من رئيس الاتحادعلى القوانين الاتحادية وا
الاتحاد ونائبة من بين أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد، وقبول انضمام عضو جديد 

على هذا  بالإجماعفي الاتحاد شريطة أن تكون من الدول العربية مع موافقة المجلس 
 .(   )الانضمام

السلطة التشريعية  تحاديلإمجلس الوطني االيمثل  :تحاديةلاتشريعية االسلطة ال: ثانيا
المناطة بالمجلس الوطني مناقشة مشاريع القوانين قبل  الاختصاصاتومن  الإتحادية،

رفعها الى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى،  كما أقر له حق إبداء الرأي 
  . في المعاهدات والاتفاقيات الدولية

 .ية السلطة القضائية الاتحاد: ثالثا

، إذ الاتحاديةمن الدستور الى تكوين السلطة القضائية ( 13)أشارت المادة 
الابتدائية التي تختص في الفصل في المنازعات المدنية  الاتحاديةتتكون من المحكمة 

بين الاتحاد والأفراد في الجرائم المرتكبة ضمن حدود العاصمة  والإداريةوالتجارية 

                                           
يشههترط لإقههرار المجلههس الههوطني الاتحههادي مشههروع التعههديل ( " ج)الفقههرة ( 522)المههادة (  112)

    "الدستوري موافقة ثلثي الأصوات الحاضرين
 .523 -523علي خطار شطناوي، الانظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د   (112)
   .من الدستور الامارات العربية المتحدة( 23)ادة الم  (111)
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الجرائم التي تعد من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا،  باستثناءالدائمة  الاتحادية
 .     كما تختص في قضاء الأحوال الشخصية

أما المحكمة الاتحادية العليا فتتكون من رئيس وعدد من القضاة لا يزيد 
يعينون بقرار من رئيس الإتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى ( 1)عددهم عن 

لمنازعات الناشئة بين الإمارات الأعضاء في وتختص المحكمة بفصل ا. للإتحاد
الإتحاد  بناءً على طلب إحدى الامارات، أو بينها وبين حكومة الاتحاد، والنظر في 
دستورية القوانين الاتحادية في حال الطعن بها مباشرة من قبل احدى الامارات، أو 

دستور الإتحادي وأخيراً تختص في تفسير أحكام ال. بناءً على إحالة من أحد المحاكم
بناء على طلب أحد سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات بناءً على طلب إحدى 

 .(   )سلطات الاتحاد

 

كما تفصل في تنازع الاختصاص بهين القضهاء الاتحهادي والهيئهات القضهائية 
المحلية  في الإمارات، والتنازع بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية أخرى فهي 

وتفسههير المعاهههدات والاتفاقيههات الدوليههة بنههاء علههى طلههب إحههدى  .(   ) خههرىإمههارة أ
 .سلطات الاتحاد أو إحدى الامارات الأعضاء 

 .المجال الخارجي :رابعا

التي ترتب ممارسة كافة مظاهر ، بالشخصية القانونية الاتحاديةالدولة  تتمتع
 فهي التي ،من الدستور( 23)السيادة الخارجية وفقاً لأحكام الفقرة الاولى من المادة 

 .تولى رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستورت
سلطة ابرام وتختص الدولة الاتحادية برسم السياسة العامة الخارجية للاتحاد ، كما 

  . (   )، وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين، وإعلان الحرب الدفاعيةالمعاهدات

 :استقلال الاماراتمظاهر  -

لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير " من الدستور( 515)جاء في المادة 
بالرغم من إقرار الدستور الاتحادي بوجود  الإتحادالإمارات الأعضاء في هذا 

دستور لكل إمارة، إلا أنه عمليا لا يوجد دستور مدون متكامل لأي من الامارات 
  .الداخلة في الاتحاد

                                           
 .523المرجع السابق، ص  علي خطار شطناوي، الأنظمة السياسية،. د(113)
 .233المرجع السابق، ص  محمد قدري حسن، القانون الدستوري،. د( 113)
 .133 – 133المرجع السابق، ص  محمد قدري حسن، القانون الدستوري،. د( 113)



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
92 

الامارات بعض مظاهر الاستقلال الذاتي شريطة عدم تعارضها مع  سارتمو
عضاء تمارس الامارات الأ "من الدستور ( 2)سيادة دولة الاتحاد وفقاً لأحكام المادة 

في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد  الإقليميةالسيادة على أراضيها ومياهها 
لسلطات الإمارات ( 521) في المادة  كما أجازت الدستور ."بمقتضى هذا الدستور

 (.515)إصدار التشريعات واللوائح في المجالات المحددة في المادة 

نواحي اقرها  ةمظاهر استقلال الولايات تتمثل بعد فإن وعلى هذا النحو،
لتلك الولايات، فمن الناحية التشريعية تستقل كل إمارة بالتشريع  اديالدستور الاتح

ية شريطة عدم مخالفتها لأحكام الدستور الاتحادي، وفي المجال في شؤونها الداخل
الداخلية من قبل أجهزتها  بالشؤونالتنفيذي فإنها تنفذ القوانين الاتحادية المتعلقة 

وقد . (   )كما يوجد لكل إمارة أمير يتمتع بصلاحيات في نطاق الامارة  المحلية
وفق  المحلية الهيئات القضائية للإمارات بإنشاءمن الدستور ( 523)أناطت المادة 
  .، لتمارس القضاء على مواطني الامارةأحكام الدستور

 حقها منو ،(   ) إقليمها داخل هلاستخدام بعلمها ولاية كل تحتفظ كما
 خلافا للإمارات واحداً  استثناءً  الاتحادي الدستور منح وقد ،الطبيعية الثروات استغلال

 مع محلية الادارية الطبيعة ذات الاتفاقيات عقد قح وهو ،الاتحاد لدولة مقرر هو لما
 الاتحاد مصالح مع الاتفاقيات تلك تعارضا عدم بشرط المجاورة والأقطار الدول

 ابرام قبل مسبقا للاتحاد الاعلى المجلس اخطار اشترطُ   كما الاتحادية، والقوانين
 الاحتفاظ ضاءالاع للإمارات أبقت الدستور (512) المادة أن كما. تاالاتفاق هذه

 الانضمام وأ للنفط المصدرة العربية الدول ومنظمة الاوبك منظمة في بعضويتها
 . (   )اليها

                                           
 .133المرجع السابق، ص  ي حسن، القانون الدستوري،محمد قدر. د (111)
يكون للإتحاد علمه وشعاره "من دستور الامارات العربية المتحدة على أن ( 1)تنص المادة  (123)

ونشهيده الهوطني، ويحهدد القهانون العلهم والشههعار وتحهتفظ كهل إمهارة بعلمهها الخهاص لاسههتخدامه 
 ". داخل اقليمها

بشهأن "   5بنهد 513" مهن نهص المهادة  اسهتثناء" لدستور علهى أن من ا( 512)تنص المادة  (125)
الأعضههاء فههي الاتحههاد عقههد اتفاقههات محههدودة ذات طبيعههة اداريههة محليههة مههع الههدول والأقطههار 

 ....".   المجاورة لها على أن لا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية 
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 الخامسالفصل 

 وظائف الدولة

تتعدد الوظائف التي تقوم بها الدولة منذ نشأتها، ومن تلك الوظائف الرئيسة 
وإقامة العدالة عن ووظيفة الأمن الداخلي،  ،المنوطة بالدولة القيام بالدفاع الخارجي

لاتصالها  ؛تقوم بها نظراً لطريق مرفق القضاء، وهذه الوظائف دائما تترك للدولة 
ن الخلاف ظهر بشأن مدى تدخل الدولة أمبررات وجودها ، إلا  أهمعد تً  التي بكيانها

يطلق عليها الوظائف الثانوية ذات العلاقة بالمجالات التي في الوظائف الأخرى، 
 . الاجتماعية والثقافيةالاقتصادية و

وتبعاً لذلك، فقد ظهرت عدة مذاهب تحدد موقفها من مدى تدخل الدول في 
عدم تدخل الدولة في تلك بظهر المذهب الفردي الذي يوجب وقد  .الوظائف الثانوية

الوظائف الثانوية، وهناك المذهب الاشتراكي الذي يوجب تدخل الدولة في كافة أوجه 
وأخيراً حاول المذهب الاجتماعي التوفيق بين المذهبين السابقين ؛ النشاطات الفردية، 

إذ يوجب ضرورة تدخل الدولة في تلك الوظائف مع السماح للأفراد بممارسة بعضها 
 . تحت رقابة واشراف الدولة 

 المبحث الاول

 المذهب ال ردي

د لههم يسههتطع الفقههه القههانوني تحديههد بدايههة نشههأة المههذهب الفههردي ، نظههراً لتعههد
في  ةعصر النهض ةمع نهاي اكتملت التيالتي ساهمت في تكوينه،  والعناصر العوامل

  .(   )أوروبا، وهذا التكوين البطئ لهذا المذهب أدى الى تعدد مصادره 

أن الفهرد هههو أسهاس وغايههة أي -كمها يههدل سهمه عليههه -يؤكهد المهذهب الفههردي 
وتبعها لهذلك، . حقهوق الفهردتنظيم سياسي، مما يتطلب من هذا التنظيم المحافظهة علهى 

فههإن نشههاط الدولههة يجههب أن ينحصههر فههي أضههيق الحههدود، ويقتصههر علههى الوظههائف 
وهذه الوظائف الأساسية ههي الهدفاع . (   )الأساسية دون غيرها من الوظائف الثانوية

الخارجيهة التهي تتعهرض لهها الدولهة، والمحافظهة علهى الأمهن  رالخارجي ضد المخهاط
بين الأفراد؛ أي أن دور الدولة ينحصهر فهي إنشهاء وإدارة  الداخلي، وفض المنازعات

". الحارسهة ةالدول" المرافق الإدارية التقليدية المذكورة أعلاه، ويطلق عليها اصطلاح
فالدولههة يحههرم عليههها التههدخل فههي مجههالات التعلههيم والثقافههة أو المشههاريع الاقتصههادية 

                                           
 523انور رسلان، المرجع السابق، ص . د( 121)
 .133محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د( 122)
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أن  حقهوق الفهرد وحرياتهه دونوالتنموية، فتهدخل الدولهة يقتصهر علهى حمايهة وتنظهيم 
أما الحقوق والحريهات فههي صهدد التنظهيم  ،الانتقاص منها أو إضعافها يؤدي ذلك إلى

  .والحماية

عن  تصورهالمذهب الفردي انطلاقاً من  افترضوبناءً على ما سبق، فقد 
لتمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم  ةدور الدولة أن عليها واجب توفير الظروف الملائم

ممارسته في لطبيعية، لذا فإن النشاط الاقتصادي في الدولة يجب أن يترك للأفراد ال
الاقتصادية سيضر الانتاج ويقتل روح  الحياةظل مبدأ المنافسه الحرة؛ لأن تدخلها في 

 .(   )العمل والتجارة والملكية ةالابتكار، بحيث تضمن السلطة لكل فرد حري

تحديد دور الدولة، إلا أنه يرى أن  وبالرغم مما ذهب اليه هذا المذهب في
شراف والرقابة على النشاطات الاجتماعية والاقتصادية لإعلى الدولة واجب ا

والتعليمية التي يمارسها الأفراد، أي وضع الضوابط والقيود التي يتوجب على 
تشتمل على حماية  التيالأفراد الالتزام بها لحماية النظام العام بمفهومه الواسع، 

 .(   )ن الاقتصادي والبيئة والذوق العامالأم

وقد وجد المذهب الفردي الحر صدى لدى رجال الثورة الفرنسية، فالمادة 
نصت على  5331الثانية من إعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 

غرض كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية وعلى " أن 
ة، أن لا تنشئ أي قانون يتضمن مساساً أو عرقلة لممارسة الحقوق السلطة التشريعي

 .(   )"الطبيعية والمدنية المدرجة في هذا الجزء والمكفولة من الدستور

 المطلب الأول

 أهم مصادر المذهب ال ردي

تعددت المصادر والمدارس الفكرية التي استقى منها المصدر الفردي أفكاره 
 : على النحو الآتي، وهذه المصادر يمكن حصرها 

 .مدرسه القانون الطبيعي -أ

 الآدميةالطبيعة برأى جانب من الفكر الغربي أن هناك حقوقا لصيغة 
، ولكنّ مصدر هذه الحقوق ومنبعها هو القانون الطبيعي، الذي يتضمن للإنسان

مجموعة من المبادئ والقواعد العليا التي تسموا بطبيعتها على قواعد القانون 

                                           
 .511-512انور رسلان، المرجع السابق، ص . د( 122)
 .532، المرجع السابق، ص علي خطار الشطناوي، الأنظمة السياسية. د( 121)
 .135محمد كامل ليله ، المرجع السابق، ص . د( 123)
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وهذه القواعد تشكل قيداً على سلطات الدولة من حيث عدم المساس  الوضعي ،
؛ لأن هذه الوضعيبالحقوق والحريات المقررة للأفراد بمقتضى أحكام القانون 

 . (   )الحقوق والحريات سابقة على وجود الدولة

 .الاجتماعينظريات العقد  -ب
انتقلوا بموجب  فرادلأأن ا-كما أشرنا اليها سابقا-تصورت النظريات العقدية 

العقد الاجتماعي بمحض إرادتهم الى إقامة المجتمع السياسي المنظم، وقد رتب هذا 
العقد التزاما على السلطة الناشئة والمتمثلة بشخص الحاكم المحافظة على تلك الحقوق 
والحريات المقررة للأفراد، فهذه النظريات ركزت على حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه 

 .جتمع السياسي الناشئ بمقتضى العقدالحاكم والم

 .مدرسه الاقتصاد الحر -ج

، وقد اتجهت في انجلترا في القرن الثامن عشر دم سميثأالمدرسة هذه تزعم 
إلى إقرار حقوق اقتصادية للأفراد، ومن مستلزمات اقرار تلك أفكار هذه المدرسة 

تركه الى  يجب وإنما الدولة بعدم ممارستها النشاط الاقتصادي،نشاط الحقوق تقييد 
إلا في بعض الحالات الإستثنائية؛  الأفراد؛ لأنهم أكثر من غيرهم في تقدير مصالحهم

فراد في الإنتاج والتجارة، لأل ةومن مقتضيات الحقوق الاقتصادية أن تترك الحري
لأنها ستؤدي في , وعدم تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، وحماية حقوق الملكية

لأن تدخل الدولة سينعكس سلباً على  اف الى تحقيق مصلحة الدولة ككل،نهاية المط
وقد قامت هذه المدرسة على أفكار  .(   )حماية المصلحة العامة من المنافسة الأجنبية

تتناقض مع تعاليم مدرسة التجاريين والمسيطر عليها من قبل كبار التجار الرأسماليين 
توردة وتحديد أسعارها لحماية التي كانت تفرض رسوم على البضائع المس

  .(   )بضائعهم

 المطلب الثاني

 مبررات المذهب ال ردي

بما أن الفرد قد أقرت له مجموعة من الحقوق والحريات السابقة على نشأة  :أولا
فإن انتظامهم في المجتمع السياسي  ،الدولة التي مصدرها القانون الطبيعي

تلك الحقوق والحريات، وإنما على المنظم، لا يعني أن الافراد قد تخلوا عن 
 .الدولة المحافظة على تلك الحقوق والحريات

                                           
 .522 -522انور رسلان، المرجع السابق ، ص . د( 123)
 .511-512، المرجع السابق، ص أنور رسلان. د( 123)
 .531نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص  .د( 121)
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إن النشاط الاقتصادي بأوجهه المختلفة كافة في حال تركة للأفراد سينعكس  :ثانيا
على سعيهم الى تحقيق الربح، مما يحفز المبادرات الفردية في ممارسة النشاط 

تكفل المنافسة وعدم الاحتكار،  الاقتصادي، كحرية التجارة والصناعة التي
الذي سينعكس على التقدم الاقتصادي للدولة ككل، وخلافاً لذلك فإن السماح 
للدولة التدخل في النشاط الاقتصادي سينعكس سلباً على هذا النشاط 

 .(   )الاقتصادي

، كما أن الطبيعة البشرية جبلت على لغريزة العمل وحب التملك استجابة كما  
فترك الأفراد يمارسون النشاط . خصي الذي يسعى الى تحقيق الربحالحافز الش

الاقتصادي سيؤدي الى المنافسة وتحفيز الطاقات لديهم الذي سينعكس على الانتاج 
 .(   )بشكل عام ويحقق المصلحة العامة للدولة

 المطلب الثالث

 انتقادات المذهب ال ردي

الفردي في بعض أسسه وجوانبه إلى افتقاره للأساس العلمي، إذ ارتكز المذهب  :أولا
فكرة القانون الطبيعي التي ذهبت إلى اقرار بعض الحقوق اللصيغة بالفرد، 
وهذه الحقوق سابقة على وجود الجماعة والدولة، وهو يتنافى مع ما ذهب إليه 

الحال ولا يستطيع العيش  ةعلماء الاجتماع من أن الإنسان اجتماعي بطبيع
 .(   )منعزلاً 

خالف المذهب الفردي أسس الديمقراطية، فقد ذهب المذهب الفردي الى أن ي :ثانيا
وهذا بطبيعة الحال يتناقض مع  حقوق الأفراد مقدسة ولا يجوز المساس بها،

الديمقراطية النيابية التي تمارسها المجالس النيابية، فإن ممارسة الوظيفة 
خلال تلك  التشريعية من شأنها المساس بالحقوق الفردية المقدسة من

فراد بما تتناوله من لأالتشريعات التي قد تمس أو تحد من حقوق وحريات ا
 .(   ) تنظيم ممارسة تلك الحقوق والحريات

 ؛يرتكز المذهب الفردي على المساواة القانونية في حماية حقوق الأفراد :ثالثا
 فالحرية الاقتصادية تقلب مبدأ المساواة رأساً على عقب بسبب التفاوت بين

                                           
 .533 ص السابق، المرجع السياسية، الانظمة خطار، علي. د( 123)
 .551 نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص.  د( 125)
 .513علي خطار الشطناوي، الانظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د (   )

 .513 ص السابق، المرجع رسلان، انور .د( 122)
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الطبقات الاجتماعية، فقد نتج عن الحرية الاقتصادية طبقتان في المجتمع، طبقة 
 .(   )غنية، وطبقة أخرى متدنية اقتصاديا 

هناك حاجات عامة كالتعليم والصحة، وهي بطبيعتها وأهميتها وأهدافها يجب  :رابعا
إنشاء مثل هذه أن لا تترك للأفراد الذين يعجزون عن أدائها، لما تحتاجه 

من رؤوس أموال هائلة وافتقارهم لها، كما أن هذه الحاجات لمرافق وإداراتها ا
في تطور مستمر مما يستلزم معه تنظيمها وتحقيق العدالة الاجتماعية 

 اعتداءبأن تدخلها  معه يمكن القول لا وتبعاً لحتمية التدخل، فإنهلمستحقيها، 
 . (   )على الحريات الفردية

 المبحث الثاني

 شتراكيالمذهب الا

يذهب المذهب الاشتراكي على خلاف المذهب الفردي الى ضرورة تدخل 
الدولة في مظاهر النشاطات الفردية الاقتصادية كافة، وقد تعددت مصادر المذهب 

 . الاشتراكي، إلا أنها اتفقت على إلغاء الملكية الفردية وتحقيق مبدأ المساواة 

لاشتراكية ستحدث بعد بلوغ وقد فسرت النظرية الاشتراكية أن الثورة ا
استغلال الطبقة الرأسمالية الطبقة العمال أبشع صور الاستغلال، مما يدفعها الى 
الثورة على طبقة الرأسمالية، التي ستقوم دولتها على أسس الاشتراكية التي لا وجود 
للرأسمالية فيها، وتصبح ديكتاتورية البروليتاريا مصاحبة للدولة ومستمرة 

يرى ماركس إن و. (   ) ا مع اختلاف الطبقات التي تتركز في يدها السلطةباستمراره
تاريخ المجتمعات كلها هو تاريخ الصراع بين الطبقات في البيان الشيوعي الذي 

إن الصراع بين الطبقات هو أحد عوامل تطور " )انجلز" أصدره مع رفيقه 
ذي أدى الى استقلال ، وهذا الصراع قديم منذ وجد الإنتاج الالبشريةالمجتمعات 

الطبقة المنتجة للطبقات الأخرى، وهذه الطبقات تمثلت في الصراع بين طبقة 
الأحرار والعبيد، ثم بين طبقة الاقطاعيين وطبقة الرقيق، ثم طبقة الرأسماليين وطبقة 

وهذا الصراع بين الطبقات هو الأساس في تفسير حركة التاريخ الانساني في . العمال
 .(   )(ة السياسيةتشكيل الأنظم

                                           
 .15 ص السابق، المرجعمبادئ القانون الدستوري،   صبري، السيد. د( 122)
 .132 ص السابق، المرجعمحمد كامل ليله . د( 121)
 .19 ص السيابق، المرجع المعاصرة، السياسية الانظمة ، الجمل يحي. د( 123)
صهر البرجوازيهة ، ههي بتطهور المتناقضهات ن السمة المميزة لعصهرنا ، عإ" يقول ماركس ( 123)

الطبقية، فالمجتمع ينقسم أكثر من معسكرين متعارضين الىت الى طبقتين كبيرتين العداء بينهمها 
 ".هما البرجوازية والبروليتاريا :مباشر
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مصيره الفناء والزوال نتيجة -مرحلة الرأسمالية-والنظام الرأسمالي   
 ةمعارضته من داخل هذا النظام ؛ لأنه نشأ على انقاض النظام الاقطاعي بعد الثور
الصناعية، فالصراع بين طبقة العمال والرأسماليين في ظل النظام الرأسمالي يأخذ 

الصراع الاقتصادي المتمثلة في صراع العمال من  صورة وأبرزهاصورا متعددة، 
أجل تحسين أحوالهم وظروفهم المعيشية بالمطالبة بزيادة اجورهم من ناحية، وتحديد 
ساعات العمل من ناحبة ثانية ، وقد أدت النقابات العمالية دوراً بارزاً في هذا 

 .(   )الصراع 

جية الرأسمالية مع ويتطور ذلك الصراع إلى صراع أيدولوجي بين الأيدولو
الأيدولوجية البروليتارية، وقد ساعد في هذا الصراع ازدهار الوعي لدى طبقة العمال 
الذي يتجسد بالوحدة والمصير الواحد لدى تلك الطبقة، وهي ما تعرف بمرحلة 

ثم يظهر الصراع السياسي الذي يهدف الى . الاشتراكية التي تسبق مرحلة الشيوعية
سمالي الذي يحل محله النظام الاشتراكي تمهيدأ لمرحلة الشيوعية، تحطيم النظام الرأ
والمتمثل في الحزب الشيوعي المنظم الذي " كل حسب عمله " وفي هذه المرحلة 

 .(   )سيقود كفاح الطبقة العاملة من أجل الوصول بهذه الطبقة الى السلطة 

 بتحكمهه الاقتصهادوبناءً علهى مها سهبق، فهإن المهذهب الاشهتراكي يعهول علهى 
مظاهر الحياة كافهة ؛ فالعامهل الاقتصهادي ههو الهذي يفسهر مراحهل التطهور البشهري، ب

وعلى الدولة التدخل في مظاهر الحياة الاجتماعيهة والتعليميهة كافهة ، فوظهائف الدولهة 
المذهب الاشتراكي غير مقيهدة علهى غهرار المهذهب الفهردي، فههي تمتلهك ( تدخل) في

كالزراعههة والصههناعة ، كمهها تتههولى إلغههاء الملكيههة ع تمههجميههع وسههائل الإنتههاج فههي المج
وتتههدخل  ،الفرديههة ؛لأنههها النههواة الأولههى لقيههام النظههام الطبقههي حسههب أراء الاشههتراكيين

يحههتم عليههها تقويههة  وهههذا التههدخل ،الدولههة فههي الشههؤون الاجتماعيههة مههن تعلههيم وصههحة
 .وتدعيم جهازها التنفيذي وزيادة اختصاصاته وسلطاته

مما  ،ن أن المذهب الاشتراكي يحتم تدخل الدولة في المجالات كافةوبالرغم م
تحقيق العدالة الاجتماعية، من حيث امتلاك وسائل الإنتاج وتوزيعها دون  يستتبع ذلك

يضمن تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم، وخاصة و ،(   ) بين الأفراد اجتماعيةتفرقة 
قد تعرض  أنه إلان الاجتماعي، الحقوق الاجتماعية كالتأمينات والصحة والضما

في حب -البشرية ةوهو يتناقض مع الطبيع-، إذ أن تحريم ملكية وسائل الإنتاج للنقد

                                           
 .233حورية مجاهد، المرجع السابق، ص . د( 123) 
 .252 -251بق، ص ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع السا. د( 121) 
 -531المرجههع السههابق، ص  الأنظمههة السياسههية، ،علههي خطههار شههطناوي. دراجههع تفصههيلا ( 113)

533. 
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عند الافراد مما ينعكس على كيان الدولة  الابتكاريؤدي الى قتل روح  مما ،التملك
 .(   )ككل

 

 

 

 المبحث الثالث
 

 المذهب الاجتماعي

لمذهبين الفردي والاشتراكي، والتغيرات نظراً للانتقادات التي وجهت الى ا
الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم، وانعكاسها على الحقوق والحريات 
وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، الذي تبلور وظهر ذلك جليا في 
الدساتير الصادرة ما بعد الحرب العالمية الاولى والثانية، إذ بدأت الدول المعاصرة 

جه إليه خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية في مقدمات بعض الدساتير كالدستور تت
  .م5113م والفرنسي لعام 5135المصري لعلم 

يقف المذهب الاجتماعي موقفاً وسطاً بين المذهبين الفردي والاشتراكي، فقد 
حقوق الو الإنتاجأخذ من المذهب الفردي الابقاء على الملكية الفردية لوسائل 

التقليدية ضمن النطاق القانوني الذي يحدد أساسها ومضمونها  الفرديةحريات الو
، ومن ناحية أخرى يسمح للدولة التدخل في بعض أوجه النشاط  تهاوشروطها ممارس

الاقتصادي لتحقيق قدراً معيناً من التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك تستطيع 
وأمور الاتصالات،  ةبالتعليم والصح المتعلقة اوإدارتهالمرافق  بإنشاءالدول القيام 

 .(   )فيما يحقق اشباع رغبات أفراد المجتمع ةوإجازة المشاريع الاقتصادي

ويتطابق المذهب الاشتراكي مع المذهب الاجتماعي في حتمية تدخل الدولة، 
ألا أنهما يختلفان فيما بينهما حول نطاق هذا التدخل، فقد رأينا كيف يؤدي المذهب 

لاشتراكي الى إلغاء الملكية الفردية، وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج كافة ، إلا ا
أن المذهب الاجتماعي يأخذ مظاهر متعددة لهذا التدخل، الذي يختلف من حيث نطاقه 

ومن خلال هذه الحيثيات يمكن القول إن هناك دوراً  .عن نطاق المذهب الاشتراكي 
وليس مجرد دور سلبي كما هو الحال في  ، اعيايجابياً في ظل المذهب الاجتم

                                           
 .211محمد كامل ليله، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د( 115)
 523ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 111)
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، إلا انه لا يرقى إلى مستوى المذهب الاشتراكي إذ (الدولة الحارسة)المذهب الفردي 
 .تقوم فيه الدولة بإلغاء جميع وسائل التملك للأفراد

انتهاج سياسة التدخل في ب في الوقت الحاضر المعاصروتقوم دول العالم 
اسة يكما أصبحت العديد من الدول تتبع س ،صادية والاجتماعيةكثير من الميادين الاقت

 :ويأخذ مظاهر تدخل الدولة أحد المظاهر التالية. الاقتصاد الموجه

على النشاط الفردي ، بحيث يقتصر دور  والإشراففقد يأخذ مظهر الرقابة : أولا
لى العامة لممارسة مظاهر النشاط الفردي القادر ع الضوابطالدولة على وضع 

بين رب العمل  العلاقةكتحديد الأسعار وتنظيم . اشباع الحاجات العامة
 .(   )والعمال

يأخذ شكل المعونات المادية والفنية للنشاطات الفردية المتعثرة، نظراً لعدم : ثانيا
توافر القدرة المالية لدى الافراد أو عدم توفر الخبره الفنية اللازمة لإدارة 

مثل هذه الحالة تقوم الدولة بتقديم المعونات المالية الفردية ، ففي المشاريع 
 . والفنية لتلك المشاريع لتجاوز تلك الصعوبات

قد تتدخل الدولة مباشرة لمزاولة النشاط ، وذلك من خلال موظفيها وأموالها، : ثالثا
في حالة عزوف الأفراد عن ممارسة ذلك النشاط، أما بسبب نقص الأموال 

الفنيه، أو عدم تحقيق الربح الذي يصبو اليه الأفراد من اللازمة أو الخبرات 
 .(   )ذلك النشاط

ويستخلص مما سبق، أن دور الدولة  يتمثل في الإيجابية لتحقيق التوازن 
الاجتماعي والاقتصادي الذي يوجب عليها التدخل في المشاريع ذات الطابع 

طني بما يتفق والصالح الاقتصادي كإنشاء الطرق والمستشفيات، وتوجيه الاقتصاد الو
، وقد ساد المذهب الاجتماعي في كثير من الدول بعد الحرب العالميه (   )العام 

الثانيه، ويجسد ذلك من خلال النصوص التشريعية التي تضمنتها الوثائق الدستورية 
التي تعبر عن هذا الاتجاه، فقد أخذ به في فرنسا في ظل دستور الجمهورية الرابعة 

والدستور المصري لعام  5113الجمهورية الخامسة الحالي لعام  ، ودستور5123
 .(   ) 5111، والدستور الأردني لعام  1352، وكذلك دستور 5135

                                           
 .525 ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم .د( 112)
 .213 ص السابق، المرجع كامل ليله، محمد .د( 112)
 .513 ص السابق، المرجع خليل، محسن. د( 111)
تكفههل الدولههة الخههدمات "الملغههى  5135مههن الدسههتور المصههري لعههام ( 53)جههاء فههي المههادة ( 113)

الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظهام رفعها 
 ". لمستواها



 الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري  

 
 

 
56

5 

ي
 ف
يز

ج
لو

ا
..
.

 

 .تقدير المذهب الاجتماعي -

يعد هذا المذهب هو الغالب السائد في كثير من الدول، نظراً للمزايا الذي 
لا أن هذا المذهب لم يسلم من شتراكي، إلإالفردي وا المذهبينيحققه وتجنبه عيوب 

سهام النقد التي وجهت إليه، فهذا المذهب لا يستند الى أصول وقواعد خاصة 
كالمذهب الفردي والاشتراكي، فهو لا يعدو أكثر من كونه مجرد توجهات عامة، 

، تطبيقهولذلك فإنه لم يبين مدى تدخل الدولة، مما أدى الى تفاوت الدول في كيفية 
عامة صالحة للتطبيق على جميع  أدت الى افتقار هذا المذهب الى قواعد وهذه النسبية

 .(   )الدول التي تتبنى ذلك المبدأ

كما انتقد هذا المذهب من أنه ينطوي على بعض مظاهر الإكراه والإجبار  
لتطبيقه من خلال التشريعات اللازمة التي تصدرها الدولة لتنظيم النشاط الاقتصادي 

، لأن ةمن المغالابنوع  بأنه يتسم الانتقادهذا  علىد جانب من الفقه ، وقد رفي الدولة
الدولة قد تتدخل بوسائل سلمية عن طريق تقديم الإعانات المالية للمشاريع الفردية 

 .(   )المتعثرة 

الدافعية لدى الدولة من خلال موظفيها لإدارة  انعدامفإن  إضافة الى ما سبق،
بتحقق نجاح تلك المشاريع أو فشلها ، مما  اهتمامهم لعدم ،المشاريع التي تقوم بها

يؤدي الى تحمل الدولة في نهاية المطاف كلفة هذه الخسائر الناتجة عن هذه الإدارة 
(   )

.
 

 المبحث الرابع
 

 في الاسلام ةوظائف الدول

عليها الدولة الاسلامية مستمدة  تقومالمبادئ التي  بمجوعة من سلاملإجاء ا
جتهاد مفتوحا مع لإباب ا تركالنبوية، مع  ةالقرآن الكريم والسن من ةأصولها العام

كافة النواحي تنظيم  تطور المجتمعات والحياة، ويقوم التشريع الإسلامي على 
. المعاملات والمسائل الروحانية وعلاقة الفرد بالدولةوالمتعلقة بالعبادات والشعائر 

 :الى الوظائف الآتيةمية ساسية في الدولة الاسلالأرجاع الوظائف اإويمكن 

 .تطبيق شرع الله في الارض : أولا

                                                                                                           
 مههدارس فهي التعلهيم بمجانيهة يتعلهق فيمها( 52)فهي المههادة  5111ي الدسهتور الأردنهي لعهام جهاء فه -

 للأردنيين العمل بتوفير الدولة بواجب يتعلق فيما( 52) والمادة الحكومة،
 .531علي خطار شطنازي، الأنظمة السياسية، المرجع السابق، ص  .د( 113)
 .113كامل ليله ، المرجع السابق، ص  محمد .د( 113)
 .533 -533علي خطار شطناوي، الأنظمة السياسية، المرجع السابق، ص  .د( 111)
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من أهم وظائف الدولة الاسلامية تطبيق الشرع الاسهلامي فيمها يتعلهق بعلاقهة 
الكههريم والسههنة  القههرآن، ومصههدر الشههرع هههو  الآخههرينوعلاقتههه مههع  ،الانسههان بربههة

 بغيهره وعلاقة الانسان النبوية، وما اشتملته من أحكام منظمة لعلاقة الانسان بخالقة ،
القههوانين ومههن أهههم مسههتلزمات القيههام بهههذه الوظيفههة بههأن تكههون  .مههن أفههراد المجتمههع 

ومهن لهم يحكهم بمها أنهزل " وفقا لقوله تعهالى  ،مع الشريعة الاسلامية مطابقةالوضعية 
 .(   )" الله فأولئك هم الظالمون

 . مر بالمعروف والنهي عن المنكرلأا: ثانيا

يفة من أهم وظائف الدولة الاسلامية، وأحد دعائمها الأساسية، تعد هذه الوظ
المحافظة على وجوانب، ولعل أبرزها يندرج في إطار هذه الوظيفة عدة مسائل و

أو الانسان في  بنفسهبعلاقة الانسان  المرتبطة ،سلاملإالاخلاق التي جاء بها ا
، ي المجتمع الاسلاميف تقتضي محاربة الفساد بكافه أشكاله وصوره وهيالمجتمع ، 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  قوله تعالى في كتابه العزيز، استجابة لبمكارم الاخلاق والارتقاء

 چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ
ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ  و .(   )

 چگ  گ  گ   ڳ     گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
(   ). 

والذي نفسي بيده " كد على هذا المبدأ الشريفه لتؤ النبويةكما جاءت الاحاديث 
لتأمرون بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، 

ومن مستلزمات ممارسة هذه الوظيفة وجود هيئة معينة  ".ثم تدعونه فلا يستجاب لكم
 .لوظيفةعلى ممارسة هذه المهمة في تقويم السلوك  وتنفيذ ما تقتضيه هذه اتقوم 

 . اقامة العدل بين الناس: ثالثا

: وردت كلمة العدل في القرآن الكريم ثماني وعشرين مرة، ومنها قوله تعالى
 چ  ى  ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ

ساسية لأوهذه الوظيفة تعد من الوظائف ا ،(   )
د فرالأوالمتمثلة بتطبيق مصادر الشرع الاسلامي على ا ،الإسلاميةالتي تهم الدولة 

نسان بالمساواة لإيشعر ا الذيفي معاملاتهم المختلفة وتنظيم القضاء العادل النزيه، 
وعلى الحاكم أن يراعي  الملك، عتبر العدل أساسأكما  .(   )من الأفراد  هبين أقرنائ

                                           
 (.21)قرآن كريم ، المائدة ، أية ( 133)
 (.532)قرآن كريم ، آل عمران ، أية  ( 135)
 (.25)قرآن كريم ، الحج ، أية  ((131)
 13آية : النساء  (132)
 .552ي، المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستور. د ( 132)
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 الأساسية مستلزماتومن  .(   )هذا الأساس ؛لأنه يقوم على وحدة القيم في التعامل
فقد  ،لذلك اً وتطبيق ،القضاة اختيارالقضاء من حيث حسن  تنظيم مرفق ،هذه الوظيفةل

 ".المظالم ةالحسبه ونظام ولاي "ما يعرف بنظام ةالاسلامي ةظهر في الدول

قوم عليه الدولة الاسلامية ، فقد ت الذيمبدأ المساواة  كما يستند العدل الى
  ،نة النبويةأكدها القرآن الكريم والس، وسلام بصورة مطلقةلإجاءت المساواة في ا

لأن أصل البشر واحد بصرف النظر عن اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، فجميع 
سلام من عالمية الرسالة لإكما انطلق ا. (   )السلام  عليههؤلاء مرجعهم أدم 

فإن  ،ولذلك. ولم يوجه لشعب معين ؛فهو دين موجه لكافة انحاء العالم ،السماوية
إلا  ل مع المذاهب الأخرى في الدولة الاسلاميةمقتضيات إقامة العدل عدم التعام

بمقتضى الشرع، فلا يجوز التعرض لهم بالإساءة أو اجبارهم على اعتناق الدين 
 .الاسلامي

 الجهاد : رابعا

 تههوفير الوسههائلتقتضههي هههذه الوظيفههة مههن الدولههة الاسههلامية أن تقههوم علههى 
 هقولهل اء يقهع عليهها، امتثهالاعلهى كهل اعتهد الردو اللازمة للدفاع عن الدولة الاسلامية

 :تعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالى
 چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۋڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ 

(   ). 

يكون على عاتق الدولة الإسلامية واجب الهدفاع عهن كيانهها ضهد  ،وعلى ذلك
فهإذا  .الإعهداد للجههاد بوسهائل القهوة المتغيهرة فهي كهل وقهتو ،(   )أي اعتداء خارجي
فههإن الصههواريخ  أهههم الأسههلحة لغايههات القتههال ؛ هام فههي الوقههت القههديمكههان النبههل والسهه

التههي يجههب علههى الدولههة  دوات القتاليههة الحديثههةلأهههي ا والقههذائف فههي الوقههت الحاضههر
 . الاسلامية أن تتحصل عليها

وارتباطاً بههذه الوظيفهة، فأنهه لا يجهوز فهرض الاعتقهاد بالهدين الاسهلامي فهي 
وبذلك فقد كفهل ". لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " البلاد المفتوحة بالقوة  

 .الاسلام حرية الاعتقاد بدين معين، وممارسة شعائره الدينية

 . القيام بالوظائف الاجتماعية والاقتصادية: خامسا

                                           
 الموقهف دار والعشهرون، الواحهد القهرن ثهورة نحهو الدولية، والقوى الاسلام ، ربيع حامد .د( 131)

 .522 ص ،9111 ، القاهرة العربي،
 .532 ص السابق، المرجع ،توفيق حورية مجاهد. د( 133)
 (.21)آية : الانفال( 133)
 .112 ص السابق، المرجع ، ليله كامل محمد. د( 133)
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تتسع هذه الوظيفة لتشمل وظائف عدة، التي بمقتضاها تلقي التزامات متعهددة 
ي الدولة، ومن أهم هذه الوظائف القيام بنشر التعلهيم والقيهام على الدولة تجاه الافراد ف

عليههه؛ نظههراً لاهتمههام الههدين الاسههلامي البههالف بهههذه الوظيفههة، التههي أكههدتها آيههات قرانيههة 
ولذا، فإن على الدولة القيام بهذه الوظيفة والإنفاق . وأحاديث نبوية تحث الافراد عليها

 ،  المالي عليه

سهلامية تحقيهق الأمهن والتكافهل الاجتمهاعي ،ويتحقهق ذلهك كما على الدولهة الا  
بالمساعدات المالية، والمتمثلة بتوزيع عوائد الزكاة علهى مسهتحقيها، وتقهديم الخهدمات 

 .  الصحية والخدمات العامة
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 دسالفصل السا

 مفهوم الدولة القانونية ومقوماتها

 

 المبحث الاول
 

 م هوم الدولة القانونية

لتي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها وأيا تلك الة القانونية بأنها يتحدد مفهوم الدو
كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها 
وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، باعتبار أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً 

ماعة ولصالحها، ومن ثم فقد أضحى لأحد، ولكنها تباشر هذه السلطة نيابة عن الج
هو الأساس الذي تقوم و ،مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ مشروعية السلطة

 .(   )عليه الدولة القانونية

لأنها تجعل من الدستور القانون الأعلى  فالدولة الحديثة تعتبر دولة دستورية،
ستمد السلطات العامة سندها تباع في مواجهة الحكام والمحكومين، بحيث تلإلواجب اا

 على خلاف الدولة البوليسية التي لا يخضع فيها الحاكم ،الشرعي في ممارسة السلطة
، إلا صلحة العامة على المصالح الشخصيةالمالى تحقيق دف تهوإن كانت  للقانون،
 .لا تتقيد بأحكام القانونأنها 

القانون بحيث لا لسلطان  والمحكومينفمبدأ المشروعية يعني خضوع الحكام 
مخالفة لأحكام القانون ، ومن باب أولى  بطريقة تصرفتسلطة أن  وأيجوز لأي فرد 

تنبع أهمية الدستور ليس  ،وبذلك .احترام الدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة
مخالفتها أو الخروج عليها من جانب  محكامه وعدأمن تنفيذ  وإنمامن وجوده فقط ، 

 .(   )امة في الدولة فيما تصدره من قوانين وقرارات السلطات الع

 الثاني المبحث
 

 مقومات الدولة القانونية

                                           
، 1/5/5111قضائية الصادر بتاريخ  53 السنة 94 رقم قضية في الدستورية المحكمة حكم( 131)

 .52/5/5111، 1الجريدة الرسمية عدد
محمههد عبههد الحميههد ابههو زيههد، سههيادة الدسههتور وضههمان تطبيقههه ، دار النهضههة العربيههة، . د( 133)

 53 -53، ص 5131القاهرة، 
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 . وجود دستور في الدولة: أولاا 

يعد وجود الدستور في الدولة من أهم ضمانات تحقيق الدولة القانونية سواء 
حكم فيها، أكان ذلك الدستور مدوناً أو عرفياً، لأنه يحدد شكل الدولة وطبيعة نظام ال

وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وطبيعة العلاقة بين هذه 
 . السلطات

جورج "ونظراً لخطورة الموضوعات التي تعالجها الدساتير، فإن الفقيه 
يذهب إلى القول أن الدستور هو أصل كل نشاط يمارس "  Georges Burdeauبيردو 

.L'origine de toute activité juridique qui se déploie dans L’Etat“داخل الدولة 
 

(   ). 

وتكمن أهمية وجود الدستور على اعتباره أهم ضمانات خضوع الدولة 
للقانون، لأن الدستور يقيم السلطة في الدولة، ويؤسس وجودها ونشاطها، كما يؤدي 

سمى من ث تنظيمها ووسائل ممارستها، والدستور أيالى تقييد السلطات العامة من ح
 بينالحاكم، لأنه يحدد كيفية اختياره ويمنحه الصفة الشرعية ، وفي ذات الوقت ي

 . (   )حدود اختصاصه

 .تدرج القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة: ثانيا

الفضل في إرساء " هانز كلسن" الفقيه كان للمدرسة النمساوية، وعلى رأسها
انطلق من قاعدة أساسية مفادها وحدة النظام  مبدأ تدرج القواعد القانونية، وقد

في تدرج هرمي، بحيث تكون القواعد القانونية على شكل طبقات في الدولة القانوني 
ها من القاعدة ئبعضها فوق بعض، فالقاعدة القانونية تستمد وجودها وسند انشا

قانونية وتلك ومن ثم، فإن الصلة بين القاعدة ال .الوقتي ذات القانونية التي تعلوها ف
  .(   )التي أنشأتها هي صلة تدرج وتبعية

ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن النظام القانوني في الدولة يتكون من مجموعة 
من القواعد القانونية، وهذه القواعد ليست في مرتبة واحدة من حيث القيمة القانونية، 

من بعضها الآخر، ويأتي  بل إنها تتدرج فيما بينها، مما يجعل بعضها أسمى مرتبة
على قمة هرم النظام القانوني للدولة القواعد الدستورية، وتسمو وتعلو على القواعد 

                                           
)271  ( Burdeau,Georges, Droit constitutionnel et institations politigues edit,L.G D 

T, Paris,1980,p80 

 .21 -22، ص 1331محمد كامل عبيد، مبدأ المشروعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، . د  -
 .513ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د ( 131)
سلامية، منشأة المعارف ، سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الا. د( 132)

 .53الاسكندرية ، بدون تاريخ طبع، ص 
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القانونية كافة، مما يحتم معه عدم مخالفة القواعد القانونية التي تليها في المرتبة 
 . (   )للأحكام الدستورية وتعارضها معها

أن تدرج القواعد القانونية يعد أحد  وعلى هذا النحو، فإن الفقه القانوني يرى
مقومات الدولة القانونية، الذي يتمثل بتدرج تلك القواعد الذي يظهر في سمو بعض 
القواعد القانونية على بعضها الآخر، وتبعية بعضها لبعضها الآخر، بحيث يؤدي إلى 

أن  خضوع القاعدة الدنيا للقاعدة الأعلى شكلاً وموضوعاً، فخضوعها شكلاً مفاده
تصدر تلك القواعد من الجهة التي حددها سلفاً وبالإجراءات نفسها، وأما خضوعها 

، (   )موضوعاً فإنه يجب أن تكون تلك القواعد متوافقة مع مضمون القاعدة الأعلى
 . حتى لا يؤدي ذلك إلى خلل في انسجام البناء القانوني للدولة

النظام القانوني للدولة، الذي  ولحماية ذلك التدرج المقرر للقواعد القانونية في
فقد اقتضى وجود الرقابة على دستورية ( مبدأ سمو الدستور)يرتب ما يطلق علية 

القوانين، التي تمارسها جهة قضائية أو سياسية محددة تبعا للنظام القانوني في تلك 
 . الدولة 

 .ال صل بين السلطات: ثالثاا 

ف الفرنسي موتسيكو في كتابه ينسب مبدأ الفصل بين السلطات إلى الفيلسو
أن كل إنسان لديه سلطة يميل "، وقد انطلق من فكرة أساسية "روح القوانين"الشهير 

ويجب أن تحد السلطة " ويضيف. "تها إلى أن يجد حدوداً لذلكسارمإلى الإفراط في م
 ".السلطة

 ، فإنهالتي كانت ممثلة بالحكم المطلق السلطة استخدامولتفادي الإساءة في 
عدم تركيزها في يد هيئة أوجهة واحدة، وإنما مع يقتضي ابتداءً تقسيم وظائف الدولة 

الوظائف، بحيث تقوم كل سلطة بمراقبة السلطة  تلك توزع على هيئات متعددة بتعدد
يجب أن لا يكون هذا الفصل كاملاً بين السلطات، ولا  ذاتهالأخرى، إلا أنه في الوقت 
في  بين هذه السلطات المفترضة ون بما يحقق فكرة التوازنبد من إقامة نوع من التعا

                                           
 ااذا كان لها دسهتور مكتهوب وجهب عليهه لةالدو "...حكم محكمة القضاء الاداري المصرية ( 132)

التزامه في تشريعاتها وقضائها ، وفيما تمارسهه مهن سهلطات اداريهة ، وتعيهين اعتبهار الدسهتور 
 اينطوي عليه من مبادئ ، هو القانون الأعلى الهذي يسهمو فيما يشتمل عليه من نصوص، وفيما

أصههلاً مههن أصههول الحكههم الههديمقراطي ، هههو بههه فههي ذلههك تلههزم  والدولههة -علههى جميههع القههوانين 
،  5111 -يونيهو  -15بتاريخ  داريحكم محكمة القضاء الا -" . الخضوع لمبدأ سيادة الدستور

لأحكام القضاء الاداري ، السنة  ةلس الدولمجموعة مج/ قضائية  3لسنة ( 5313) دعوى رقم 
 .5213، ص السادسة

طعيمههه الجههرف، مبههدأ المشههروعية وضههوابط خضههوع الدولههه للقههانون ، الطبعههة الثالثههة ، . د( 131)
 .31 -31، ص 5133، ة القاهر
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ية توزيع الوظائف ونالدولة القانعلى فإن  ،وبذلك .(   )النظام النيابي البرلماني
المتعلقة بالتشريع والتنفيذ والقضاء على هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية مع 

تحققة من ذلك أهم الفوائد المولعل . ضرورة فصلها عضوياً عن بعضها البعض
 . الفصل، منع الإستبداد بالسلطة مما ينعكس على احترام الحقوق الفردية 

 .مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون: رابعا

يقصد بمبدأ المشروعية سيادة حكم القانون، وهذا السيادة لا يمكن أن تتحقق 
واسع بغض النظر إلا من خلال خضوع الحكام والمحكومين لأحكام القانون بمدلوله ال

، إذ تخضع السلطة التشريعية للقانون عند مباشرة وظيفتها المحددة (   )عن مصدره
كما يستلزم مبدأ المشروعية أيضاً أن تلتزم السلطة القضائية . لها بمقتضى الدستور

 . هبتطبيق القانون على المنازعات المعروضة عليها دون مخالفة أحكام

تكون أعمالها القانونية وتصرفاتها  أن قانونالإدارة للومن مقتضيات خضوع 
المادية كافة متفقة مع أحكام القانون، بحيث لا يجوز للإدارة أن تؤدي عملاً قانونياً أو 

وحال مخالفة الادارة للقواعد القانونية، فإن القضاء يلغي تصرفاً مادياً مخالفاً للقانون، 
ي من التصرفات التي تقوم بها والتصرفات، وعلى هذا النحو فإن أ هذه القرارات

الجهة الادارية لن يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ، إلا بمقدار مطابقته للقواعد 
 .(   )القانونية التي تحكمه

 

 

 .الحقوق والحريات ال رديةب الاعتراف: خامسا

حقوق وإقرارها للمن المستلزمات الأساسية للدولة القانونية اعترافها 
الحماية  يتضمن كمامقرر في الدستور،  الاعترافلمواطنين، وهذا والحريات ل

عليها ضمانات ممارستها وحمايتها من الاعتداء والمقررة لتلك الحقوق والحريات، 
من قرارات تنفيذية  تمارسهمن قبل السلطات، وخاصة السلطة التنفيذية بما 

ريعي الذي يحد من التش لاختصاصهاوتنظيمية، والسلطة التشريعية عند ممارستها 
ولعل أهم ضمانة لحماية تلك . تلك الممارسة بمخالفة جوهر النصوص الدستورية

                                           
، ص 1333، ة،القاهرةالعربيه ةيحي الجمهل، القضهاء الدسهتوري فهي مصهر، دار النهضه. د( 133)

23- 23. 
 .511 -513ثروت بدوي، المرجع السابق، ص .د( 133)
احمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية في كل من فرنسا ومصر، دراسة مقارنهة، .د( 133)

 .3، ص 5133الهيئة العامة للكتاب، الاسكندرية، ص
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على تلك الحقوق والحريات الرقابة القضائية والتجاء الأفراد اليها حال الاعتداء 
 . الحقوق والحريات المقررة

قوق وعلية فقد أصبح أحد المقومات الأساسية للدولة القانونية حماية تلك الح
برزت حقوق اقتصادية  وإنماوالحريات، التي تجاوزت مفهوم الحقوق التقليدية، 

واجتماعية أخرى تفرض على الدولة التزاماً بحمايتها، وتوفير الضمانات اللازمة 
لممارستها والاستفادة منها ، أي أن على الدولة التدخل الفعلي في توفير مستلزمات 

 .(   )الايدولوجية السائدة في الدولة باختلافتلف نطاقه الانتفاع بها، وهذا الالتزام يخ

 .تنظيم الرقابة القضائية: سادسا

لضمان احتهرام القواعهد القانونيهة فهي الدولهة مهن كافهة السهلطات العامهة، فإنهه 
يلزم تنظيم كيفية احترام القواعد القانونية، ومن صور تنظيم احترام القواعد القانونية، 

ات الدولة التي قد تكون ذات طابع سياسهي يمارسهها البرلمهان وجود الرقابة على سلط
وقد تكون . بالوسائل الدستورية المقررة له كالسؤال والاستجواب وغيرها من الوسائل

 .(   )ادارية، كما قد تكون هذه الرقابة قضائية تمارسها الجهات القضائية

 

ا تحقهق ضهمانة ومن بين صور الرقابة السهابقة، تتميهز الرقابهة القضهائية بأنهه
حقيقية للأفراد بإلتجاءهم اليها من أجهل الغهاء أو تعهديل أو التعهويض عهن الاجهراءات 
التي اتخذتها السهلطة القضهائية؛ ونظهراً لمها يتهوافر فهي ههذه الجههة مهن اسهتقلال تجهاه 
السههلطة التنفيذيههة، ممهها يمكنههها مههن ممارسههة هههذه الرقابههة علههى الادارة بصههورة فاعلههة 

(   ). 

 ثانيالمبحث ال
 

 النظريات التي ت سر خضوع الدولة للقانون

في  هاعومن المتفق عليه في الفقه القانوني أن الدولة الحديثة لا بد من خض
كافة التي تجريها لأحكام القانون، وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية، فالدولة  هاتصرفات

ومون في الوقت الحاضر توصف بأنها دولة قانونية، بحيث يخضع الحكام والمحك

                                           
 .553 -553ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص .د( 131)
 .553ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص .د( 133)
 .532 -531ثروت بدوي المرجع السابق، ص . د( 135)
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مما ينعكس على  ،بأحكامه ن جميع السلطات العامة في الدولة ملتزمةأللقانون، أي 
 .(   ) أعمال السلطات المختلفة في الدولة

فالسلطة التشريعية، يتعين عليها الخضوع لأحكام الدستور عند مباشرتها 
، كما  ، وتحترم القاعدة القانونية التي تشرعها طالما كانت قائمةالمختلفة وظائفها 

ن تحترم القواعد القانونية النافذة في الدولة في إطار أيجب على السلطة التنفيذية 
بتطبيق   السلطة القضائية القيامكما على ظائفها الحكومية أو الإدارية، لومباشرتها 

على المنازعات  الساري المفعول والصادر من السلطة التشريعية أحكام القانون
 . المعروضة عليها

في تفسير أساس هذا الخضوع، مما أستتبعه ظهور عدة  أن الخلاف برزإلا 
نظريات كنظرية القانون الطبيعي ونظرية الحقوق الفردية ونظرية التحديد الذاتي، 

  .وبحثت كل من هذه النظريات في أساس ذلك الخضوع

 المطلب الاول

 نظرية القانون الطبيعي

ون طبيعي يسمو على القوانين تذهب مدرسة القانون الطبيعي الى وجود قان
الوضعية كافة، وإن هذا القانون يضمن إقرار الحقوق والحريات الطبيعية للإنسان 

أزلي ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان، شأنه في  وهووالسابقة على وجود الدولة، 
 . ذلك شأن القوانين الطبيعية التي تحكم الظواهر الطبيعية

اعد القانون الطبيعي تجد أساسها في مصدر هذا القانون، والذاتية المتميزة لقو
إن الطبيعة هي أم القانون "  .إذ يوجد مصدره في الطبيعة ذاتها كما يقول جروسيوس

وهذا القانون مستقل عن قواعد الأخلاق والسياسة، كما يستقل عن ، (   )"الطبيعي
 . قواعد القانون الوضعي

نون الطبيعي إلى فلاسفة الإغريق الذين وترجع الإرهاصات الأولى لنشأة القا
لاحظوا أن هناك قوة عليا تحكم هذا العالم، وتحقق نظامه وتناسقه من الوجهة المادية 

فالعالم يسير وفق قوانين ثابتة لا تتغير، وهذه القوانين تحكم الظواهر  ؛والروحية

                                           
، مطبعة لجمة 2محمود محمد حافظ، القضاء الاداري، دراسة مقارنة، ط. راجع تفصيلا ، د( 131)

 .12 -51، ص 5133التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
ن القهانو" شيشهيرون" ويقول الفقيهه الرومهاني . 522ص  المرجع السابق،انور ارسلان، . د( 132)

ويكشهفه العقهل ، فههو سهرمدي لا يتغيهر ولا يتعهدل بتغيهر  ةالطبيعي هو قانون توحي بهه الطبيعه
 ."ذي حق حقه كل وإعطاء ةالزمان ولا بتغير المكان، وهو قانون للفضيل
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ع البشر، بل الطبيعية، كما تحكم الظواهر الاجتماعية، وهذه القوانين ليست من صن
 .(   )هي ناتجة عن الطبيعة ويهتدي إليها الإنسان على طريق العقل

ولما كان القانون الطبيعي يتميز باتفاقه مع الحقائق الطبيعية الثابتة غير 
المتغيرة، فإن على المشرع الوضعي الاستئناس بقواعد هذا القانون في ما يصدر عنه 

تم صياغة هذه القواعد القانونية؛ لأن من قواعد قانونية وضعية، وعلى أساسها ي
خالدة على مر الزمن، وهذا القواعد ومبادئ هذا القانون هي الأقدم والأسمى منزلة و

 . القانون يجب أن يخضع له الأفراد

عدم تدخل الدولة في شؤون الفرد والمساواة بين سائر  ،وقد ترتب على ذلك
كما أن هذه . الناس في الدول كلها الأفراد وإلغاء الرق والفوارق الاجتماعية بين

حارسة، ويدور محورها الدولة بنطاق وظيفة الالنظرية تحدد إطار وظيفة الدولة 
حول حماية الحقوق والحريات العامة باعتبار أن تلك الحقوق والحريات هي الضمير 
 ،القانوني للجماعة، وهذه الحقوق والحريات تأخذ مكانها على قمة التنظيم الجماعي

وبذلك، . من تصرفات وأفعال عن السلطة العامة  صدري فيماالقاعدة الأم  لتي تشكلا
عتداء عليها، بل عليها لإفإن هناك مناطق محجوزة للأفراد لا يجوز للدولة ا

 .(   )مجاراتها

قواعد القانون لرح تساؤل حول كيفية استخلاص أو الوصول ط  ولقد 
بقيام الإنسان مباشرة بالتأمل في  يتحقق ذلكوأجيب عن هذا التساؤل، بأن الطبيعي، 

قوده إلى استنتاج مجموعة من القواعد التي تكون بمثابة تس التية الآدمية تطبيع
تتبع سير الأمم بالقواعد الأساسية في القانون الطبيعي، بالإضافة إلى قيام الفرد 

من  جزءاً والشعوب وكيفية استقرار هذه الشعوب على قواعد سلوكية معينة، التي تعد 
 .(   )قواعد القانون الطبيعي

ولقد تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات، منها أن هذه النظرية يكتنفها 
ولذلك، فقد أنكرها جانب من الفقه . الغموض وعدم التحديد وهي غير واضحة المعالم

على صفة عدم التحديد السماح بممارسة الدولة  ويستتبعالقانوني، وأيدها جانب آخر، 
؛ فكيف يستطيع غير المحدد أن يحدد وفقا للسلطاتها التقديرية انها دون حدودسلط
 . (   )شيئاً 

                                           
، نشهأة القهانون وتطهوره،  والاجتماعيهةة طه عوض غازي، فلسفة وتهاريخ الهنظم القانونيه. د( 132)

 .132، ص 5133الجزء الاول، طبعة 
 .533ابراهيم شيحا،المرجع السابق، ص . د( 131)
 .511حسين عثمان محمد، المرجع السابق، ص . د( 133)
 .511يحي الجمل، الانظمة السياسية المعاصرة ، المرجع السابق، ص . د( 133)
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 المطلب الثاني

 ةالحقوق ال ردي ةنظري

تقوم هذه النظرية أساساً على أن هناك حقوقاً فردية أصلية مقررة للافراد قبل 
تحولت الى نشأة الدولة، وتجد هذه النظرية أساسها في نظرية القانون الطبيعي، ثم 

 انطلقت هذه النظرية من فكرة أساسية قوامهانظرية العقد الاجتماعي، وفي المجمل 
أن الأفراد قد انتقلوا الى المجتمع السياسي المنظم، وتنازلوا عن جزء معين من 

رادتهم ورغبتهم إلى الخضوع لهيئة عليا، تقوم برعاية إبمحض  وقد تم ذلك، حقوقهم
. التضارب بين تلك الحقوق والحريات عند ممارستهاحقوقهم، ومنع التعارض و

على الدولة واجب احترام تلك الحقوق وحمايتها، وتمكين الأفراد من  فإنولذلك، 
ذلك  تهامخالف وحال، (   )ممارستها، وهو المبرر الرئيس لوجود الدولة وسلطتها

د قوقد خرجت عن حدود سلطانها وتجاوزت حدود وظيفتها، بذلك تكون الواجب، 
، وانما ساسية من وجودها وسند شرعيتها؛ فسلطان الدولة ليس مطلقاً لأهدرت الغاية اأ

 .مقيداً بعدم المساس بالحقوق والحريات الفردية

رأينا عند دراسة نظرية فقد  تعرضت تلك النظرية لبعض الإنتقادات، وقد
ت منه هذه العقد الاجتماعي أنها نظرية افتراضية وخيالية، وهو الأساس الذي انطلق

هذه النظرية من القول بأن الإنسان  انطلقت، فقد نتائج خاطئةمعه النظرية مما رتب 
كان يعيش في عزلة اجتماعية، وذلك على خلاف ما ذهب اليه علماء الاجتماع بأن 

 بصورة على قدم المساواة كافة فرادلأن القول بأن اأكما  الانسان اجتماعي بطبعه،
بين أفراد الجماعة لم تتحقق ولن توجد  ةفالمساواالعملي،  يصطدم مع الواقعمطلقة 
 .  (   )إطلاقاً 

 

إضافة الى ما سبق، فإن هذه النظرية لم تحدد ماهية هذه الحقوق الفردية التي 
كان الأفراد يتمتعون بها في حياة الفطرة التي تعد قيداً على سلطان الدولة، بل ترك 

؛ ترك للدولة نفسها تحديد سلطانها وبذلك فقدمسألة تحديدها وحدود نطاقها للدولة، 
والقيود الواردة على سلطانها، مما قد يستتبع ذلك الى  الضوابطلأنها هي التي تحدد 

 . (   )امكانية تملصها من تلك القيود ويؤدي الى ممارسة سلطانها بصورة مطلقة

 المطلب الثالث

                                           
 .553المرجع السابق، ص  ابراهيم شيحا،. د( 133)
 .11المرجع السابق، ص سليمان الطماوي،. د( 131)
 .533 -11 المرجع السابق، ص علي خطار شطناوي،. د( 113)
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 نظرية التحديد الذاتي

ماني، وقد تم وضع إطارها من قبل الفقيهين نشأت هذه النظرية في الفقه الأل
كاريه دي "وأيدها من فرنسا الفقيهين  ،Wellinekلنيك جو Ihringنج رإه " الألمانيين
وانطلقت هذه النظرية في تفسير خضوع الدولة للقانون ". ومارسيل فالين"  "مالبيرج

ي قاعدة قانونية من التوفيق بين فكرة السيادة التي تحتم على الدولة عدم الخضوع لأ
 . (   )مفروضة عليها من أية جهة خارجية، وبين ضرورة تقيدها بالقواعد القانونية

لتوفيق بين فكرة السيادة بمعناها المطلق وخضوع الدولة ا وبناءً عليه فإن
أن القاعدة القانونية التي تحكم  تكمن في أنصار هذه النظرية وفقاً لوجهةللقانون، 

في الدولة، لا يمكن أن تكون مفروضة من سلطة أعلى أو  نشاط السلطات العامة
سلطة خارجية، فالدولة هي التي تضع القواعد القانونية بمحض إرادتها، وحين تضع 

؛لأنه لم يصدر من  تهاهذه القواعد وتلتزم بها، فأن هذا الخضوع لا يتنافى مع سياد
 .المنفردة الذاتية جهة أجنبية، وانما هي التي تقوم بتحديد سلطانها بإرادتها

إنه إذا " كيلنج "ولتبرير ظاهرة خضوع الدولة للقانون، يقول الفقيه الألماني
رفضت الدولة الخضوع للقانون الذي وضعته، فسوف نكون إزاء فرض في غاية 
الغرابة، وفي مثل هذه الحالة سيكون القانون ملزماً للأفراد، وفي الوقت ذاته لا يكون 

إذ لا يمكن تصور . ا ما لا يقبله المنطق بأي حال من الأحوالملزماً للدولة، وهذ
ملزمة وغير ملزمة في الوقت  -في داخل النظام القانوني للدولة –القاعدة القانونية 

ذاته، إلا في الدول التي تقوم على أساس إلهي، وما دامت الدول لا تقوم اليوم على 
وتحديد مجال نشاطها على أساسه  هذا الأساس، فإنه على الدولة أن تخضع للقانون،

وتدور في فلكه، ويكون محاسبتها أمام القضاء في حالة تنكرها لأحكام وقواعد 
 .(   ) "القانون

يتحدد د التزام الدولة بالقواعد القانونية ووحدوتجدر الإشارة الى نطاق 
يد هناك سلطة تقوبالرغم من ذلك الالتزام فأنه ليس ، بسريان هذه القواعد ونفاذها

الدول بعدم تعديل القواعد القانونية، وإنما تملك تعديل القانون أو إلغاءه، وبذلك تحل 
قواعد قانونية جديدة محل القواعد المعدلة أو الملغاة، وهذه القواعد القانونية  تكون 

 .(   )ملزمة لها ومقيدة لإرادتها، وخلافاً لذلك فسوف تحل الفوضى

انون ليس غاية في ذاته، وإنما فيه ويضيف أنصار هذه النظرية أن الق
واستقرارها، ومن ثم فلا يعقل أن تعمل الدولة على  هاويتحقق معه أمن لةمصلحة للدو

                                           
 .121، المرجع السابق، ص كامل ليله، محمد. د( 115)
 .531محمود عثمان ، المرجع السابق، ص . د( 111)
 .531 ص السابق، المرجع ، عثمان محمود. د( 112)
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 ؛تقيد الأفراد بالقاعدة القانونيةتعمل على الوقت ذاته وفي تهديد أمنها واستقرارها، 
 . قدمت لهم القدوة في ذلك الالتزامفي مثل هذا التقيد  لأن الدولة

د لاقت هذه النظرية قبولاً من جانب الفقه الفرنسي كالفقيه كارية دي وق
والعميد هوريو الذي انتقد النظريات التي ذهبت إلى الفصل بين الدولة  مالبرج

كما أيدها جانب آخر  .(   )والقانون، وتجعل من القانون شيئاً أعلى وأسمى من الدولة
إننا نستطيع أن نعلن ملياً إلى  "لقول من الفقه العربي، فقد ذهب أحد الفقهاء الى ا

الأخذ بالنظرية الألمانية، لما فيها من تلمس لحقيقة الواقع، وبعد عن التصور والخيال 
من حيث إن هذه النظريات تنكر القانون الوضعي وتقوم على أساس تصوري 
خاطئ، فلا يصح الفصل بين القانون والدولة لوجودها في حالة اعتماد وتساند 

دلين، ولأن السلطة في الدولة تقوم على أساس من القانون، كما أن القواعد متبا
 .(   )القانونية الوضعية تجد مصدرها في السلطة التي تنظم الجزاء اللازم لحمايتها

 : ديد الذاتيحنقد نظرية الت -

تعرضت هذه النظرية كغيرها من النظريات السابقة إلى عدة انتقادات من 
، Michoudقد إنتقدها أصحاب نظرية القانون الطبيعي كالأستاذ ميشو الفقه القانوني، ف

إنه ليس صحيحاً القول أن القانون من صنع الدولة، ففكرة القانون منفصلة عن  على
وعليها فأنه ليس من المنطق بشيء القول إن الدولة . الدولة ؛ لأن القانون سابق عليها

لقوى خارجية مصدرها القانون هي تخلق القانون وتخضع في تقييد سلطانها 
 .(   )الطبيعي

كيف يمكن القول بخضوع : " بقوله"  Duguit"كما انتقدها العميد ديجي 
الدولة للقانون، إذا كان مصدر هذا الخضوع نابعاً من إرادتها، فالخضوع لإرادة 

، وتستطيع تحقيق ذلك بإرادتها المنفردة ما دامت هي  الشخص نفسه، لا يعد خضوعاً 
فالقيد الذي ينشأ ويعدل ويلغي بإرادة من  (   ).الأحكام القانونية وتعدلها وتلغيها تخلق

يتقيد به، ليس على الإطلاق مبدأ مما يؤدي إلى انعدام القوة الإلزامية للقاعدة القانونية 
في مواجهة الدولة، فإرادتها هي الحكم والخصم معاً، وتستطيع الانحلال من هذا 

 .(   )يها من الخارجالالتزام دون معقب عل

                                           
 .532 ص السابق، المرجع بدوي، ثروت. د( 112)
 .533 ص السابق، المرجع السياسية، لأنظمةا الشطناوي، خطار علي. د ، في مذكور(  111)
 .121 ص السابق، المرجع ليله، كامل محمد. د( 113)
 .123 ص السابق، المرجع ليله، كامل محمد. د( 113)
 .523ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د( 113)
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نتقادات، إلا أن جانب من الفقه المؤيد لهذه النظرية لإوبالرغم من هذه ا
ضرورة  ، بما توجبه هذه النظرية منبالواقعية أكثر من النظريات الأخرى هاوصف

وضع القيود القانونية على سلطات الحكام عن طريق التنظيم الدستوري والقانوني 
 . للدولة

 المطلب الرابع

 رية التضامن الاجتماعينظ

، وقد انطلق من  Duquitصاحب هذه النظرية العلامة الفرنسي العميد دوجي 
فكرة أساسية في تبرير خضوع الدولة للقانون هي أن الإنسان اجتماعي بطبعه، فهو 
لا يستطيع العيش إلا في جماعة، ليتمكن من إشباع حاجاته ورغباته وتعاونه مع 

 . يسميه ديجي بالتضامن الاجتماعي الآخرين، وهذا التعاون

فالشعور بالتضامن الاجتماعي هو أساس القاعدة القانونية، وهذا الشعور 
ثابت لا يتغير، بالرغم من تغير صور تطبيقه تبعاً لتغير ظروف الزمان والمكان ، 
وهو كذلك سابق على وجود الدولة والقاعدة القانونية، فقد ظهر التضامن الاجتماعي 

 .(   )بائل المرتحلة على شكل اجتماع الافراد للدفاع عن كيانهم وحياتهمفي الق

لذا، فقد أنكر دوجي لفكرة السيادة، ورأى أنه لا يمكن تبرير خضوع الدولة 
للقانون على أساس فكرة السيادة طالما كان القانون من صنع الدولة، لأن القانون 

دوجي أن يكون للقانون  سيكون في هذه الحالة من صنع الحاكم، ومن ثم تطلب
مصدر خارجي مستقل عن الدولة وسابق عن وجودها، إذ لا يمكن أن يكون مصدر 

 .(   )القانون إرادياً نابع من إرادة الدولة 

 

 

ويرى العميد دوجي أن القاعدة القانونية لا تكتسب صفتها الإلزامية بسبب 
تضامن الاجتماعي صدورها من سلطة عامة، وإنما بسبب اتفاقها مع مستلزمات ال

فالقاعدة القانونية تنشأ بمجرد استقرارها في ضمير الجماعة، فهي تنشأ  ؛والعدالة
بصفة تلقائية كظاهرة اجتماعية وطبيعية دون دخل لإرادة الدولة؛ أي دون دخل 

وعلى هذا الأساس، فإن القانون ينفصل في مصدره عن . لإرادة الحكام في وجودها

                                           
(111)  165 Duquit. L, Traite de driot constitutionnel,3rd ed, Tome I, p 

 .552 -551حا، المرجع السابق، ص ابراهيم شي. د( 233)
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، وهو  دولة للقانون مرتكزاً على قيد خارجي حتّمت وجودهالدولة، ويكون خضوع ال
 .(   )فكرة التضامن الاجتماعي

فالفرد يمارس حرياته وحقوقه المختلفة على أنها مراكز قانونية تنبعث من 
قاعدة التضامن الاجتماعي، وهذه المراكز القانونية يشغلها الفرد ويتمتع بمزاياها أمر 

ويتحقق التضامن . (   )عي وتقدم الجماعة ورقيهاضروري لبقاء التضامن الاجتما
 :(   )بوسيلتين، هماالاجتماعي 

وهو أن هناك حاجات ورغبات مادية ومعنوية مشتركة لدى  :التضامن بالتشابه -
أفراد الجماعة الإنسانية كافة، ولتحقيق هذه الرغبات، فإنه يحتم على أفراد الجماعة 

 . البشرية ضرورة التعاون فيما بينهم

وهو اختلاف الحاجات والرغبات الفردية وتنوعها، مما : التضامن بتقسيم العمل -
يؤدي الى ضرورة تخصص كل مجموعة من داخل الجماعة بالقيام بنشاط معين، 
ويتحقق التضامن عن طريق تقسيم العمل واعتماد الفرد على ما يقدمه الآخرين من 

 . الشعور بالتضامنخدمات، فتبادل الخدمات التي يقدمها أفراد يخلق 

 

 

 . إنتقادات نظرية التضامن الاجتماعي -

هذه النظرية على حقيقة واحدة، وهي فكرة التضامن الاجتماعي  ارتكزت لقد
الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي في الدولة بأكمله، إلا أنها تجاهلت حقيقة أخرى 

وهي حقيقة الصراع  مجاورة ومناقضة لها، ولكنها مكملة لها، ولا يمكن إغفالها،
والتنافس بين الأفراد إذ لا يقل تأثيراً في المجتمع عن وسائل التضامن 

 .(   )الاجتماعي

على أساس  خضوع الدولة للقانونذهبت هذه النظرية إلى تأسيس كما 
 عمثل في الرديتإضفاء صفة الإلزام على القاعدة القانونية، ف. قانوني وليسأخلاقي 

ومن ثم فإن القاعدة القانونية تكتسب  ،حال مخالفة هذه القواعد الاجتماعي في المجتمع
ملموس، مخالفاً بذلك  دون وجود جزاء مادي الجماعة لهاالزاميتها من استهجان 

                                           
 .122، المرجع السابق، ص محمد كامل ليله. د( 235)
   .552ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د ( 231)
محمههد كامههل ليلههه، المرجههع السههابق، ص  -.11سههليمان الطمههاوي، المرجههع السههابق، ص. د( 232)

122 . 
 .535- 533نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د( 232)
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وبذلك فقد ذهبت هذه النظرية الى . (   )" لا حكم للقانون بغير سلطة تحميه"  قاعدة
انما تخضع له بمقتضى فصل القانون عن الدولة التي لا دخل لها في فرضه، و

 .مستلزمات التضامن الاجتماعي

  

                                           
 .521ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د (231)
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 الباب الأول

 الحكومة
 

لمفهوم الحكومة عدة دلالات واستخدامات في النظم الدستورية في الوقت 
 :عدةالحاضر، فهي تطلق على مفاهيم 

تستخدم الحكومة بمفهوم واسع للدلالة على السلطات العامة في الدولة كالسلطة : أولا
ائية، وهي بهذا المعنى تشير الى جميع الهيئات العامة التشريعية والتنفيذية والقض

 . (   ) بها ممارسة سلطات الحكم في الدولة المنوط

قد تستخدم للدلالة على السلطة التنفيذية وحدها ، وهي بهذا المفهوم تشتمل على  :ثانيا
 . (   )رئيس الدولة والوزارة

ئيس الوزراء وقد تستخدم للدلالة على الوزارة فقط ، أي شخص ر: ثالثا
وعادة يستخدم في الأنظمة البرلمانية، لأن مناط مسؤولية . (   )ءراوالوز

الحكومة أمام البرلمان، وهو المعنى المقصود به في النظام الدستوري الأردني 
رئيس الوزراء " من الدستور على أن ( 15)قد أشارة المادة  و، 5111لعام 

ية مشتركة عن السياسة العامة والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤول
 ". كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته ،للدولة

، فقد جاء في المادة (   )تستخدم الحكومة للدلالة على نظام الحكم في الدولة : رابعا
المملكة الأردنية الهاشمية دولة "  5111الاولى من الدستور الأردني لعام 

والمادة الأولى ".  ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي...  ...عربية مستقلة 
مصر دولة ذات " والتي نصت على أن  5112من الدستور المصري لعام 

سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها 
 ".ملكية وراثية وشكلها نيابي

الى تحديد مفهوم  تطرقتقد الدساتير العربية بعض لى أن إوتجدر الإشارة 
، وهو (512)الملغى في المادة  5135الدستور المصري لعام  ومنها ،الحكومة
التي  1352من الدستور المصري لعام ( 532)الذي جاء في المادة  نفسه المعنى

                                           
 .511، ص نعمان الخطيب، المرجع السابق. د( 233)
 .531ص ثروث بدوي، المرجع السابق، . د( 233)
ري والهههنظم السياسهههية، منشهههأة سهههعد عصهههفور، المبهههادئ الأساسهههية فهههي القهههانون الدسهههتو. د( 233)

 .522، ص 5133المعارف، الاسكندرية،
 .25السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، المرجع السابق، ، ص . د( 231)
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العليا للدولة، وتتكون  والإداريةفيذية نالحكومة هي الهيئة الت" نصت على أن 
ويشرف رئيس . زراء ونوابه والوزراء ونوابهم الحكومة من رئيس مجلس الو

 ". مجلس الوزراء على أعمال الحكومة 

الجهاز الحكومي بشكل عام الذي "وعرفها جانب من الفقه القانوني بأنها  
يشمل مجموع الأشخاص المتضامنين فيما بينهم تحت لواء الحزب، وهؤلاء 

ولعل هذا التعريف . (   )" الأشخاص مسؤولون عن سياسة الحكومة أمام البرلمان
النظام النيابي البرلماني المرتكز على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية ، مع إقراره ب منوط

 .المسؤولية الوزارية بشقيها التضامنية والفردية أمام المجلس النيابي

 

                                           
عبههد السههلام عبههد العظههيم، الههدور التشههريعي لههرئيس الدولههة فههي النظههام المخههتلط ، دراسههة . د( 253)

 .23ص  نشر، مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ، دون تاريخ
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 الفصل الأول

 أشكال الحكومات

فة حسب مختل عًدة لى تقسيم الحكومات الى صورإدرج الفقه القانوني 
الحكومات من حيث كيفية إسناد السلطة الى  فتقسمالمعيار المتبع في هذا التقسيم، 

مطلقة وحكومات مقيدة من حيث وحكومات  ،حكومات ملكية وحكومات جمهورية
لى حكومة إكما تنقسم من حيث خضوعها للقانون .هاتركيز السلطة أو توزيع
لى إحكومة من حيث مصدر السلطة قسمت ال ،وأخيراً  .استبدادية وحكومة قانونية

  .حكومة فردية ، وحكومة الأقلية ، وحكومة الشعب

 وللأا المبحث
 

 تقسيم الحكومات من حيث وسيلة إسناد السلطة

تنقسم الحكومات من حيث وسيلة إسناد السلطة الى حكومات ملكية 
 وحكومات جمهورية ، وتتميز كل منها عن الأخرى من حيث الوسيلة المتبعة في

 .كيفية إسناد السلطة، ونطاق مسؤولية رئيس الدولة في تلك الحكومات

 الأول المطلب

 الملكية ةالحكوم

، وهي الحكومة  هذا النوع من الحكومات أقدم الأشكال ظهوراً في التاريخ
التي يتولى فيها رئيس الدولة السلطة الرئاسية عن طريق الوراثة في عائلة بحد ذاتها، 

كما هو الحال في  (الملك)مختلفة، فيطلق عليه  عدة لدولة القابرئيس ا ويطلق على
في سلطنة عمان،  (السلطان)ويطلق عليه ردن والسعودية والبحرين وانجلترا، لأا
في  (طوراالإمبر)في النظام الدستوري الكويتي وقطر ، كما يطلق عليه  (الأمير)

 . دولة اليابان
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 ال رع الاول

 خصائص الحكومة الملكية

فرد الحكومة الملكية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن الحكومة تن
 :الآتيالجمهورية، وهذه الخصائص نوضحها على النحو 

تمتاز الحكومات الملكية بانتقال السلطة بأسلوب الوراثة، وهذه الطريقة  : ةالوراث: أولا
 تأخذ بهذه الوسيلة، ة التيدولالوفقا لما يقرره دستور  ،حكام الضابطة لهاالأ الى تستند

رئيس يستمر في الأي أن  ؛وهي بطبيعتها تجعل رئاسة الدولة غير محددة بفترة زمنية
إشغال منصبه طيلة حياته حتى وفاته، إلا إذا وجد عارض يستحيل معه القيام بمهام 

مرضه ، أو تنازله عن السلطة كما حدث في دولة  بسببكحالة عجزه  ،منصبه
 .(   )قطر

بالذكر في هذا المقام أن أغلب الدساتير الملكية العربية حددت ومن الجدير 
مع اشتراطها أن ، الأسرة أو العائلة التي ينحدر منها الملك أو الأمير أو السلطان 

ناث بتولي وراثة العرش ، فقد جاء في المادة لإإذ لا يسمح ل ؛يكون من فئة الذكور
ردنية الهاشمية لأعرش المملكة ا" على أن  5111من الدستور الأردني لعام ( 13)

وراثي في أسرة الملك عبدالله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد 
من الدستور الكويتي لعام ( 2)كما حددت المادة ......" . الظهور وفق الأحكام التالية

من ( 1)والمادة ". الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح"  5131
يكون الحكم في أبناء " النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية تنص على أن
     .(   ) "الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود

 .الملك المطلقة ةعدم مسؤولي: ثانيا

                                           
 -. 522المبادئ الأساسهية فهي القهانون الدسهتوري، المرجهع السهابق، ص  سعد عصفور،. د (255)

 من 51 المادة من( ح)و( م) الفقرتين في الملك مرض مسألة الأردني الدستوري المشرع عالج
 مهرض بسهبب الملهك ولايهة لهه مهن علهى الحكهم تعهذر إذا: "أن علهى تنص( م) فالفقرة الدستور،

 الاجتمهاع، إلهى الحهال في الأمة مجلس يدعو أن ذلك من التثبت بعد الوزراء مجلس فعلى ليعق
 الههى فتنتقههل ملكههه ولايههة انتهههاء الأمههة مجلههس قههرر قاطعههة بصههورة المههرض ذلههك قيههام ثبههت فههإذا

 أو مههنحلاً  النههواب مجلههس عندئههذ كههان وإذا الدسههتور، أحكههام وفههق بعههده مههن فيههها الحههق صههاحب
 النهواب مجلهس الغهرض لههذا الاجتمهاع إلهى فيهدعى الجديهد المجلس انتخاب تمي ولم مدته انتهت
 ".السابق

حكهم الدولهة وراثهي فهي عائلهة آل ثهاني، " مهن الدسهتور القطهري علهى أن ( 3)نصت المادة  (251)
مهن ( 22)والفصهل  -". وفي ذريته محمد بهن جاسهم بهن حمهد بهن عبهدالله بهن جاسهم مهن الهذكور

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولهد " ينص  دستور المملكة المغربية
 ".الذكر الأكبر سناً من ذرية الملك محمد السادس
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للنظام الملكي أن رئيس الدولة في مثل هذه  ةمن الخصائص الأخرى المميز
ر مسؤول سياسياً وجنائياً، وهو أحد امتيازات الملوك القدماء، ويعود الأنظمة غي
الملك لا يمكن أن " نجلترا، ويعتمد على فكرة  أن إلى ما كان سائداً في إبجذوره 
أن الملك اذا قتل "  :، مما حدى بجانب من الفقه الانجليزي الى القول(   )"يخطئ

ياسيا عن هذا العمل، أما إذا قتل ن رئيس الوزراء مسؤول سإف ،وزيراً من وزراءه
 .(   )الملك رئيس الوزراء فلا مسؤولية على أحد

ومبدأ عدم المسؤولية يتسم بالشمولية والإطلاق، فلا يقتصر على عدم 
لا يكون  فالملك، (   )المسؤولية السياسية، وإنما يشمل المسؤولية الجنائية والمدنية

وقد تضمنت . ا تكون الوزارة محلاً لذلكمحلا  للمسائلة أمام المجلس النيابي، وإنم
قد نص والدساتير الملكية بعض النصوص التي تشير الى عدم هذه المسؤولية ، 

رأس الدولة وهو هو الملك "على أن ( 23)المشرع الدستوري الأردني في المادة 
منه ( 12)كما ذهب الدستور الكويتي في المادة ". تبعة ومسؤوليةكل مصون من 
قرار تلك إوالعلة في عدم ". لا تمس ةالأمير رأس الدولة وذاته مصون" على أن 

فهي ( الوزارة ) بالهيئة التنفيذية  منوطةالمسؤولية دائما تلك أن  إلىالمسؤولية يرجع 
ن رئيس الدولة لا يمكن مساءلته إإذ  ،التي تكون محلاً للمساءلة أمام المجلس النيابي

 .النيابي ض له بالنقد في المجلس أو التعرَ 

 ل رع الثانيا

 تقدير الحكومة الملكية

 .مزايا الحكومة الملكية: أولا

نتقالها؛ االهادئ للسلطة والسرعة في إجراءات  بالانتقالتمتاز الحكومة الملكية : أولا
حدد سلفاً السلطة التي ت   لانتقالنظراً لوضوح الأحكام الدستورية المنظمة 

جراء إعدا قيامه في النظم الدستورية ب الشخص الذي تؤول اليه السلطة، ما

                                           
)313  ( 'The King can do no wrong " meant origially that the the king cannot be 

prosecuted in law courts which are ,in asense "his" courts: it has come to mean 

conversely that, whatever (political) wrong is done in the King,s name , some 

other person, normally a minister of the crown, must bear the responsibilty   - 

Kingston Derry . British Institions of Today ,3rd edit, London, 1979, p. 64.                  

 .221محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د( 252)
بهأن خضهوعه .... يذهب الدكتور محمد عاطف البنا الهى تفسهير عهد مسهؤولية الملهك جنائيها ( 251)

محمهد عهاطف البنها، . د  -." ة مركهزه السهاميعهلمحاكم بلاده في المسائل الجنائية لا يتفق وطبي
ثروت بدوي . د -. 213، ص 5133العربي، القاهرة،ظم السياسية، طبعة أولى،  دار الفكر نال

 .531، المرجع السابق،  
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، وذلك على خلاف النظام (   )مام المجلس النيابيأوهو أداء القسم  ،شكلي
لى إ، وهو أسلوب بطبيعته يفسح المجال الانتخابالجمهوري الذي يرتكز على 

لى الترشيح لمنصب رئيس التنازع والتناحر بين الأحزاب التي تتنافس ع
 .(   ) لإجرائهنفقات مالية كبيرة  إلى ، كما يحتاجالجمهورية

 :لى تقويه وتعزيز مركز الملك على المستويينإن النظام الملكي يؤدي إقيل : ثانيا
والداخلي، نظراً لخبرته الطويلة في الحكم التي تمكنه من الإحاطة  ،الخارجي

، مما تنعكس (   )الواسعة وبصورة متكاملة عن الأوضاع الداخلية في الدولة
ومعرفته بالسياسات الدولية في هذا  ،وعلاقته الخارجية بالدول ،تهعلى خبر
 .الشأن 

إن حيادية مركز الملك المتأتية من عدم تبعيته لأي حزب من الأحزاب في : ثالثا
والتنفيذية  التشريعيةتحقيق التوازن بين السلطتين  فيالنظام الملكي، يساعد 

رئيس  وباعتبارهن السلطتين، بما يملكه من أدوات دستورية حيال أي م ،(   )
من تغولها على الأخرى، وفي  والحدَ  ،السلطة التنفيذية يستطيع إقالة الوزارة

 .(   )يملك حق حل المجلس النيابي للأسباب التي يقدرها ذاتهالوقت 

  . عيوب النظام الملكي: ثانيا

رادة الى إها إن النظام الملكي مخالف لجوهر الديمقراطية التي تستند السلطة في: أولا
ما في العائلة المحددة هذا الحق في  االشعب ، فأسلوب الوراثة تمنح شخص

نتقد أيضاً بأنه مخالف لمبدأ اتولي السلطة بعيداً عن الإرادة الشعبية ، كما 
حد الأسس المتعلقة بممارسة الأفراد لحقوقهم أعتباره االمساواة بين المواطنين ب

                                           
يقسم الملك إثر تبؤئه العرش أمام "  5111من الدستور الأردني لعام ( 11)جاء في المادة  ( 253)

مجلههس الأمههة الههذي يلتههئم برئاسههة رئههيس مجلههس الأعيههان أن يحههافظ علههى الدسههتور وأن يخلههص 
 ".للأمة

 .131طيب، المرجع السابق، ص نعمان الخ. د ( 253)
كنت دائمهاً أعتقهد بهأنني إذا وقفهت علهى "  -. 253محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د( 253)

رأي الملكههة فههي مسههألة مهها فقههد وقفههت علههى رأي رعاياههها ، خصوصههاً الطبقههة المتوسههطة علههى 
ة، دون مكهان وتهاريخ وحيد رأفت ، وايت ابراهيم ، القانون الدستوري ، القهاهر. د -". رعاياها

 .13نشر ، ص
 .23السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د( 251)
رئهيس الهوزراء والهوزراء " تهنص علهى أن  5111من الدستور الأردني لعام ( 15)المادة   (213)

تطههرح الثقههة ( " 12)وتههنص الفقههرة الأولههى مههن المههادة -.....".مسههؤولون أمههام مجلههس النههواب 
للملهك ( " 22)وتنص الفقهرة الثالثهة مهن المهادة -". الوزارة أو أحد الوزراء أمام مجلس النوابب

 ".حق حل مجلس النواب
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لإرادة الشعبية ، إلى اجمهوري الذي يستند السياسية، على خلاف النظام ال
 .(    )ويفسح المجال لمن تتوافر فيه شروط الترشيح التقدم لهذا المنصب 

ن وسيلة الوراثة المتبعة في النظام الملكي التي بمقتضاها قد تؤول السلطة إقيل : ثانيا
لشخص غير كفؤ لتحمل مسؤولية هذا المنصب، مما ينعكس سلباً على حسن 

الداخلي  :الدولة، وجعلها عرضة للأزمات المختلفة على الصعيدين إدارة
 . (    )والخارجي

انتفاء المسؤولية على أعمال رئيس الدولة في الأنظمة الملكية، نظراً لتقلد : ثالثا
منصب رئاسة الدولة مدى الحياة، إضافة الى النصوص الدستورية التي تنفي 

، على (   )أعمال وتصرفات صور المسؤولية مهما ارتكب منجميع عنه 
خلاف النظام الجمهوري الذي يخضع للرقابة الشعبية من خلال تأقيت مدة 

، إضافة الى المسؤولية الجنائية التي انتخابهرئاسته، وذلك بتجديد أو عدم تجديد 
 .يخضع لها وفقاً للنصوص الدستورية

 المطلب الثاني

 الحكومة الجمهورية

نتخاب لايها شخص ما رئاستها عن طريق اهي تلك الحكومة التي يتولى ف
وفقاً للإجراءات والشروط التي يتطلبها  ،لمدة محدودة من قبل الشعب السياسي

مجالس النيابية، أو عن طريق المجالس للعن طريق مشاركة الشعب  الدستور، أو
وقد أخذت غالبية الدساتير في الوقت الحاضر بهذه الطريقة ؛  .في دول قليلة النيابية

. (   )ختيار حكامه انظراً لتلازمه مع المبادئ الديمقراطية التي تقر للشعب الحق ب
فرنسا " الأولى منه في المادة  5113ومن تلك الدساتير الدستور الفرنسي لعام 

والدستور السوري  ......".جمهورية علمانية ديمقراطية اجتماعية غير قابلة للتجزئة
نظام الحكم في الدولة نظام " نية التي تنص على أن في المادة الثا 1351المعدل لعام 
جمهورية " في المادة الأولى منه تنص  1352والدستور المصري لعام ".  جمهوري

مصر العربية ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، 
 ".ونظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون

 ال رع الأول
                                           

، 5123وايت ابراهيم ، القانون الدستوري، المطبعة العصرية، القاهرة، . وحيد رأفت، د. د( 215)
 .15ص

 .531ثروث بدوي، المرجع السابق، ص . د( 211)
 .153، ص ، المرجع السابقنعمان الخطيب. د (212)
 .523ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 212)
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 .خصائص الحكومة الجمهورية

 .تأقيت السلطة الرئاسية: أولا

من الخصائص الأساسية للنظام الجمهوري إرتكازه على مبدأ تأقيت السلطة 
س الدولة لفترة زمنية مؤقتة حددتها الدساتير المقارنة، يالرئاسية، إذ يتم انتخاب رئ

قي  5113لدستور الفرنسي لعام لى ست سنوات، فقد حدد اإالتي تتراوح بين أربع 
مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات ، ولا يجوز أن ينتخب رئيس ( 3)المادة 

 1352، وكذلك الدستور المصري لعام (   )الجمهورية أكثر من ولايتين متتابعتين
، كما حدد (   )لمرة ثانية  بالترشحمع السماح له  ،مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات

ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد  ،اني مدة رئاسة الجمهورية بست سنواتالدستور اللبن
 .(   )نتهاء ولايتهلاست سنوات 

يتنافى مع هذه الخصيصة أن تجيز  إلى أنه ولا بد من التنويه في هذا المقام
بعض الدساتير في بعض الأنظمة السياسية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدد 

في المادة  5135ول به في الدستور المصري الملغى لعام غير محددة، كما كان معم
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ " التي كانت تنص على أن ( 33)

وقد نتج ". إعلان نتيجة الإنتخاب ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
مدة التي عن ذلك، إشغال ذلك المنصب من شخص واحد لفترة زمنية قد تفوق ال

هذه الحالة مع بعض الأنظمة  تشابهتيمكثها رئيس الدولة في النظام الملكي، وقد 
الدستورية العربية كالجمهورية الليبية والجمهورية العربية السورية وغيرها من 

 .الدول العربية
 

 طرق اختيار رئيس الجمهورية-

                                           
ينتخب رئيس الجمهورية لمهدة خمهس "  5113من الدستور الفرنسي لعام ( 3)تنص المادة (  211)

أن يتقلههد أكثههر مههن ولايتههين العههام المباشههر، ولا يجههوز لأي رئههيس جمهوريههة  بههالاقتراعسههنوات 
 ".هذه المادة بواسطة قانون أساسيمتتابعتين يتحدد طرق تطبيق 

رئهههيس  ينتخهههب" "تهههنص علهههى أن  1352مهههن الدسهههتور المصهههري لعهههام ( 523)المهههادة (  213)
ولا يجهوز اعهادة اليهوم التهالي لانتههاء مهدة سهلفه، ميلادية تبدأ مهن  أربع سنواتالجمهورية لمدة 

 ".لمرة واحدةإلا  هانتخاب
خهههب رئهههيس الجمهوريهههة تين" تهههنص علهههى أن  مهههن الدسهههتور اللبنهههاني( 21)تهههنص المهههادة (  213)

غالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ، ويكتفي بالغالبية المطلقهة ببالاقتراع السري 
 .....".إجراء الاقتراع الأول في دورات الاقتراع التي تلي
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حسب  تختلف وسائل إسناد السلطة لرئيس الدولة في النظام الجمهوري
ثلاثة  علىالطريقة التي يحددها الدستور في تلك الدول ، بحيث لا تخرج هذه الوسيلة 

 .طرق في الدساتير المقارنة

 .انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب : أولا

، وقد بوهذه الطريقه تقتضي انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أفراد الشع
ال في كثير من دساتير الدول المقارنة، الح هييكون الإنتخاب على درجة واحده كما 

من ( 3)بعد التعديل الدستوري على المادة  5113كالدستور الفرنسي الصادر 
الذي تحول من طريقة قيام البرلمان باختيار رئيس الجمهورية  5131الدستور عام 

  1352عن طريق الجمعية الوطنية الى الانتخاب المباشر ، والدستور المصري لعام 

ختيار االمتبع  في أسلوبهإذ جعل الإنتخاب السري والمباشر  ،أخذ بهذه الطريقة الذي
الترشيح  الذي جعل 5135رئيس الجمهورية بدلاً مما كان متبعاً في ظل دستور عام 

وعرض ذلك الترشيح على  ،لمنصب رئيس الجمهورية عن طريق مجلس الشعب
جتين، أي بطريقة غير مباشرة كون الانتخاب على دريوقد . (   ) الإستفتاء الشعبي

ن على اختيار يكما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يقتصر دور الناخب
 .(   )مندوبين عنهم، وهؤلاء ينتخبون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

ختيار رئيس الجمهورية على أساس إنها تؤدي الى لاوقد انتقدت هذه الطريقة 
دولة؛ على إعتبار أنه تبؤا منصبه عن طريق الشعب، مما قد تقوية مركز رئيس ال

يدفعه الى التنازع مع السلطة التشريعية، كما حدث في فرنسا في ظل دستور عام 
إبن أخ -عندما اختار الشعب الفرنسي لويس نابليون رئيساً للجمهورية  5323

ي والغاء لى حل المجلس التشريعإفدفعه غروره  -الامبرطور نابليون بونابرت 
، ونصب نفسه إمبرطوراً مدى 5311الدستور وإعلان الأمبرطورية الثانية عام 

كما أن هذه الطريقة تستند أساساً الى إرادة  أفراد الشعب الذي قد تنقصه . (   )الحياة 

                                           
 ينتخهب رئهيس الجمهوريهة عهن"  1352مهن الدسهتور المصهري لعهام ( 522)تنص المادة  ( 213)

طريههق الاقتههراع العههام السههري المباشههر، وذلههك بالأغلبيههة المطلقههة لعههدد الأصههوات الصههحيحة، 
 ". وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية

)329  ( Articl Two of AMERICAN Constitution" The president and vice- president 

are elected by electors (persons chosen to cast astate,s votes for President and 

Vice - president) . Each state has as many electors and an electoral vote as it 

has senators and representatives in Congress.     

 .523ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(  223) 
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رئيس  ختيارارئيس الجمهورية على خلاف طريقة  اختيارالكفاءة وحسن التقدير في 
 .(   )انالبرلم  اسطةبو الجمهورية

 .اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان: ثانيا

ذهب بعض الدساتير الى إناطة حق اختيار رئيس الجمهورية من قبل 
البرلمان وحده دون مشاركة من أية جهة أخرى، وفقا للشروط والأحكام الضابطة 

من لهذه الطريقة في الإختيار، وقد عرفت الدساتير الفرنسية هذه الطريقة إبتداءً 
، ودستوري الجمهورية الرابعة لعام 5331جمهورية الثالثة الصادر عام دستور ال
إلى  5131الذي تحول بموجب التعديل الدستوري لعام  5113والخامسة لعام  5123
من ( 3)، فقد جاء في المادة (   )بأسلوب الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية الأخذ

هورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام الدستور الحالى يتم انتخاب رئيس الجم
 .(   )المباشر

كما أخذ بهذه الطريقة من الدساتير العربية دستور الجمهورية اللبناني لعام 
من الدستور كيفية اختيار ( 21)وقد وضحت المادة ،  5123والمعدل لعام  5113

ينتخب رئيس "  ......  رئيس الجمهورية بواسطة مجلس النواب ، فنصت  
جمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ال

ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي إجراء الاقتراع الأول ، وتدوم 
ولايته ولا  لانتهاءإلا بعد ست سنوات  انتخابهرئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة 

ورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمه
 .  (   )" للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح 

                                           
 .132، المرجع السابق، ص نعمان الخطيب. د (225) 

)332  ( Anne Stevens, The covernment and politics of France,Macmillan 

press,London,1992,  p 51- 52. 

)333  ( Le president de ls Republique est e lu pour cing ans au suffrage univesal 

direct nul ne peut exercer plus de deux mandats consecutifs Les modalites d 

application du present article sont fixees par une loi organgue 

 رئههيس اختيههار فههي ةالطريقهه تلههك اللبنههاني الدسههتور تبنههي أسههباب الدسههتوري الفقههه يرجههع( 222)
 خطهط وقهد ، الفرنسهي للاسهتعمار اللبنانيهة الدولهة خضهوع ، أولا:  أسهباب عهدة الى الجمهورية
 انعكاسها الطريقهة لههذه لمها ، مباشرة الشعب من الجمهورية رئيس انتخاب يتم لا بأن الاستعمار
 مههع الاصههطدام الههى يدفعههه قههد ممهها الجمهوريههة لههرئيس الدسههتوري المركههز تقويههة علههى ايجابيهها
 . تسانده التي الشعبية القاعدة على استناداً  المستعمرة، الفرنسية الحكومة

 لههكت تبههرر فقههد ،السههابق مههلالعا مههع اتسههاقا، الفرنسههي الدسههتورب اللبنههاني الدسههتور تههأثر ،ثانيهها    
 والهذي 9147 لعهام المتعاقبهة الفرنسية بالدساتير اللبناني الدستور تأثر ساسأ أس على ةالطريق
 نفهس وتبهع البرلمهان طريهق عهن الفرنسهي الجمهوريهة رئهيس انتخهاب جعهل علهى النص تضمن
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 في المتبعة الإجراءات حددت قد الدستور من( 21) المادة أن لنا ويتضح
 الاولى، الدورة في الثلثين وبأغلبية سرياً  يكون بحيث الجمهورية رئيس إنتخاب
 5113 لعام اللبناني الدستور وتضمن. المطلقة لبيةالأغ التالية الأدوار في ويكفي
 بالجنسية متمتعاً  يكون بأن ، الجمهورية رئيس باختيار المتعلقة الشروط بعض المعدل
 بحقوقه تمتعه الى بالإضافة تجنسه، على سنوات عشر مرور أو الأصلية اللبنانية
 مسةاخال سن عن عمره يقل لا وأن ،(   ) والكتابة القراءة وإجادة والسياسية، المدنية

 . (   )والعشرين

وقد وجهت الى هذه الطريقة بعض الإنتقادات على أساس تبعية رئيس الدولة 
للبرلمان الذي انتخبه، مما يؤدي الى ضعف مركزه الدستوري في مواجهة البرلمان، 

كما تؤدي الى  ،(   )ويجعله خاضعاً للتوجهاته والعمل بمقتضى هذه التوجهات
التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، الأمر الذي أدى بجانب من اضعاف السلطة 

الفقه الفرنسي الى القول بأن انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان يجعله ربيب 
، وهو ما ظهر جليا من خلال (   )"أن الخالق يقيد المخلوق"المجلسين تبعا للقاعدة 

 5113 -5123رة الجمهورية الرابعة الأزمات السياسية التي إجتاحت فرنسا خلال فت
(   )نتيجة ضعف السلطة التنفيذية وخضوعها للسلطة التشريعية

 . 

 

 .تعيين رئيس الجمهورية من البرلمان والشعب: ةالثالث ةالطريق

 اختيارفيتم ، تقوم هذه الطريقة على أساس التوفيق بين الطريقتين السابقتين
والشعب، فتنحصر مهمة البرلمان باختيار  بالمشاركة بين البرلمان الجمهوريةرئيس 

 الاستفتاءأو ترشيح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ثم يعرض على 
 :، همارئيس الجمهورية بإحدى وسيلتين اختياروتتم عملية . الشعبي

                                                                                                           
 التعههديل بموجههب 9175 عههام حتههى 9141 لعههام الخامسههة الجمهوريههة دسههتور فههي الأسههلوب
 عهن الجمهوريهة رئهيس اختيهار طريقهة وجعهل الشهعبي الاستفتاء في عليه وافق الذي الدستوري
ابههراهيم شههيحا، المرجههع السههابق، ص . د: راجههع . - الشههعب قبههل مههن المباشههر الانتخههاب طريههق
333- 351. 

 فهي عضهواً  ينتخهب أن يجهوز لا"  اللبناني تنص على أن الانتخاب قانون من السادسة المادة(    )

 عمهره، مهن والعشهرين الخامسهة أتهم النهاخبين قائمهة فهي مقيدا لبنانياً  كان من الا النيابي لمجلسا
 بعهد الا اللبنانيهة بالجنسهية المتجنس انتخاب يجوز ولا متعلماً  ، والسياسية المدنية بحقوقه متمتعاً 
 ..."تجنسه على سنوات عشر انقضاء

 .111 ص ، لبنان يف البرلماني النظام ، زيد، ابو مصطفى.  د(    )
 .133علي خطار الشطناوي، الأنظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د(    )
 .522 ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د(    )

(     )Anne Steven, op,cit,p 50. 
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ثم يعرض على الشعب  ،يقوم البرلمان بترشيح رئيس الجمهورية: الوسيلة الأولى
ن لهذا الأسلوب تطبيق في الدستور المصري الملغى لعام وقد كا. فيه للاستفتاء
المباشر بدلاً  الانتخابتبنى أسلوب ، الذي 1352الذي حل محله دستور عام  5135

على هذه  1351كما أبقى الدستور السوري المعدل لعام . من الأسلوب السابق
 -5"أن التي نصت على  ( 31) ختيار رئيس الجمهورية، في المادة االطريقة في 

يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم 
يقدم طلب الترشيح الى  -1. في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً 

المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة ايام من 
لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان طالب  -2، لرئيستاريخ اعلان الدعوة لانتخاب ا

الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الاقل من 
أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح 

 يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية ويبت فيها خلال -2. واحد
اذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح  -13. خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها

سوى مرشح واحد خلال المهلة المحددة يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة 
 .(   )لفتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها

مع عدد  عن طريق هيئة مشكلة من بعض أعضاء المجلس النيابي :الوسيلة الثانية
وقد أخذ بهذه الطريقة . مهمة اختيار رئيس الجمهورية  نلهم من الشعب يتولو مساو  

 .(   )5125الدستور الاسباني لعام 

 نيال رع الثا

 مسؤولية رئيس الدولة في النظام الجمهوري

، إلا إذا (   )يسأل رئيس الجمهورية سياسيا عن أعماله المتعلقة بوظيفته لا
خلاف ذلك، ومن الدساتير التي نصت على تلك المسؤولية، نص دستور الدولة على 

                                           
يرشح مجلس الشعب رئيس "تنص على أن  5135من الدستور المصري لعام ( 33)المادة  (   )

ح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشهيح فهي مجلهس الشهعب الجمهورية ويعرض الترشي
لمنصههب رئههيس الجمهوريههة بنههاء علههى اقتههراح ثلههث أعضههاءه علههى الأقههل ويعههرض المرشههح 

فهإذا لهم يحصهل أحهد . الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيهه
رشيح مرة أخرى بعد يومين من تهاريخ التصهويت المرشحين على الأغلبية المشتر اليها أعيد الت

الأول ويعههرض المرشههح الحاصههل علههى الأغلبيههة المطلقههة لأعضههاء المجلههس علههى المههواطنين 
 ".لاستفتائهم فيه

ينتخب رئيس الجمهورية من " على أن 5125من القانون الاسباني لعام ( 3)انصت المادة (     )

مجلهس النيهابي المهذكور يقهوم الشهعب بانتخهابهم المجلس النيابي مهن عهدد مسهاو لعهدد أعضهاء ال
 .522ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د -" بواسطة الاقتراع العام
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وقد  . (222)5151لماني الصادر عام لأ، ودستور فيمار ا5123سبانيا عام إدستور 
من ( 33)نص الدستور اللبناني على قاعدة عدم مسؤولية رئيس الجمهورية في المادة 

  ."لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته" الدستور 

وإن كان رئيس الجمهورية لا يسأل جنائيا عن أفعاله الجرمية وفقا لقانون  
 هيأثناء مباشرته وظيفته كما في يسأل جنائيا عن بعض الجرائم العقوبات ، إلا أنه   

الفقه الدستوري حول تحديد طبيعتها،  اختلفالحال في جريمة الخيانة العظمى، التي 
 يونوقد شغل تكييفها الفقهاء الدستور ؟هل هي جريمة جنائية أم جريمة سياسية

منذ زمن بعيد ، لأن النصوص الدستورية لم تعرف هذه الجريمة ، ولم  يونالفرنس
 .    في حال ارتكابها هاتبين العقوبات الواجب تطبيق

لى إ ،-وعلى رأسهم العميد ديجي  -قديم قد ذهب جانب من الفقه الفرنسي الو
النص عليها بجريمة الخيانة العظمى لن يكتب لها  أن النصوص الدستورية التي ورد

التطبيق، وستظل طبقاً لمبادئ القانون الجنائي حروفاً ميتة ؛ لأن الدستور لم يعرف 
 . (    )الخيانة العظمى 

ستاذ لأفقد حاول تعريف الخيانة العظمى، وعلى رأسهم ا ،اما الفقه الحديث
"Duvger الرئيس  استعمالتتكون من إساءة  إن الخيانة العظمى" ،إذ يقولديفرجيه

وقد أشارت المادة   .(   )لوظيفته لتحقيق عمل ضد الدستور أو المصالح العليا للبلاد
لى عدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن إ 5113من الدستور الفرنسي لعام ( 33)

الأعمال التي يقوم بها بمناسبة مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويصدر 
بالأغلبية المطلقة  -الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ  -ر الإتهام من المجلسين قرا

للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسان، وتتم محاكمته أمام المحكمة القضائية العليا 

                                                                                                           
 من الجمهورية رئيس ينتخب"  أن على 5125 لعام الاسباني القانون من( 3) المادة نصت(     )

 بانتخهابهم الشهعب ميقهو المهذكور النيابي المجلس أعضاء لعدد  مساو عدد  ومن النيابي المجلس
 .522 ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د".  العام الاقتراع بواسطة

 .523 ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د(     )
عمرو فؤاد بركات، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المقارنة، . د(     ) 

 .51، دون مكان النشر، ص 5132
 (345) Duverger, Institutions politigues et droit constitutionnel,Paris,1970, pp 840- 

841  

 التقاليهد وبمقتضهى الجمهوريهة لهرئيس ةسهببالن العظمهى الخيانة ان"  Vedel فيدل"  الفقيه وعرفها -
 Vedel". الجمهورية رئيس عاتق على الملقاة المهام أداء في خطير همالإ كل هي الجمهورية

, Institutions politiques et droit constitutionnel,Paris,1975, Fascicule II ,p132    
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وقد انتهكت قاعدة عدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة . التي تشكل بقانون أساسي
عمد البرلمان الى إجبار رئيس الجمهورية فلثة ، في فرنسا في ظل الجمهورية الثا

عام  Millerandمع الرئيس  نفسه حدث ، وهو ما 5333على الاستقالة سنه 
5112(   ). 

من الدستور كيفيه تشكيل هذه المحكمة، فهي تتكون ( 533)وأوضحت الماده 
خر من لآوالنصف ا ،ن عضواً برلمانيا ، نصفهم من مجلس الشيوخيمن أربعة وعشر

ومن الجدير بالذكر . هائالجمعيه الوطنية ، وتنتخب المحكمة رئيساً لها من بين أعضا
دا نوع العقوبة التي يمكن في هذا المقام أن الدستور والقانون الأساسي للمحكمة لم يحدً 

 ةبالخيان اتهامهللمحكمة أن توقعها على رئيس الجمهورية في حالة ثبوت 
من النص على مسؤولية  5135مصري لعام كما خلا الدستور ال ،(    )العظمى

فإن رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا ،  ومن ثمالسياسية لرئيس الجمهورية ، 
 ،ن أعضاء مجلس الشعب لا يستطيعون توجيه أسئلة واستجواباتإف ،على ذلك بناءو

 .(   ) منه ةأو سحب الثق

ا رئيس الجرائم التي يسأل عنه 1352الدستور المصري لعام  حدًدكما 
الجمهورية، وهي انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى أو أي جريمة أخرى، ويتم 

تهام من مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاءه، ولا يصدر قرار الاتهام لااقتراح قرار ا
إلا بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يتوقف رئيس الجمهورية عن 

م في الدعوى، وتجري محاكمته أمام محكمة خاصة العمل لحين صدور قرار حك
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية 

ويترتب .  الاستئنافالعليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم 

                                           
 .121 ص السابق، المرجع محمد، عثمان نحسي. د(     )
المرجهع  بركهات، فهؤاد عمهرو. د -.ةالفرنسهي ةالجمهوريه رئيس ةمسؤولي في تفصيلا راجع(     )

 .15-53 ص ،السابق
مههن الدسههتور ( 523)نصههت المههادة  -. 15ص السههابق، المرجههع بركههات، فههؤاد عمههرو. د( .    )

هورية بالخيانة العظمهى أو عهدم الهولاء يكون اتهام رئيس الجم" على أن  5113المصري لعام 
ولا يصهدر . للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلهس الأمهة علهى الاقهل

وقهد أشهار قهانون محاكمهة رئهيس الجمهوريهة   -".قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلهس
بالإعهدام أو الاشهغال الشهاقة  يعاقهب رئهيس الجمهوريهة( " 3)فهي المهادة  5113والوزراء لعام 

المؤبدة أو المؤقتهة اذا ارتكهب عمهلاً مهن أعمهال الخيانهة العظمهى أو الهولاء للنظهام الجمههوري، 
العمل على تغيير النظهام الجمههوري  -أولا: وتعتبر عدم الولاء للنظام الجمهوري الأفعال التالية

ل أحكامههة دون اتبههاع القواعههد وقههف الدسههتور كلههه او بعضههه أو تعههدي -ثانيهها. الههى نظههام ملكههي
 .والإجراءات التي يقرها الدستور
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رى ، وقرار من العقوبات الأخ اعفائه على قرار الإدانة الإعفاء من منصبه مع عدم
 .(   )المحكمة قطعي غير قابل للطعن

حدد عدم مسؤولية رئيس الجمهورية  1351كما أن الدستور السوري لعام 
عن الأعمال التي يقوم بها إلا في حالة الخيانة العظمى، ويجب أن يصدر قرار 

، وحصول ذلك الاقتراح على أعضائهمن مجلس الشعب بناء على اقتراح ثلث  الاتهام
ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية  أغلبية
 .(   )العليا

 المطلب الثالث

 الم اضلة بين النظام الملكي والجمهوري

الدول ذات مقارنة مع  ،يلاحظ أن عدد الدول التي تأخذ بالنظام الملكي محدود
فقد ظهرت  .لىبعد الحرب العالمية الأو ذلك الانحساروقد برز  .الجمهوريالطابع 

نجلترا على شاكلة ملكيات مطلقة إفي كل من فرنسا و االأنظمة الملكية في بداية نشأته
خاصة الثورة  ،ستحوذ بها الملك على السلطات كافة، ومع المتغيرات المتلاحقةاالتي 

وما رتبه  ،أحد معاول هدم هذا النوع من أنظمة الحكم في فرنسا عدتالفرنسية التي 
الفرنسية  فقد حظرت الدساتير .هذا الحكم بعد الثورة الفرنسيةليخي الإرث التار
التحول من النظام  5113الجمهورية الخامسة لعام  خاصة دستورالمتعاقبة 

 التيإنجلترا على خلاف . (   )الجمهوري الى النظام الملكي لظروف فرنسا الخاصة
  .قائما بها منذ زمن طويل ما زال النظام الملكي

النظام  تفضيلالى  من الناحية النظرية البحته للوهلة الأولى قد يبدواو
؛ لأنه يستند الى الارادة الشعبية في اسناد السلطة الرئاسية، الجمهوري على الملكي

فقد  .خلاف ذلكعلى الواقع العملي  إلا إن ويجسد الديمقراطية في ذلك الاختيار،
 ،العالم الثالث دولفي  صةخا بعض الدول عن مسألة تداول السلطةدساتير خرجت 

، والدستور السوري، التي تعتبر أهم الركائز 5135كالدستور المصري الملغى لعام 

                                           
 .1352من الدستور المصري لعام ( 511)راجع المادة (     )
رئهيس الجمهوريهة غيهر " تهنص علهى أن  1351من الدسهتور السهوري لعهام ( 553)المادة (    )

عظمى ويكون طلهب مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة ال
اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبيهة ثلثهي أعضهاء المجلهس بجلسهة خاصهة 
سرية وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس علهى الأقهل وتجهري محاكمتهه أمهام المحكمهة 

 ".الدستورية العليا
لا يجهوز مباشهرة أي "  ..... علهى أن 5113من الدستور الفرنسي لعام (  31)تنص المادة  (215)

ولا يجههوز تعههديل الطههابع  -.إجههراء تعههديل أو مواصههلته فههي حالههة المسههاس بالسههلامة الترابيههة 
 .الجمهوري للحكومة
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تقويض  -وعلى خلاف الدول الديمقراطية -عندما أجازتالأساسية للنظام الجمهوري 
 . مبدأ تداول السلطة

، رغم كما إن بعض الدول ذات الطابع الملكي لم تتأثر بأي تغيير على نظامها
التقارب الجغرافي مع فرنسا كبلجيكا وغيرها من الدول الملكية، مما يدفعنا للقول أن 

 يرجع الى ظروف الدول التاريخية في أي من الدول، مة أي من النظامينئنجاح وملا
 . والاجتماعية والسياسية التي تحكم تكوين الايدولوجية السائدة في الدولة

يار حاسم للمفاضلة بين أي من النظامين من فأنه لا يوجد مع ،وتبعا لذلك
من أن عدد الدول التي تبنت النظام الجمهوري أكثر من  على الرغم، العمليةالناحية 

ا أسانيد مله ،النظام الملكي، لأن ملاءمة وتطبيق أي من النظامين الجمهوري والملكي
ن أ ،ة مفادهاونخلص الى نتيج. (   ) متعددة في كل من الدول التي تأخذ بأي منهما

هو ف ،الواقع التطبيقي العملي ت أي من النظاميين تبرز من خلالأو ايجابيا تسلبيا
المحدد الأساسي في الحكم على مدى صلاحية من الأنظمة الدستورية وتطابقها مع 

 . كل عل حده ظروف الدولة

 المبحث الثاني
 

 مة من حيث تركيز أو توزيع السلطةالحكو

 .لقةالمط ةالحكوم: أولا 

 كافة هي الحكومة التي ترتكز فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
مع خضوع تلك الهيئة لأحكام القانون، وهذه الحكومة لا  ة،في هيئة أو جهة واحد

تسمح بوجود سلطة أو هيئة تشاركها في ممارسة أي مظهر من مظاهر السلطات 
 .(   ) هاوإدارة الشؤون العامة وتنفيذ

الملكيات المطلقة التي كانت وط الفقه القانوني بين الحكومات المطلقة ويرب 
نظريات الثيوغراطية، التي سادت في أوروبا خاصة في فرنسا الى التستند في حكمها 

كما يمكن أن تأخذ الحكومة المطلقة  .(   )5331قبل قيام الثورة الفرنسية عام 
السلطات في يدها دون أن تخضع فقد تكون إستبدادية، عندما تجمع مظاهر : وصفين

                                           
 .  523سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د( 211)
 .113 ص ، السابق المرجع الأنظمة السياسية، الشطناوي، خطار يعل. د( 212)
 .121السابق، ص محمد كامل ليله، المرجع . د( 212)
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،  كافة لأحكام القانون، وقد تكون حكومة قانونية فتتقيد بأحكام القانون في تصرفاتها
 .(   )أي أنه لا يوجد تلازم حتمي بين الحكومة الاستبدادية والحكومة المطلقة 

 .الحكومة المقيدة: ثانيا

 سلطات على هيئاتالفيها التي تتوزع ة يقصد بالحكومة المقيدة تلك الحكوم
، الذي يجيز (   )مع تقيد تلك الهيئات بمبدأ الفصل المرن بين السلطات ،مختلفة عدة

لكل سلطة من السلطات مراقبة الأخرى، بحيث يتولى ممارسة الوظيفة التشريعية 
بالسلطة التنفيذية ، كما يختص القضاء  منوطةبرلمان منتخب، والوظيفة التنفيذية 

 .وفيما بينهم والدولة من جهة ت بين الأفرادبالفصل في المنازعا

هذه  لأنصطلاح الملكيات الدستورية، اويطلق على الملكيات المقيدة 
الحكومات تتبنى مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وتكون سلطات الملك والبرلمان 

وتطبيقا لذلك، فإن نظام الحكم في الأردن يوصف . (   )مقيدة بأحكام الدستور
" ....  5111قد جاء في المادة الأولى من الدستور الأردني لعام ولمقيدة ، بالحكومة ا

 .(   )"والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم نيابي ملكي وراثي

 المبحث الثالث

 من حيث خضوعها للقانون ةالحكوم

لى حكومة استبدادية التي لا إتنقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون 
قانون، وحكومة قانونية يسود فيها سيادة القانون، وسنوضح تلك الحكومات تخضع لل

 .تباعاً 

 المطلب الأول

 الحكومة الإستبدادية

وهي تلك الحكومة التي لا يخضع فيها الحاكم لأحكام القانون، ويتصرف 
القانون الذي يجبر الأفراد على  ةبمثاب عدوفق مشيئته وإرادته، وهذه الإرادة ت

ن أن يكون الحاكم ملزما بالتقيد به ، فإن شاء عمل وتقيد به، وإن شاء حترامه دوا

                                           
 .533 -531، المرجع السابق، ص محمود عثمان حسين. د( 211)
 .521، المرجع السابق، ص ابراهيم شيحا. د( 213)
 .521 ص السابق، المرجع خليل، محسن. د(     )
(  11)والمادة ". تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه( 13) تنص المادة (     )

شههريعية بمجلههس الأمههة والملههك ، ويتههألف مجلههس الأمههة مههن مجلسههي الأعيههان تنههاط السههلطة الت
 .والنواب



 الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري  

 
 

 
53

5 

ي
 ف
يز

ج
لو

ا
..
.

 

وقد اتخذت الحكومة الإستبدادية شكل الملكيات الإستبدادية التي كانت  .(   )تجاهله
حتى قيام الثورة  ،لا يتقيد فيها بالقانون الذييرأسها الملك  وكانسائدة في فرنسا، 

 . (   ) كية المستبدةم التي أطاحت بالمل5331الفرنسية عام 

فإن الأفراد لا يتمتعون بالحقوق والحريات المقررة  ،وفي مثل هذه الحكومات
لهم، لأن الإستبداد بطبيعته يتناقض مع احترام الحقوق والحريات الفردية، وقد كانت 
الحكومة الإستبدادية محلاً للتأييد والمعارضة حتى قيام الثورة الفرنسية عام 

 .(   )م5331

 الثاني المطلب

 الحكومة القانونية

وهي تلك الحكومة التي يخضع الحاكم فيها لأحكام القانون السارية والنافذة 
في الدولة، إلا أن هذا الخضوع لا يشكل قيداً على تعديل أحكام القانون وفقاً 

أي أن السلطة المختصة تستطيع تعديل القوانين  ؛للإجراءات المتبعة في الدستور
 .جراء المحدد لها في الدستورالنافذة حسب الا

ويتسع مفهوم القواعد القانونية التي تخضع لها الدولة ليشمل القواعد القانونية 
كافة في النظام القانوني للدولة، فهي تشتمل على أحكام الدستور والقوانين والأنظمة، 

ة النظام وهو ما يعرف بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، فتأتي الأحكام الدستورية في قم
القانوني للدولة، ثم يليها القوانين والأنظمة والتعليمات، ويؤدي هذا التدرج الى إحترام 

تلك  عدت، وكلها يجب أن لا تخالف أحكام الدستور، وإلا   العلياللقاعدة  السفلىالقاعدة 
 . (   )التشريعات باطلة

ي الدولة السلطات العامة ف جميعويعني خضوع الدولة للقواعد القانونية أن 
بحيث لا يحق  ،المحددة في الدستور والقوانين التي تحكم عملها اختصاصاتهاتمارس 

كما أن خضوع . لها أن تخالف تلك القواعد، وإلا إتصفت أعمالها بعدم المشروعية 
ليه غالبية الفقه القانوني؛ لأن هذا إالدولة للقانون لا يخل بتمتعها بالسيادة كما يذهب 

ن إرادتها، أي صادر من سلطة تشريعية داخلية، ولم يكن مفروضاً القانون نابع م

                                           
 القههانون مبههادئ ، صهبري السههيد. د -.531 ص السههابق، المرجهع محمههود، عثمههان حسهين. د( 211)

 .22 ص السابق، المرجع  الدستوري
 شيحا، هيمابرا. د -. 21 ص السابق، المرجع ، الدستوري القانون مبادئ ، صبري السيد. د( 233)

 .521 ص السابق، المرجع

 .122 ص السابق، المرجع ،محمد كامل ليله. د( 235) 

 .151نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د( 231) 
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نه لا يوجد تعارض بين الدولة القانونية إف ،وعليه. (   )عليها من أية جهة خارجية
 .التي تخضع لأحكام القانون وبين سيادة الدولة

 المبحث الرابع
 

 الحكومات من حيث مصدر السلطة

ي الدولة الى حكومات فردية تنقسم الحكومات تبعاً لمصدر السلطة ف
فرد معين  من قبل مارس الحكومةتوحكومات أقلية وحكومات ديمقراطية، فعندما 

يطلق عليها الحكومة الفردية، ويطلق عليها الحكومة الأقلية عندما يمارسها مجموعة 
على اختلاف صورها  الشعب هامارسيف ،من الأفراد، أما الحكومة الديمقراطية

 . المتعددة

 طلب الأولالم

 الحكومة ال ردية

وهذا النوع من الحكومات يكون فيها الحاكم فرداً قد يكون ملكاً، وقد يكون 
بين يديه، وقد إتخذ هذا النوع  كافة نه يجمع السلطاتفإ ،دكتاتوراً، وفي كل الأحوال
 .الحكومة الملكية المطلقة، والحكومة الدكتاتورية :هما ،من الحكومات صورتين

 

 ولال رع الأ

 الملكية المطلقة

يقوم النظام الملكي على أساس قيام الملك بتركيز مظاهر السلطة كافة بيده، 
ويرتكز هذا النوع من الحكومات على النظريات الثيوغراطية لتبرير الحكم المطلق، 
وتتميز السلطة في هذه الحكومات بأنها لا تستند الى الإرادة الشعبية ، وقد سادت هذه 

وقد إستند . 5331ا من الزمن في فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية عام النظرية ردح
 ،فيها الملك المطلق الى النظريات الثيوغراطية ، كالملك لويس الرابع عشر في فرنسا

 . (   )"الدولة انا وانا الدولة" وفقا لمقولته المشهورة 
لى الملك نجلترا قبل ثورة البرلمان عإكما وجد للحكومة الملكية تطبيق في 

، وقد تميزت هذه الفترة بالنزاع مع 5333( ستيورات) أحد أفراد أسرة  الأولشارل 

                                           
 215محمد كامل ليله، المرجع السايق، ص  .د( 232)

 5123وايت ابراهيم، القانون الدستوري، المطبعة العصهرية ، القهاهرة، . وحيد رأفت، د. د( 232)
 .12، ص
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البرلمان لعدة عوامل، وأهما تمسك ملوك هذه الأسرة بنظرية الحق الإلهي، وقد أرغم 
وأهم بنوده توقف الملك عن  Petition of Rightsالملك على إصدار ملتمس الحقوق 

 .(   )5333عام منذ ارية المطالبة بالقروض الإجب
ويستدل على هيمنة الملك شارل الأول قبل ثورة البرلمان علية عبارته 

تذكروا أن البرلمانات في يديً أدعوها وأعقدها وأحلها، وعلى قدر ما أجد "الشهيرة 
لا تعدوا هذا تهديداً لأني أربأ بنفسي أن ...من ثمرات حسنة أو سيئة أبقيها أو الغيها

 .(   ) .."م يكن مساويا ليأهدد أحداً ل
ستبدادية لاأن نميز بين الملكية المطلقة وبين الملكية ا من ولا بد في هذا الشأن

بحيث لا يشاركه أحد في  ،التي لا يخضع فيها الملك لأحكام القانون، إذ يستبد بالحكم
، وقد إندثرت هذه الصورة من (   )ممارسة السلطة، وتنتهك حقوق وحريات الأفراد

حكم الملكي في الوقت الحاضر؛ نظراً لمخالفتها أبسط مبادئ الديمقراطية صور ال
ضرورة المشاركة الشعبية واحترام الحقوق بوتناقضها مع التيارات الفكرية التي نادت 

 .الفردية

التي يخضع فيها الملك  كما تختلف الملكية المطلقة عن الملكية الدستورية، 
ختصاصاتها المحددة وفقاً االحاكمة وكيفية ممارسة  لأحكام الدستور الذي يحدد الهيئات

فإن الدستور في مثل هذا النوع من الحكومات هو المحدد  ،وبذلك .لأحكام الدستور
. (   )ختصاصات بين السلطات العامة التي ينشئها في الدولةلالتوزيع ا الرئيسي

أمام المجلس والملك يمارس صلاحياته بواسطة الوزارة التي تكون محلاً للمسؤولية 
يقيم هذا الدستور نوعاً من  هالنيابي؛ نظراً لعدم مسؤولية الملك، وفي الوقت ذات

التوازن بين السلطات بمقتضى مبدأ الفصل المرن بين هذه السلطات الذي يجيز لكل 
 .منهما التدخل بأعمال السلطة الأخرى

 ال رع الثاني

 الحكومة الدكتاتورية

فيها السلطة ويمارسها شخص واحد يطلق عليه هي تلك الحكومة التي تتركز 
الدكتاتور دون مشاركة من أية جهة، وقد يصل الدكتاتور للسلطة بنفوذه وقوة 

                                           
لا يسههجن أي شههخص إلا بتهمههة حقيقيههة ، لا تعلههن الأحكههام : مههن أهههم بنههود ملههتمس الحقههوق  (231) 

،  5112السهيد صهبري، حكومهة الهوزارة، المطبعهة العالميهة، القهاهرة، . د -.العرفية وقت السهلم
 .12-11ص 

دار  عبههدالله ناصههف، مههدى تههوازن السههلطة السياسههية مههع المسههؤولية فههي الدولههة الحديثههة،. د (233) 
 .132، ص 5135النهضة العربية، القاهرة، 

 . 521ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص. د( 233) 
 .153نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د( 233) 
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، ولكن يتحول الى الانتخابشخصيته، وقد يصل اليها بالطرق الشعبية عن طريق 
 . (   )ستحواذ عليهالاالنظام الدكتاتوري بعد ا

ية والحكومة الملكية على أساس أن ويفرق الفقه بين الحكومة الدكتاتور
لهم  امقرر اشخصي احق هاالأخيرة يستمد فيها الحكام سلطانهم بالوراثة، باعتبار

بمقتضى الأحكام الدستورية، أما في الحكومة الدكتاتورية، فقد يأتي الحاكم بطريقة 
ثم يستحوذ على السلطة بغير سند شرعي، وقد يأتي  الانتخابشرعية عن طريق 

 الآباءة عن طريق الانقلاب، أو تؤول السلطة الى الدكتاتور بالوراثة عن للسلط
وقد تنوعت صور وأشكال الأنظمة الدكتاتورية التي سادت العالم،  .(   ) والأجداد

فهناك الدكتاتورية المذهبية التي تستند الى أيدولوجية معينة كالدكتاتورية الفاشية التي 
فكان شعار هذا الحزب الفاشست  5111عام  يطاليا على يد موسيلينيإظهرت في 

كنظام سياسي شمولي يضع بيد الزعيم كل مقاليد الحكم، التشريعية والتنفيذية 
والصورة الأخرى، هي . لمانياأوالدكتاتورية النازية بزعامة هتلر في . (   )والقضائية

ة تجريبية لى عقيدة معينة، وإنما جاءت بطريقإالدكتاتورية التجريبية التي لا تستند 
كالدكتاتوريات العسكرية بعد نجاح الانقلابات لمثل هذا النظام في بعض الدول 

، كما قد تكون ذي صبغة عسكرية يسيطر فيها الجيش على الحكم ، (   )العسكرية
  .(   )ويطلق عليها دكتاتورية عسكرية، أو مدنية يتولاها بعض السياسيين

                                           
 .525سعد عصفور، المرجع السابق، ص .  د( 231) 
 .212ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع السابق، ص . د( 233) 
، الكتاب الأول، الحكومهة، طبعهة 2له، الوسيط في النظم السياسية، المجلدمنصور العوام. د( 235) 

 .21، ص1331أولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 
 .11غازي كرم ، المرجع السابق، ص . د(     ) 

نجهههد أن الهههدكتاتوريات الأخهههرى  ،ففضهههلاً عهههن الهههدكتاتوريات ذات الصهههبغة الماركسهههية "(    )

ومنهها مها ههو ذو صهبغة عسهكرية  وأخهرى بهالعكس ذات صهبغة  ،ربيهةالمعروفة فهي الهبلاد الغ
ومنها ما ههو ذو صهبغة واقعيهة ....أي مجردة عن الانتساب لمذهب معين من المذاهب  ؛واقعية

أي ) ومنها ما ههو ذو صهبغة مسهتديمة .... أي مجردة عن الانتساب لمذهب معين من المذاهب 
، ومنها ( أي انها تمثل فترة انتقال) ات صبغة مؤقتة وأخرى بالعكس ذ( أنه تمثل نظام استقرار

دكتاتوريات عسكرية وأخرى غير عسكرية ، ومنها ما يستند الى حزب واحد وأخهرى بهالعكس 
تحكم بتعدد الاحزاب ، ومنها ما طبع بطابع العنف الهذي نجهده أقسهى مها يكهون حهدة وأقسهى مها 

خرى بالعكس لا تعرف من وسائل العنف وأ". نظام ارهاب" يمون شدة، حتى أنه ليوصف بأنه 
ومنهها مها نجهده بمثابهة اجهراء بهوليس  ،إلا القدر الضروري للمحافظهة علهى نظهام الحكهم الجديهد

الادبههي والاجتمههاعي ،  للإصههلاحلحمايههة أشههخاص الحكههام وأخههرى نجههدها بههالعكس بمثابههة أداة 
أو ثوريهة ، واخيهراً ومنها ذات صبغة محافظهة أو رجعيهة وأخهرى بهالعكس ذات صهبغة تقدميهة 

نجد أحيانا تلك الدكتاتورية نظاما واقعيا تقرر تحت أو خلال او ستار نظام دستوري ذي صبغة 
حرة، وأحيانا نجد العكس أن تلك الدكتاتورية تنبذ صراحة المذهب الديمقراطي ومبادئ الحريهة 
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 خصائص الدكتاتورية: أولا
 

 .سلطةشخصية ال: أولا

السلطات العامة  وجميعبيد الحاكم الدكتاتور،  كافة مظاهرهابالسلطة  تكون
نه يعد الآمر الناهي في الدولة، إفي الدولة ترتبط به إرتباطاً وثيقاً، وعلى هذا النحو، ف
وبذلك تتداخل شخصية . (   )ويهيمن على السلطات كافة حسب أهوائه ونزواته

 .ما يصعب الفصل بينهمام ،الدكتاتور مع السلطات العامة

 .الدكتاتورية تتسم بطابع مؤقت: ثانيا

من الخصائص المميزة للحكومة الدكتاتورية أنها حكومات ذات طابع مؤقت 
حسب الظروف والعوامل التي ساعدت  محددة زمنيةة ولا تدوم طويلاً، وتستمر لفتر

 مؤقتة استثنائيةعوامل  هوجود إلىعلى نشوء مثل هذه الحكومات، فهذا النظام يدفع 
أهم  من لحروب والأزمات السياسية والاقتصادية، وهيفي اتتمثل وفي حياة الدول، 

نه إف ،لذلك .العوامل التي تؤدي الى ظهوره، وتنتهي بانتهاء هذه الظروف والأزمات
نظام لا يمكن أن يتسم بصفة الدوام والاستمرار، وإنما هو نظام عارض وطارئ في 

 .(   )ة إستثنائية من أنظمة الحكمحياة الشعوب، وصور

 .تنتهج هذه الحكومات سياسة العنف والقوة: ثالثا

مقاليد  إلىتقوم الدكتوريات على وسيلة العنف والقوة في الغالب للوصول 
فإنها تستخدم مظاهر التنكيل المادية في السلطة السلطة والحكم، ولكي تستمر 

 ،ستمرارها في  السلطةاالقوة، ولضمان والمعنوية كافة، وبما أنها متأتية عن طريق 
فلا بد من إتباع سياسة العنف ضد الأفراد والجماعات التي تحاول إبداء معارضتها 

إلا أنه قد يحدث أن يتولى الدكتاتور الحكم بالطريقة الشرعية وفقاً للنظام ؛ لها
لحكم الدستوري السائد، الا أنه يتحول وينقلب الى ممارسة مظاهر السلطة وشؤون ا

عام لمانيا عندما تولى هتلر السلطة أوهذا ما حدث في . اكراهلإبوسائل القوة وا
نه بعد ذلك انقلب الى تمارسة شؤون السلطة والحكم بوسائل القوة الا ، ا5121

 .(   )كراه لإوا

                                                                                                           
جههع السههابق، ص ، المرخليههلعثمههان . نقههلاً عههن الههدكتور عبههد الحميههد متههولي، مههذكور فههي ، د" 

531- 513. 
 .213راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع السابق، ص  ماجد. د( 232)
 .511محسن خليل، المرجع السابق، ص . د( 231)
 .513 ص السابق، المرجع ، خليل  عثمان .د(    )
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 .عدم اقراره للحقوق والحريات وضمانات ممارستها: رابعا

وق والحريات الأساسية يتسم النظام الدكتاتوري بعدم احترامه للحق
في  تنافىيللمواطنين، حتى ولو كان منصوص عليها في الدستور؛ لأن هذا النظام 

انتقاد مثل هذا النظام  إلىوممارستها، التي قد تؤدي  إقرار الحقوق الفرديةمع  جوهره
قيل إن الدكتاتورية لا تعترف بحرية الاجتماع والرأي والعمل  ،ولذلك .وكشف عيوبه

. عن طريق الأحزاب السياسية، التي من خلالها يعبر الأفراد عن آرائهم السياسي
لنطاق ممارسة الرئيسي المحدد هو  هوإن سمح بوجود الأحزاب، فأن وهذا النظام

، كما أن النظام الدكتاتوري لا يخلو من (   )عملها وتوجيهها في خدمة الدكتاتور
 .تار لإخفاء سلطة الحاكم المطلقةلكنها س ،والإستفتاءات الشعبية الانتخاباتإجراء 

 . يرتكز هذا النظام على أحادية الحزب الذي يروج للحاكم ومبادئه : رابعا

نه لا يقر عمليا إلا يسمح هذا النظام بوجود معارضة له داخل الدولة ، لذلك ف
 هو إلا بالحزب الذي يرتكز عليه الدكتاتور؛لأن هذا الحزب يعمل في نهاية المطاف

مصالحه الشخصية، إذ يعمل على ترويج  وأهدافه، لتحقيق ات الدكتاتورضمن توجه
مبادئ وآراء الدكتاتور؛ أي أن النظام الدكتاتوري يتلازم مع نظام الحزب الواحد 

 .ومساندته دعم هذا الحزب إلىفي وجوده بالسلطة، ويحتاج دائما  إليهالذي يستند 

من كافة  ن على سلطات الدولةفالحزب الواحد المؤيد للنظام الدكتاتوري يهيم
راء الدكتاتور آينفذ وبطبيعة الحال حيث رسم السياسة العامة في الدولة وتنفيذها، 

ن إف الاتجاه ذاته، ، وفي(   )الذي لا يخفى دوره في الهيمنة على سلطات الدولة
، إلا إليها الانتساب للجميعبحيث لا يسمح  ،مغلقة تكون في الحزب طبيعة العضوية

فهم مكلفون  ،حرية المناقشة للأعضاء وط التي يحددها الحزب، كما لا يسمحبالشر
 .(   )وأهدافه الدكتاتورالتعليمات الصادرة من مسؤولي الحزب وفقاً لتوجيهات  بتنفيذ

 .تقوم الانظمة الدكتاتورية على محاربة المعارضة: خامسا

بها، والتنكيل  كافة صورهابمن خصائص الدكتاتورية تحريم المعارضة 
بذلك إلا للتظاهر  ولم تسمح فبعض الدكتاتوريات تحرم وجود الأحزاب السياسية،

                                           
 .515ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(     ) 

 العربيههة، النهضههة دار ، 2ط ، المعاصههر عههالمال فههي السياسههية الههنظم قاوي،رالشهه سههعاد. د(     )
 .123 ص ،5133 القاهرة،

 .513 ص السابق، المرجع خليل،  عثمان.د(     )
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لتضمن عدم  لها وجود مساندة شعبية عدم تعمل على ذاته بالديمقراطية، وفي الوقت
 .(   )على المقاعد النيابية احصوله

 

 

 .تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة: سادسا

ية في النظام الدكتاتوري بتغليب المصالح العامة تتميز الحكومة الدكتاتور
المحدد الأساسي في الحكومة و للمجموع على المصلحة الفردية في حالة تعارضهما،

فإن مظاهر النشاط  ؛الدكتاتورية أن مصلحة المجموع تقدم على مصلحة الفرد، وعليه
فرد مسخراً ، وبذلك يكون ال(    )الفردي كافة يجب أن تتماشى مع المصلحة العامة
 .لخدمة الجماعة، وتسمو واجبات الأفراد على حقوقه

 .عدم مسؤولية الدكتاتور: سابعا

مهما  ،لا يخضع الدكتاتور في الحكومات الدكتاتورية لأي نوع من المسؤولية
، فهو لا يكون أخطاء أو اساءة استخدامها ترتب على ممارسته لمظاهر السلطة من 

جلس النيابي أو من أية جهة قضائية، وإنما أعماله محلاً للمسؤولية من قبل الم
خضع للرقابة يوتصرفاته دائما تبرر وفقا لنظرية أعمال السيادة التي بمقتضاها لا 

 .(   )القضائية أو فحص الشرعية 

على الشعارات البراقة ٌلإلهاء الشعب عن المطالبة بالإصلاحات  الاعتماد: ثامنا
 .المختل ة

ري الى إثارة وتهييج المشاعر والعواطف لدى أفراد يلجأ النظام الدكتاتو
، وذلك البراقة ذات الطابع القومي والأماني هدافالأ ، بالإعلان عن بعضالشعب
إلى قد لجأ هتلر و ،الشعب عن مساوئ النظام وعدم المطالبة بحقوقه وحرياته لإلهاء
س، ويجب أن هو شعب الله المختار، وأنه أرقى الأجنا الألمانيأن الشعب إعلان 
، كما لجأ (   )قيادة العالم عن طريق الحزب الوطني الاشتراكي ألمانيا تتولى

 . موسيليني في إيطاليا الى إحياء فكرة الامبرطورية الرومانية
  

                                           
 .213 ص السابق، المرجع ماجد راغب الحلو،النظم السياسية،. د(     )

 .122محمد كامل ليله ، المرجع السابق،  .د(     )
 .515ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  .د(     )
 .122محمد كامل ليله ، المرجع السابق، ص . د(     )
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 الدكتاتورية ةعوامل نشأ: ثانيا
 

لى عامل محدد بذاته، بل تتعدد عوامل إلا يمكن إرجاع نشأة الدكتاتورية 
العالم الى  منها في سادما الفقه عوامل نشأة الدكتاتورية تطابقاً مع  وقد أرجع ،هانشأت

 :عوامل عدة مختلفة

مال الشعوب على تجربتها بالأخذ بالنظام آتنشأ الدكتاتورية نتيجة خيبة : أولا
الديمقراطي، فهي تنشأ كرد فعل ضد تطبيق هذا النظام الذي لم يحقق آمال 

 .و اليه من أهداف وطموحاتفي تحقيق ما يصب هالشعوب وطموحات

بنظام الدكتاتورية،  الى الأخذالدول تؤدي  استقلالإن الرغبة في المحافظة على : ثانيا
الأجنبي، وقد  للاستعمارمن الدول النامية كانت خاضعة  اوتفسير ذلك أن كثير

والاستقلال الذي قد يؤدي  الانفصالتولد لديها بعد التحرر الشعور بالخوف من 
نقسامها، وبذلك يحبذ تطبيق هذا النظام بدلاً من النظام اكاك الدولة والى انف

 . (   )الديمقراطي في بداية حصول الدول المستعمرة على استقلالها

التي تمر بها الدول كالحروب والأزمات الداخلية  ةالاستثنائيتدفع الظروف : ثالثا
ل هذه الظروف التي والخارجية الى الأخذ بنظام الدكتاتورية، وذلك لمواجهة مث

لى حاكم قوي يجمع السلطات كافة إم معها تطبيق الدكتاتورية، إذ تحتاج ءيتلا
سياسة القوة والعنف، وذلك للتخلص من تلك الأزمات، فهو أقدر  ويتبع ،بيده

 .(   )على مواجهة تلك الظروف من الحكم الديمقراطي

لى الأخذ بالدكتاتورية إسكرية على الانقلابات الع ونقد يلجأ الثوار أو القائم: رابعا
 لمجابهة أي حركة مضادة للأهداف التي قامت الثورة من أجل تحقيقها،

 

فالإصلاحات الشاملة التي يسعى اليها القائمين على الثورة تحتم تطبيق مثل  
 قونضيي بالانقلابكما أن الأشخاص المسيطرون على السلطة . (   )هذا النظام

 .على المعارضة

الحكم  لنشأةملائمة ة بيئ يعدالنضج السياسي في بعض الدول قد  عدم :خامسا
تبني النظام الدكتاتوري دون أية معارضة، والنضج  إلىالدكتاتوري، ويؤدي 

هذا المستوى على  فانخفاضالسياسي يرتبط بالمستوى المعيشي للشعوب، 
توري، الصعيد التعليمي والثقافي يسهل من عملية انقياد الشعوب للحاكم الدكتا

                                           
 .222ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع السابق، ص .  د(     )
 .515ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  .د(     )
 .221 ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع السابق، ص.  د(     )
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إذا كان الأفراد يتوافر لديهم وعي وثقافة بحقوقهم  ،وذلك على خلاف الحال
 .(   )ية الشعب إلى الإرادة تندوإقامة نظامها الديمقراطي المس ،الأساسية

 نيالثاالمطلب 

 حكومة الاقلية

هي الحكومة التي ترتكز فيها السلطة في يد فئة قليلة من الأفراد، وقد أطلق 
 ."الاوليجارشية"أو الحكومة  الأرستقراطيةالحكومة : فانات وصعلى هذه الحكوم

وتوصف بالوصف الأول عندما يمارسها طبقة المتميزة من أفراد الشعب إما لأصلهم 
وتوصف بالاوليجارشية إذا كانت السلطة مقتصرة . أو مركزهم الاجتماعي أو العلمي

وهي  ؛ةالارستقراطيعلى على طبقة الأغنياء، وقد استخدمت عند الرومان للدلالة 
إلا أن هذين المصطلحين يستخدمان حاليا  ،(   ) حكومة أفضل الناس، أي الحكماء

 .(   )دون تفرقة للدلالة على حكم مجموعة من الأفراد

أتي في مرحلة وسطى بين الحكومة الفردية يوهذا النوع من الحكومات 
لنوع من الحكومات عما والحكومة الديمقراطية، ويستدل الفقه الدستوري على هذا ا

وكانت السلطة  ،الحكم الملكي المطلق الفردي نظامحدث في انجلترا، فقد ظهر 
حكم  إلىمركزة في يد الملك ولا يشاركه أحد في ممارستها، ثم تطور نظام الحكم 

، وفيما بعد أصبح الأشراف والأساقفة من المجلس الكبيرطبقة  عليهالأقلية ، فقد ثار 
مشاركة البرلمان مع الملك في ممارسة السلطة،  إلىمما أدى  لوردات،نواة لمجلس ال

الفائز وزعيم الحزب  ،مجلس العموم إلىفعلية الالسلطة  وانتقلتثم تقلص دور الملك 
  .(   )الحكومة  يتم تكليفه بتشكيل بالأغلبية في مجلس العموم

ت بسبب بسبب الأزمة المالية التي نشب 5155وبصدور قانون البرلمان عام 
قانون الضريبة في هذا العام، تقلص دور مجلس اللوردات ذو التكوين الارستقراطي 
واتسعت اختصاصات مجلس العموم على حساب ذلك المجلس، فصدر هذا القانون 
يجرد مجلس اللوردات من صلاحية النظر في مشروعات القوانين ذات الطابع المالي 

Money Bill  (   ) .تلك  وانتقلتامتيازات الملك، كما تقلصت صلاحيات و

                                           
 .221بق، ص محمود عثمان محمود، المرجع السا .د(     )

 .         211محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص. د( 233)
 .511ص  السابق، المرجع ثروت بدوي،. د(     )

 .11ص  السابق، المرجع سليمان الطماوي،. د(     )

 (391)  The 1911 Act, made three main changes : A- it reduce the life of parliament 

from seven to five years. B- it removed the power of the Lords to veto or dely 

money bills,C- in the case of other puplic bills, apart from abill to prolong the 

life of parliament, the veto of the Lords was abolished and there was 
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الصلاحيات الى مجلس العموم ممثلة برئيس الوزراء الذي أطلق عليه الفقه 
 . (   )لقوة صلاحياته الانجليزي الملك الثاني

                                                                                                           
substituted apower to dely  legislation for two years .- Wade and Bradley, 

op,cit, p, 191   

(392)  D. SCOTT L. KOBRIN, level British constitution 3rd, edit, London, 1979,p 

104- 105. 
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 الخامسالمبحث 

 - الحكومة الديمقراطية -حكومة الشعب 

الحكومة الديمقراطية الى إرادة الشعب أو الأمة، فهو صاحب السيادة  تقوم
،  Democracyومصدرها، ويرجع اصطلاح الديمقراطية الى عصر الاغريق 

وتعني السلطة،  Kratesوتعني الشعب،  Demos: من مقطعين الاصطلاحويتكون هذا 
 ابراهام لنوكلن" أو كما عرفها الرئيس الأمريكي . وبذلك تعني حكم أو سلطة الشعب

 .(   ) "حكم الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب"  

من هذا المنطلق فأنه يقصد بالديمقراطية حكم الشعب لنفسه، أي أن للشعب و
وهي شكل من أشكال الحكم  الدور الأساسي في إسناد السلطة للحكام وإنهاءها،

السياسي، ويقوم أساساً على تداول السلطة وحكم الأكثرية سواء باشر الشعب الحكم 
، أو بالمشاركة مع المجالس بنفسه أو مارسها عن طريق النواب أو ممثلين عنه

 .النيابية المنتخبة

الاغريق القدماء في المدن اليونانية القديمة، كافلاطون الى  الفلاسفةوأشار 
المدن  في ، وقد طبقت(   )"مصدر السيادة هي الإرادة المتحدة للمدينة" :القول

الأولى،  قةالطب: ناجتماعيتيطبقتين  إلىأثينا التي كانت مقسمة كالاغريقية القديمة 
وهم الأحرار الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية، وتتمثل مظاهر ممارستهم 
للديمقراطية باجتماعهم في جمعية شعبية لإقرار مشاريع القوانين وإختيار الحكام 

والطبقة الثانية، وهي طبقة العبيد أو . وابرام المعاهدات واعلان الحرب والصلح
ساحقة من سكان هذه المدينة المحرومين من ممارسة الحقوق الأرقاء، وهم الأغلبية ال

تطبيق هذه  أنتاب السياسية المقتصرة على فئة الأحرار دون الأرقاء، ورغم ما
الديمقراطية من عيوب ومثالب واقتصارها على فئة محددة التي كانت أشبه 

ديمقراطية بالحكومات الإرستقراطية، إلا أنها تعد بمثابة الأصول الأولى لنشأة ال
 .(   )اليها  استندتالحديثه والأساس التي 

كما لعبت الأديان السماوية دوراً مهماً في تعزيز ممارسة المظاهر المختلفة 
إن كبراء الأمم " للديمقراطية التي بدأت بتعاليم الديانة المسيحية، فقد جاء فى الانجيل 

ثم جاءت تعاليم الديانة . (   ) "ويتحكمون فيها فيجب أن لا يوجد ذلك بينكم يحكمونها
التي تستمد أصولها من القرآن الكريم  الديمقراطيةالاسلامية لتؤكد على المبادئ 

                                           
 .113 ص السابق، المرجع ، نعمان الخطيب. د(     )
 21 ص السابق، المرجع ، الدستوري القانون مبادئ صبري، السيد. د(     )
 .513 ص السابق، المرجع يحا،ش ابراهيم. د(     )
 .21 ص السابق، المرجع ، الدستوري القانون مبادئ صبري، السيد د(     )



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
54

3 

، "وأمرهم شورى بينهم" والسنة النبوية، وتمثل ذلك في الآيات المتعددة كقوله تعالى 
وأصبح مبدأ الشورى من المبادئ الأساسية التي يقوم عليه نظام الحكم في الدولة 

 .سلاميةالا

ثم ظهرت بعض التيارات الفكرية التي ساهمت في في تطور مفهوم 
م، وتمثلت بأفكار الفلاسفة 5331الديمقراطية التي سبقت قيام الثورة الفرنسية عام 

أمثال جان جاك روسو وهوبز ولوك، وقد أثرت تلك الأفكار في ابراز المفاهيم 
اعي التي ساهمت ودعت الى المشاركة الديمقراطية التي تبلورت بنظرية العقد الاجتم

الشعبية، وضرورة إحترام حقوق وحريات الأفراد، وتقييد سلطة الحكم الملكي في 
وقت كان الحكم المطلق هو السائد وخاصة في زمن لويس الرابع عشر والملك لويس 

 . الخامس عشر

الفرنسية على اعتناق هذا المبدأ  ةوقد تجسد ذلك بحرص رجال الثور    
قاعدة قانونية، ذلك بالنص عليه في إعلان حقوق  إلىتحويله من مبدأ نظري فلسفي ل

أساساً في الأمة  ةالسيادترتكز "  الذي جاء فيه 5331المواطن الفرنسي الصادر عام 
 "صراحةن يمارس سلطة إلا اذا كانت مستمدة منها أولا يمكن لأي شخص أو هيئة 

 ،5113، 5123اتير الفرنسية الصادرة لعام وقد إنعكس هذا المبدأ على الدس. (   )
ودساتير العالم الثالث بعد تحررها بعد  والدساتير العالمية بعد الحرب العلمية الثانية،

الأجنبي فبعضها تبنى مبدأ سيادة الأمة،  الاستعمارالحرب العالمية الثانية من 
 .والبعض الآخر تبنى مبدأ سيادة الشعب

 المطلب الأول

 قراطيةخصائص الديم

تقوم الديمقراطية أساساً على إسناد السلطة للشعب، وبذلك فإن هذه 
الديمقراطية تتميز بعدة خصائص تميزها عن المذاهب الاجتماعية والاقتصادية 

 .التي ظهرت بعض الدول الأخرى

 .الديمقراطية التقليدية مذهب سياسي: أولا 

ها أساساً تقوم على توصف الديمقراطية التقليدية بأنها مذهب سياسي؛ لأن
إسناد السلطة السياسية للشعب، وكيفية ممارستها، فقد يمارس الشعب مظاهر السلطة 
مباشرة، وقد يمارسها عن طريق المجالس النيابية المنتخبة منه، وقد يمارس الشعب 

 . مع المجلس النيابي بالمشاركة السياسي بعض مظاهرها

                                           
. راجهع ، د –". مهةلأا ارادة عهن التعبيهر ههو القهانون"  الاعهلان نفهس من( 3) المادة نصت (   )

 .333محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص 
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بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية  كمذهب سياسي وهي بهذا المفهوم لا تهتم
وبذلك تبتعد (    ).للأفراد، كما ذهبت اليه الديمقراطية الاشتراكية والمذهب الفردي 

إلا أن المذاهب الاجتماعية  ،الديمقراطية في جوهرها عن الإصلاح المادي للشعوب
ماً له والاقتصادية القت بضلالها على تلك الديمقراطية ليصبح النظام الديمقراطي نظا

، وقد تمثل ذلك بإقرارها لبعض الحقوق كحق العمل وحق (   )مادية اجتماعيةصبغة 

بعض الالتزامات الإضراب وغيرها من الحقوق الاجتماعية التي توجب على الدولة 
 . (   )الأفراد كالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والبطالة  اتجاه

 .الديمقراطيه مذهب فردي: ثانيا

مقراطية للفرد بصفته الأدمية التجريدية دون النظر الى إنتماءات تنظر الدي
وتبعا  .في الجماعة البشريةر أنهم أعضاء السياسية على اعتبا واتجاهاتهمالأفراد 
ترتب للأفراد والجماعات مجرد كونهم أعضاء في تفإن الحقوق السياسية  ،لذلك

واتجاهاتهم السياسية أو  تماءاتهمبانيتعلق  اعتبارأي  إلىالجماعة البشرية دون النظر 
الطبقية، وعلى هذا الأساس فهي ترتب المساواة بينهم في ممارسة الحقوق 

 .(   )السياسية

أن الأمة تتكون من  ،وعلى هذا الأساس قامت الديمقراطية الغربية على مبدأ
 يربطهم أي رابط سوى انتمائهم الى دولة واحدة ، دون أفراد متساويين في الحقوق لا

الأفراد الى طوائف أو نقابات معينة أية امتيازات تميزهم عن باقي  انتماءأن ترتب 
 . (   )الأفراد في المجتمع

 .الديمقراطية تقرر مبدأ المساواة: ثالثا

بما أن الديمقراطية مذهباً فرديا فأنه طبيعياً بأن تقرر مبدأ المساواة بين 
التي بمقتضاها  (   ) .ة لا المساواة الفعليةالأفراد، وهذه المساواة هي المساواة القانوني

مكن الأفراد من المشاركة في شؤون الحكم دون تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة تً 
 .أو الدين

                                           
 .513 ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د(     )
سعاد الشرقاوي، التنظيم السياسهي فهي العهالم المعاصهر، دار النهضهة العربيهة، القهاهرة، . د(     )

 . 523، ص 5133
 . 121علي خطار شطناوي، الأنظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د(     )
محمهد كامههل . د -.12السهيد صههبري، مبهادئ القهانون الدسهتوري، المرجههع السهابق، ص . د (   ) 

 .333 -333مرجع السابق، ص ليله، ال
 .533ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص. د(     )
 .333 ص السابق، المرجع ،محمد كامل ليله. د(     )
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 .الديمقراطية السياسية مذهب روحاني لا مذهب مادي: رابعا

ترتكز الديمقراطية على فكرة معنوية قوامها الشعب مصدر السلطة، التي 
فكرة  فإنهاضاها ممارسة الشؤون السياسية في الدولة، وبهذا المفهوم يتولى بمقت

بفكرة سياسية  وإيمانمعنوية تخاطب العقل والقلب، فهي مذهب روحاني وعقيدة 
، لأنها تركز على  (   )بعيدة كل البعد عن الماديات  وهيالمثل العليا،  إلىتصبوا 

أنه عندما يشعر " ك بقول بسمارك وقد تمثل ذل ،المشاركة الشعبية في الشؤون العامة
الشعب بالسعادة ، فللحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ينشد ما يشاء من الأغاني، فلن 

 .(   ) "يتبعه أحد

 .الديمقراطية تهدف الى تقرير حقوق وحريات الافراد: خامسا

كان نظام الحكم الملكي المطلق السائد قبل الثورة الفرنسية لا يقر بالحقوق 
م على مجابهة ومناهضة 5331ية للمواطنين، لذلك قامت الثورة الفرنسية عام الأساس

تبع ذلك بأن قرر إعلان حقوق المواطن  ثم، استبدادالحكم المطلق وما اتسم به من 
م الذي إستند على فلسفة المذهب الفردي على أن  5331الفرنسي الصادر عام 

فقد كان طبيعيا أن تقر  الأفراد يولدون ولهم حقوق وحريات أساسية، لذلك
الديمقراطية التقليدية الحقوق والحريات الفردية، بحيث لا يتعدى دور الدولة الدور 
 .التنظيمي لضمان ممارستها من قبل الأفراد دون أن يتجاوز ذلك الى إعاقة ممارستها

وعلى هذا النحو، فقد أقرت الديمقراطية جملة من الحقوق والحريات  
الشخصية المتعلقة بحق التنقل وحرمة المسكن، وحرية  الأساسية كالحقوق

المراسلات، كما أكدت على الحقوق السياسية كحق تأليف الأحزاب السياسية 
 .والإنتساب اليها، وحرية الاجتماع والتعبير والرأي والحريات الفكرية 

كما أكدت الديمقراطية على الحريات الاقتصادية كحرية التجارة والصناعة 
المذهب الفردي، وظهور المذهب الاجتماعي أثراً في  لانحسارملكية، وكان وحق ال

كحق  الاجتماعيةوهي الحقوق  ،بروز نوع آخر من الحقوق بجانب الحقوق التقليدية
 .(   )العمل وحق التعليم والرعاية الصحية

 الثاني المطلب

 الانتقادات التي وجهت الى الديمقراطية

                                           
ابههراهيم شههيحا، المرجههع السههابق، ص . د -.531محسههن خليههل، المرجههع السههابق، ص . د(     ) 

535.  
 .331محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د(     ) 
  .531هيم شيحا، المرجع السابق، ص ابرا. د(     )
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الأمثل لضبط  الأسلوبو الشعوب كافة، تعد الديمقراطية محل استهواء
إلا أن تحديد مفهومها وأوجهها يختلف  في كافة مناحي الحياة،السلوكيات البشرية 

مستوى شعوب دول العالم، فلم تكن هناك ثقة من بعض شعوب حديثي  باختلاف
عرضت لجملة من ت افإنهوعليه . العهد بها؛ لانحراف من كان يمارسها عن جوهرها

  .ات من خصومهاالإنتقاد

سيادة الأمة وسيادة  تيتستند الديمقراطية في المشاركة الشعبية الى نظري :أولا
الشعب، التي أرجعت السيادة لأفراد الشعب أو للأمة جمعا، وقد تعرضت هذه 

بالشخصية المعنوية للأمة لا يخلوا من   فالإقرارالنظريات لبعض الإنتقادات، 
معه ممارسة البرلمانات لهذه السيادة، التي قد تؤدي  والمجاز، مما يستلزم التحايل

كما يستلزم مبدأ سيادة الأمة  .الى استبداد البرلمان أثناء ممارسته لاختصاصاته
، كما أن (   )تبني مبدأ الاقتراع المقيد الذي يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين 

الشعب يؤدي كما  الازدواجية والتداخل في إطار الدولة بين الدولة والأمة أو
  .ى البحث من هو صاحب السيادة في الدولةأشرنا سابقا ال

بما أن جوهر الديمقراطية يقوم أساساً على إسناد السلطة للشعب بمختلف  :ثانيا
لا يتوافر لديه الكفاءة التي تؤهله لممارسة تلك  بأكمله صورها، فإن الشعب

عامة تتطلب نوعاً من الكفاءة والشؤون ال الحكم على المسائل العامة، فالسلطة
خاصة في المرشحين الكفاءة مثل هذه ال في هيئة الناخبين، كما تقتضي توافر

 .(   )و لرئاسة الدولةأللمجالس النيابية 

وصفت الديمقراطية من بعض خصومها بأنها حكم الأقلية المنتخبة ، وليست  :ثانيا
يعية تكون بالغالب حكم كل الشعب، فالقرارات الصادرة من السلطات التشر

 .بالإجماعالأعم صادر عن الأغلبية البرلمانية وليس 

مما يتعذر معه إمكانية  وعد تحديدها، تؤدي الديمقراطية الى توزيع المسؤولية :رابعا
سواء كانت تلك  ،القرارات والتصرفات اتخاذتحديد الجهة المسؤولة عن 

 لاتخاذلتنفيذية، نظراً القرارات صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة ا
فالناخب يلقي بالمسؤولية على هيئة الناخبين . (   )القرارات بصورة جماعية 

  .ككل، والنائب يلقيها على المجلس النيابي والوزير على مجلس الوزراء

إن النظام الديمقراطي لا يصلح كنظام للدولة في حالة تعرضها لظروف : خامسا
مثل فهذا النظام عاجز عن مواجهة  ،ارث العامةكحالة الحرب والكو ،إستثنائية

                                           
 .234نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د(    )
 . 111علي خطار شطناوي، الانظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د(    )
 . 121نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د(    )
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والدكتاتورية هي النظام القادر على مواجهة هذه الظروف  .هذه الظروف
الإستثنائية، لأن هذه الظروف تحتاج الى الحاكم القوي الذي يهيمن ويشرف 

 .على كافة شؤون الدولة ليستطيع التغلب على تلك الظروف

الدول قد نظمت في دساتيرها كيفية مواجهة  أن ،ولكن هذا الإنتقاد رد عليه
من ( 511، 512)الظروف الإستثنائية التي تواجها الدولة كما هو الحال في المادتين 

واللتان تتعلقان بإعلان العمل بقانون الدفاع وإعلان  5111الدستور الأردني لعام 
جمهورية منح رئيس ال( 53)والدستور الفرنسي في المادة ، (   )العرفية الأحكام

لخطر جسيم أو إعاقة عمل المؤسسات  استقلالهاصلاحيات في حالة تعرض 
 .(   )الدستورية

وبالرغم من تلك الانتقادات التي وجهت للديمقراطية من بعض خصومها، إلا 
أن هذا النظام هو الأمثل من بين أنظمة الحكم التي سادت العالم كالدكتاتورية 

بصوره المختلفة قائم على الرضا الشعبي، ومن  والحكومات المطلقة ؛ فهذا النظام
 .خلاله يتحقق الصالح العام، مما ينعكس على استقرار الدول وتحقيق مصالح الأفراد

   

 المبحث السادس

                                           
يسههتدعي إذا مهها حههدث " تههنص علههى أن  5111مههن الدسههتور الأردنههي لعههام ( 512)المههادة (    ) 

الهدفاع عهن الهوطن فهي حالهة وقهوع طهوارئ فيصهدر قهانون باسهم قهانون الهدفاع يعطهى بموجبهه 
الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما فهي ذلهك 
 صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعهول

( 511)المهادة  -". عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الهوزراء
في حالة حدوث طهوارئ خطيهرة تعتبهر معهها أن التهدابير والإجهراءات بمقتضهى " من الدستور 

المادة السابقة من ههذا الدسهتور غيهر كافيهة للهدفاع عهن المملكهة فللملهك بنهاء علهى قهرار مجلهس 
 ".ن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منهاالوزراء أ

إذا أصههبحت مؤسسههات الجمهوريههة أو "  5113مههن الدسههتور الفرنسههي لعههام ( 53)المههادة (    )

الدولية، مههددة بخطهر جسهيم وعاجهل ترتهب  ااستقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداته
للسلطات العامة الدستورية ، كان لرئيس الجمهوريهة أن يتخهذ مهن = المنتظم عليه توقف السير 

الاجههراءات مهها تتطلبههه هههذه الظههروف بعههد استشههارة كههل مههن رئههيس الههوزراء ورئههيس الجمعيههة 
ويجتمههع البرلمههان بقههوة القههانون ، ولا يجههوز .الوطنيههة ومجلههس الشههيوخ والمجلههس الدسههتوري 

وطنيهة خهلال ممارسهته الظهروف الاسهتثنائية ، ويجهب أن لرئيس الجمهورية أن يحل الجمعية ال
 -يكون الغرض من الاجراءات التهي يتخهذها رئهيس الجمهوريهة أن يهؤمن للسهلطات الدسهتورية 

الوسههائل الفعالههة لانجههاز مهههام وظائفههها علههى أن يؤخههذ رأي المجلههس  -فههي اجههل مههدة ممكنههة
 .الدستوري حيال هذه الاجراءات
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 صور الحكم الديمقراطي

مختلفة، أولها الديمقراطية المباشرة التي  عدة يأخذ تطبيق الديمقراطية صور
تمثله،  ةدون وجود مجالس نيابي ،بنفسه ةلسيادبمقتضاها يمارس الشعب مظاهر ا

بوجود برلمان منتخب  المتمثلةالثانية، وهي الديمقراطية شبه المباشرة  والصورة
يسمح لأفراد الشعب  ذاته وفي الوقت ،عن الشعب ةيمارس بعض الوظائف نياب

وهي  ،والصورة الأخيرة .المقررة له السياسي بممارسة بعض مظاهر الحكم
اطية النيابية التي تسمح للأفراد الشعب فقط بممارسة السيادة كاملة بواسطة الديمقر

 :الآتياول تباعا دراسة صور الديمقراطية على النحو نوسنت. مجالس نيابية منتخبة

 ولالأ المطلب

 الديمقراطية المباشرة

 .م هوم الديمقراطية المباشرة

الحكم دون  بنفسه مقاليد بتقوم الديمقراطية المباشرة أساساً على مباشرة الشع
الى نواب أو ممثلين عنه، فالشعب  حاجة وساطة من أية هيئة أو جهة، أي دون

فيتولى سن القوانين  ،يمارس جميع السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية
 .(   ) وفصل المنازعات بين الأفراد ،وإدارة المرافق العامة للدولة ،وتنفيذها

، فقد تم عبر التاريخأقدم الصور نشأة  تعدن الديمقراطية وهذه الصورة م
تمثل  ،تطبيقها في المدن اليونانية القديمة، على شكل جمعيات عمومية للشعب

كانت تتألف " يركليس"ثينا في عهد أفالجمعية الشعبية في مدينه  .برلمانات مفتوحة
بصورة منتظمة  نويجتمعوشخاص الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية، لأمن ا

وتصريف الشؤون الداخلية  ،الوظيفة التشريعية لممارسةفي فترات محددة من السنة 
 .(   )جية للمدينة روالخا

من أكثر المفكرين المتحمسين " جون جاك روسو"وقد كان المفكر الفرنسي 
لهذه الديمقراطية ؛ لأنها تحقق السيادة الشعبية بأكمل صورها، ويرى أن أي نظام لا 

أخذ بالديمقراطية المباشرة يعد نظاما غير ديمقراطي، لأن الديمقراطية لا تقوم إلا ي
نجد  ،ولذلك .على الإرادة العامة للجماعة، وهذه الإرادة لا تقبل التمثيل أو التفويض

إن كل قانون لم يوافق "  :نجلترا بقولهإهاجم النظام النيابي الذي تبنته  بأن روسو قد

                                           
 -، النظام الانتخهابي علهى ضهوء قضهاء المحكمهة الدسهتورية العليها جورجي شفيق ساري. د(    )

 .د  - 13، ص 1331الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  -دراسة تأصيلية تحليلية
 .532ثروت بدوي، المرجع السابق، ص 

 .133 ص السابق، المرجع العطار، فؤاد. د(     )
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يظن الشعب ..... ولا يمكن أن نسميه قانوناً  ،سيكون باطلاً عليه الشعب بنفسه 
نجليزي أنه حر ولكنه واهم في ظنه، فهو ليس حراً إلا في فتره انتخاب أعضاء لإا

 .(   )"ذا ما تمت الانتخابات عاد الشعب عبداً فاقداً حريته وكيانهإالبرلمان ، ف

 ال رع الأول

 تطبيقات الديمقراطية المباشرة

قراطية المباشرة لأول مره في بعض المدن اليونانية القديمة طبقت الديم
الذين يتمتعون -طبقة الأحرار- يجتمعون كمدينة أثينا، فقد كان الشعب السياسي

طبقة العبيد أو الأرقاء لم يكن لديهم حقوق سياسية، ولذا لم  بينما ،بالحقوق السياسية
بصفة  انت طبقة الأحرار تجتمعوكيكن لديهم حق المشاركة في إدارة شؤون المدينة، 

شكل جمعية شعبية لممارسة الحكم بأنفسهم  علىدورية كل شهر في ساحات واسعة 
لمناقشة المسائل العامة، ووضع التشريعات والقوانين، وتعيين القضاة والفصل في 

 . (   )المهمةالمنازعات 

في بعض وتلاشى تطبيق الديمقراطية المباشرة في الوقت الحاضر تقريباً إلا 
عن طريق الجمعيات الشعبية   Unterwald, Glaris, Appenzellالمقاطعات السويسرية

ويتخلل تلك الاجتماعات بعض  ،التي تجتمع مره في كل عام في المناطق الرعوية
مظاهر الرقص والموسيقى، وتقوم هذه الجمعيات بالتصويت على القوانين والموافقة 

أخر ولاية تخلت عن الديمقراطية " أوري" وكان ولاية . (   )على الميزانية 
 .5113المباشرة عام 

 ال رع الثاني

 تقدير الديمقراطية المباشرة

 .مزايا الديمقراطيه المباشرة: أولا

الديمقراطية المباشره قوام الديمقراطية الحقيقية؛ لأنها تجسد الإرادة الشعبية  تعد :أولا
دة ومصدرها، فأنه يباشر صاحب السيا باعتبارهعلى أكمل وجه، فالشعب 

فهو صاحب السيادة الأصيل والمصدر . السلطة بنفسه دون وساطة من أية جهة
 .(   )كافة سلطاتللالحقيقي 

                                           
 .531ص ثروت بدوي، المرجع السابق، . د(     )

 .353 -351محمد كامل ليله، المرجع السابق، ص . د(     )
 .12 -12جورجي شفيق، المرجع السابق، ص . د(     )

 11جورجي شفيق، المرجع السابق، ص . د(     )
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 ،يؤدي تطبيق الديمقراطية المباشرة الى تحقيق قيم معنوية لدى أفراد الشعب :ثانيا
ور بأهمية ، كما يولد لديهم الشعتهانظراً للمسؤولية التي يتحملونها عند ممارس

 .المسائل المختلفة المعروضة عليه خلال موقفه من

في الدولة، مما ينعكس على حسن إدارة  هإبراز الرأي العام وتنشيط فيتساعد  :ثالثا
من الدعايات -إن وجدت-حزاب السياسية لأالحكم الدولة، ويؤدي الى تقويم ا

 .(   )المغرضة أو المضللة

 

 .ةعيوب الديمقراطية المباشر: ثانيا

لى جملة من العيوب، وهذه العيوب أدت الى إتعرضت الديمقراطية المباشرة 
 :يأتيالإستحالة في تطبيقها ، ويمكن إجمال تلك العيوب بما 

ستحالة في تطبيق هذه الصورة من الديمقراطية في الوقت الحاضر في لاا :أولا
مكانية إمعه  الغالبية العظمى من الدول، نظراً لكثرة عدد السكان الذي يستحيل

جتماع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة مظاهر هذه الديمقراطية في مكان ا
وما النجاح الذي تحقق لتطبيقات الديمقراطية المباشرة في بعض . محدد

ظروف الخاصة بتلك المقاطعات من حيث ال يعود إلىالمقاطعات السويسرية 
لسلطات الاتحادية كان كما أن الاتحاد السوسيري ممثلا با. صغر عدد سكانها

 يتولى المسائل الهامة ، ويترك للمقاطعات بعض المسائل والشؤون الثانوية

(   ). 

أصبحت أكثر  من جهة أخرى بالدولة في الوقت الحاضرالمنوطة  الوظائفإن  :ثانيا
وهذه  ، كافة شمولاً وتعدداً وتعقيداً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

التخصص الدقيق والخبرة الفنية لممارستها، وهذا بطبيعة لى إالوظائف بحاجة 
 إلى الحال لا يمكن القيام به من جانب أفراد الشعب العاديين الذين لم يصلوا

 .(   ) هالقرار المناسب بشأن لاتخاذمعينة من النضج والإدراك درجة 

ضر هناك جانب كبير من المهام والوظائف المناطة بالدولة في الوقت الحا :ثالثا
تستلزم السرية في رسمها والتخطيط لها وتنفيذها كالمسائل العسكرية وأمن 

                                           
 .133 -133 ص السابق، المرجع ، شيحا ابراهيم.  د(     )
 .13جورجي شفيق، المرجع السابق، ص . د (   )
ثههروت بههدوي،  .د -. 152 ص السههابق، المرجههع السياسههية، الههنظم ،الحلههو راغههب ماجههد .د(    )

 .531المرجع السابق، ص 
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الدولة ، وهذه السرية بطبيعة الحال تتنافى مع العلانية المعتمدة في الديمقراطية 
 .المباشرة التي قد تعرض الدولة للكثير من المخاطر

 

 المطلب الثاني

 الديمقراطية شبه المباشرة

المباشرة على الجمع بين الديمقراطية المباشرة ونظام  تقوم الديمقراطية شبه
الأخذ بالديمقراطية المباشرة ، فهي تقوم على  لاستحالةالديمقراطية النيابية، نظراً 

أساس وجود مجالس نيابية منتخبة من الشعب تمارس بعض الوظائف نيابة عنه، مع 
بجانب تلك الهيئات السماح للأفراد الشعب السياسي بممارسة بعض مظاهر السلطة 

 . (   ) المنتخبة

وقد ظهر هذا النوع من الديمقراطية في بعض مقاطعات الإتحاد السويسري 
والولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر، ثم اتسع نطاق تطبيقه بعد 

، ودستور اليونان  5151الحرب العالمية الأولى وأخذ به دستور فايمر الالماني عام 
 .أنتشر في بعض الأنظمة الدستورية المختلفة ، ثم5113

 ال رع الأول

 مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة

 .المظاهر الرئيسة للديمقراطية شبه المباشرة: أولا

 .الاقتراح الشعبي( أ

ويتمثل ذلك بأن يتقرر لمجموعة من أفراد الشعب السياسي وفقاً للشروط 
بمشروع قانون للموافقة عليه ، وهذا  التي يحددها الدستور حق التقدم للبرلمان

المشروع قد يكون مصاغاً صياغة قانونية متكاملة، وقد يكون عبارة عن فكرة عامة 
أو مسألة معينة ذات طابع عام ثم يترك للبرلمان صياغة مثل هذه الأفكار والمسائل 

 .(   )المعروضة عليه في نصوص قانونية 

 لاقتراح بعد صياغته يصبح قانوناً نافذاً قبل البرلمان مشروع القانون أو ا وإذا
، وفي حالة رفض البرلمان مقترح القانون أو بعد استكماله لمرحلة الإصدار والنشر

                                           
 .113، المرجع السابق، ص  سليمان الطماوي .د(    )
 .133 ص السابق، المرجع الطماوي، سليمان. د(    )
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كما تنمح بعض . (   )عدله، وجب على البرلمان عرضه على الإستفتاء الشعبي
الدساتير للبرلمان بتقديم مشروع قانون موازي للقانون الذي رفضه ، ويترك لهيئة 

 .أحدهما بواسطة الإستفتاء الشعبي اختيار لناخبينا

 .الاعتراض الشعبي (ب

يتمثل الاعتراض الشعبي بأن يتقرر لمجموعة معينه من هيئة الناخبين حق 
الاعتراض على قانون أصدره البرلمان خلال فترة زمنية معينة من تاريخ صدوره، 

وقف نفاذ القانون فقط دون فإذا تم الاعتراض على هذا القانون خلال تلك الفترة يت
أما . ليعرض على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة على ذلك القانون أو رفضه ،الغاءه

اذا لم يتم الاعتراض على ذلك القانون خلال المدة المحددة في الدستور ، فأنه يعتبر 
 .(   )نافذاً من تاريخ صدوره 

دستور الايطالي لعام ومن الدساتير التي أخذت بنظام الاعتراض الشعبي ال
نون أصدره البرلمان سواء أكان اعتراضاً االذي نظم كيفية الاعتراض على ق 5123

س محلي على لكليا أو جزئياً، اذ تطلب موافقة نصف مليون ناخب أو خمسمائة مج
لبية المقترعين في الاستفتاء على ذلك الاعتراض، وأن لا يكون غالأقل مع موافقة أ
عليه من ضمن القوانين المالية وخاصة المتعلقة بميزانية الدولة أو القانون المعترض 

 .(   )قوانين العفو

 .الاست تاء الشعبي( ج 

عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه  ،يقصد بالاستفتاء اصطلاحاً 
( .    )  Referendumبالموافقة أو الرفض، ويطلق عليه بالفرنسية والانجليزية 

ظام قديم، فقد أخبرنا القرآن الكريم في سورة النمل عن واقعة والاستفتاء الشعبي ن
وهذا النظام يختلف عن نظام  .(   )استفتاء بلقيس ملكة سبأ لذوي الرأي في قومها 

آخر مشابه له وهو الإستفتاء الشخصي، الذي يعني أخذ موافقة الشعب على شخص 

                                           
 .531 -532 ص السابق، المرجع ،سعد عصفور. د(    )
 . 533، المرجع السابق، ص السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري. د(     )
 231 ص ،9174 السياسي، للتنظيم العامة والأسس الدولة نظرية ، الجرف طعيمه. د(     )

 .112 ص السابق، المرجع السياسية، النظم ، الحلو راغب ماجد. د -       
 الجامعيهة، المطبوعهات دار الاسهلامية، والشهريعة الشهعبي الاسهتفتاء الحلهو، راغب ماجد. د (   )

  .51-53ص 5132 الاسكندرية،
  أنهه.  كهريم كتهاب الهي القهي إنهي المهلأ يأيهها قالهت"   جاء في القرآن الكريم في سورة النمل (   )

 المههلأ ياأيههها قالههت. مسههلمين وأتههوني علههي تعلههو ألا. الههرحيم الههرحمن الله بسههم وأنههه سههليمان مههن
 ....." تشهدون حتى أمراً  قاطعة كنت ما أمري في أفتوني



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
55

3 

(   )معين كمرشح أوحد لرئاسة الدولة
ًُ  لهكان وقد  ، في النظام الدستوري  تطبيقاً

 :ويأخذ الإستفتاء الشعبي عدة صور مختلفة. (   )5135لعام  المصري

 .الاست تاء الشعبي من حيث موضوعه  (أ

  :ويقسم هذا النوع من الاستفتاء لثلاثة صور

دستور جديد لدولة أو  بإقراروعادة ما يتعلق موضوعه : الاست تاء الدستوري( أ
تمثل ذلك في عرض مشروع دستور الدولة الجديد تعديل أحكامه بعد نفاذه ، وي

 .بعد إعداده ، أو في حالة تعديله على التصويت الشعبي للموافقة عليه أو رفضه
وفي المادة . (   )الملغى 5135وقد أخذ بهذه الصورة الدستور المصري لعام 

يعمل بهذه " التي تنص على أن  1352من الدستور المصري لعام ( 123)
تورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الوثيقة الدس

وفيما يتعلق بتعديل الدستور فقد نصت ". الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه
مس ألرئيس الجمهورية، "  1352من الدستور المصري لعام ( 113)المادة و لخ 

ر، ويجب أن أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستو
وفي جميع الأحوال . يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل

يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر 
 .المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً او جزئياً بأغلبية أعضائه

ء المجلس، عرض على الشعب فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضا..... 
لإستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً 
من تاريخ اعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في 

                                           
الشهعبي والديمقراطيهة ، دراسهة دسهتورية  سهتفتاءلإا نصهار، جهاد جهابر. د:  تفصهيلاً  راجهع (    )

للإستفتاء الشعبي وتطبيقاته في مصر وفرنسا مع بيان ضوابطه القانونية وتأثيراته علهى النظهام 
 الههنظم الحلههو، راغههب ماجههد. د - السياسههي، رسههالة دكتههوراه ، كليههة الحقههوق، جامعههة القههاهرة، 

 .591 ص السابق، المرجع ،ة السياسي
تهنص  1333قبل تعديلها فهي اسهتفتاء عهام  5135من الدستور المصري لعام ( 33)المادة (     )

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لا ستفتائهم " على أن
د مههن أعطههوا ويعتبههر المرشههح رئيسههاً للجمهوريههة بحصههوله علههى الأغلبيههة المطلقههة لعههد... فيههه 

فإن لم يحصهل المرشهح علهى ههذه الأغلبيهة رشهح المجلهس غيهره ،  = =أصواتهم في الاستفتاء،
 ".وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها

لكهههل مهههن رئهههيس " علهههى أن  5135مهههن الدسهههتور المصهههري لعهههام ( 531)تهههنص المهههادة (     )

واذا وافق مجلس ...... مواد الدستور،الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من 
الشعب على مبدأ التعديل  يناقش بعد شهرين من تاريخ ههذه الموافقهة المهواد المطلهوب تعهديلها، 

فهإذا .  فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لإستفتائه في شهأنه
 ".ستفتاءوافق على التعديل أعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الا
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بأن التعديل ( 31)في المادة  5113كما أخذ في الدستور الفرنسي لعام ". الاستفتاء
ستوري بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ  ويكون نهائياً بعد الموافقة الد

 .(   )علية عن طريق الاستفتاء الشعبي 

، ويكون موضوعه متعلقاً بقانون أقره البرلمان، ومن الاست تاء التشريعي( ب
للملك أن ( " 31)الدساتبر التي أخذت بهذه الصورة الدستور المغربي في المادة 

تي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يستف
يكون المشروع او الاقتراع قد قرئ قراءة جديدة، إلا اذا رفض المشروع أو 
الاقتراع قد أقره او رفض في كل من المجلسين بعد قراءته جديدة بأغلبية ثلثي 

 "الاعضاء الذين يتألف منهم

ن موضوعه متعلقاً بأمر أو شأن له علاقة بالسياسة فيكو الاست تاء السياسي,( ج
العامة للدولة، ومن أهم تطبيقات هذه الصورة من الاستفتاء الذي جرى في جنوب 
السودان لتقرير انفصالها عن دولة السودان ، والاستفتاءات التي قامت في دول 

 . الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام الى معاهدة الاتحاد

لرئيس (" 513)في المادة  1352دستور المصري لعام كما أخذ به ال
في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا،  للاستفتاءالجمهورية أن يدعو الناخبين 

 ".يخالف أحكام الدستور وذلك فيما لا

 . الاست تاء من حيث وقت إجراءه(  ب

حق، ولا ينقسم الاستفتاء الشعبي من حيث وقت اجراءه الى استفتاء سابق
وجوب عرض موضوع الاستفتاء على الشعب لأخذ رأيه،  ويقصد بالاستفتاء السابق،

أما الاستفتاء اللاحق فانه يقتضي أخذ رأي الشعب على مشاريع القوانين التي أقرها 
البرلمان قبل تصديقها، ومن أمثلة الدساتير التي أخذت بذلك الدستور البحريني في 

الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل للملك أن يستفتي ( 22)المادة 
بمصالح البلاد العليا، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبية ممن 
أدلوا بأصواتهم ، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ونشرها في 

 "الجريدة الرسمية

 .الاست تاء من حيث قوته الإلزامية -

للحكومة أو  بنتيجتهسم الإستفتاء من حيث قوته القانونية، الى استفتاء ملزم ينق
للبرلمان اذا نص الدستور على ذلك، ومن الدساتير التي أخذت بذلك الدستور 

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في ( " 551)في المادة  1351السوري لعام 

                                           
 . 5113في إجراءات وقيود تعديل الدستور الفرنسي لعام (  31)راجع تفصيلا المادة (     )
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، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة  القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا
أما الاستفتاء غير الملزم فإن " . من تاريخ اعلانها ونشرها من قبل رئيس الجمهورية

هو إجراء إسترشادي لتلك الجهة   وإنما، باجراهنتيجته غير ملزمة للجهة التي قامت 
 .(   )فلها أن تأخذ بنتيجته أو عدمه

 .الاست تاء من حيث وجوب اجراءه -

فيكون إجباري عندما يلزم , قد يكون الإستفتاء اختياري وقد يكون اجباري
الدستور بوجوب إجراءه في موضوع معين، ومن أمثلة ما نص عليه الدستور 

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس ( "523)في المادة  1352المصري لعام 
وقد يكون اختياري  "الشعب استفتاءالنواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب ، وبعد 

عندما يترك الدستور حرية القيام به من عدمه، ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في المادة 
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين "  1351من الدستور السوري لعام ( 513)

للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام 
 ".الدستور

 

 

 

 .اشرةبالمظاهر غير الرئسية للديمقراطية غير الم: ثانيا

 .الحل الشعبي( أ

المقصود بالحل الشعبي كما يدل عليه اسمه، بأن يمنح الدستور الحق لعدد 
معين من أفراد الشعب السياسي بالمطالبة بحل المجلس النيابي قبل حلول الموعد 

ونظراً لخطورة هذا الإجراء وما . (   )الفصل التشريعي المحدد له لانتهاءالدستوري 
يرتبه من آثار تنعكس على الهيئة النيابية بأكملها، فإن بعض الدساتير أحاطته ببعض 

 . توافر عدد معين من هيئة الناخبين كاشتراطهاالضمانات والقيود 

وفي حال توافر العدد المطلوب لإجراء الحل، يعرض طلب الحل على  
حل المجلس النيابي إلا اذا وافقت أغلبية هيئة الناخبين على  الاستفتاء الشعبي، ولا يتم

                                           
 .533السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د(     )
 .211فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د(     )
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فانه يعد بمثابة تجديد الثقة  إجراء الحل، أما اذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض الطلب
 . (   )بالمجلس النيابي

هذا المظهر في بعض النظم الدستورية في القرن التاسع عشر في  انتشرقد 
ض ولايات الإتحاد الالماني بعد الحرب العالمية بعض ولايات الإتحاد السويسري وبع

 .(   )الأولى

 .اعادة الانتخاب - طلب اقالة النائب( ب

ذلك بمنح عدد محدد من الناخبين حق طلب إعادة الانتخاب في الدائرة  يتقرر
بأن هذا في حال تقديرهم ، قبل انتهاء الفصل التشريعي المحدد للبرلمان الانتخابية

وقد . لأي سبب يقدرونه قادر على الاستمرار في العمل النيابيالنائب أصبح غبر 
أو نائب  ذاتهما فوز النائب إ في الدائرة الانتخابية يترتب على إعادة الانتخاب

وقد أحاطت الدساتير التي تأخذ بهذا المظهر في حال ممارسته ببعض . (   )خرآ
يئة الناخبين، أو في الضمانات، كأن يوقع على طلب اعادة الانتخاب عدد معين من ه

 .(   )حالة اعادة انتخاب النائب ذاته تدفع له تكاليف المالية لإعادة الانتخاب

ومن الدساتير التي أخذت بهذا المظهر بعض دساتير الولايات المتحدة 
ودستور ولاية لوس انجلوس لعام  5155الأمريكية كدستور ولاية كاليفورنيا لعام 

5132(   ). 

 .ريةعزل رئيس الجمهو( ج

معين من الناخبين حق المطالبة بعزل رئيس الجمهورية  منح عدد ويقصد به
 . قبل انتهاء مدة رئاسته، مع عرض هذا الموضوع على الاستفتاء الشعبي

الصادر عام  ىوقد وجد لهذا المظهر تطبيقاً في دستور فايمر الالماني الملغ 
عدد محدد من هيئة ناء على طلب بالذي منح حق عزل رئيس الجمهورية  5151

ثم يعرض هذا ، (   ) موافقته بأغلبية ثلثي أعضاءهو" الريخستاج" الناخبين الى 

 أو عدمموافقة على عزله، اليترتب على ذلك إما وقد الطلب على الإستفتاء الشعبي، 
يحل وفي هذه الحالة  لانتخاب رئيس الدولة ،تجديد الموافقة ويعد ذلك بمثابة 

 .الريخستاج حكما

                                           
 .133فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د(     )
 .133بدوي، المرجع السابق، ص ثروت . د(     )
 .531سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د(     )
 .133علي خطار الشطناوي، الانظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د(     )
 .523غازي كرم، المرجع السابق، ص . د(    )
 .212فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د  (   )



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
56

2 

 الثانيرع ال 

 تقدير الديمقراطية شبه المباشرة

 .مزايا الديمقراطية شبه المباشرة: أولا

تعتبر الديمقراطية شبه المباشرة أكثر اتفاقاً مع الديمقراطية الحقيقية من النظام  :أولا
البرلماني، فالمظاهر الرئيسة لهذا النوع تمنح الناخبين حق المشاركة وممارسة 

الممارسة الفعلية للشعب صاحب السيادة في  الىتؤدي  شؤون السلطة؛ أي أنها
 . إدارة شؤون الحكم بما يحقق طموحاته ورغباته

يؤدي الى ضعف الأحزاب السياسية والحد من تأثيرها وهيمنتها على هيئة : ثانيا
الناخبين، ذلك أن ممارسة المظاهر المتعددة من قبل الناخبين مباشرة يتعذر معه 

، وهذه الوساطة تظهر بصورة ناخب والهيئات النيابيةوجود وساطة بين ال
 .(   )واضحة وجلية في الديمقراطية النيابية

استبداد المجالس النيابية  للحد منيؤدي تطبيق الديمقراطية شبه المباشرة : ثالثا
، الذي يطلق عليه الانحراف التشريعي، وذلك من خلال مظهر المنتخبة

وانين الصادرة من تلك المجالس التي لا الاعتراض الشعبي على مشاريع الق
تتجنب اصدار مثل تلك  يةبالنياتنسجم مع الرغبات الشعبية ، مما يجعل المجالس 

 .(   ) سيتم الاعتراض عليها بأنهستعرف مسبقاً  لأنهاالقوانين؛ 

اشرة الى استقرار السلطات العامة في بيؤدي الأخذ بنظام الديمقراطية شبه الم: رابعا
في  لأن اتاحة المشاركة للشعب ؛التي تنعكس على استقرار الدولة ككل الدولة، 

يؤدي  ،الشعبي والاقتراحالشعبي  الاستفتاءعن طريق  مباشرة مظاهر السلطة
عذر معه اللجوء تمما يالرأي العام الشعبي مع السياسة العامة الدولة،  الى تطابق

 .(   )الى الوسائل غير السلمية كالثورة والانقلاب 

 

 .عيوب الديمقراطية شبه المباشرة -

                                           
 .135 نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص. د(     )
إن العيب الأساسي في نظامنا البرلماني هو المغالاة في اطلاق السلطة، بينا أن الواجب ألا (     )

تستبد أية سلطة ، سواء أكانت مجلسا ام ملكا ام رئيس جمهورية ، اذ أن إطهلاق السهلطة يهؤدي 
يهد لههذه والعهلاج الوح. دائماً الهى إسهاءة التصهرف ، ولهيس الخطهأ سهوى النتيجهة الحتميهة لهذلك 

السههيد . د -" الحالههة هههو الأخههذ بنظههام الاسههتفتاء الههذي لا يقضههي علههى البرلمههان وانمهها يحتويههه
 .553 -553صبري، مبادئ القانون الدستوري، المرجع السابق، ص 

 .553السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د(     )
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من حيث المؤهلات الفنية والعلمية  أفراد الشعب لدى جميع كفاءةتوافر العدم  :أولا
فإدارة شؤون ؛ مشاركة فاعلة للبرلمان بأداء هذه المهمةالى اللازمة التي تؤدي 

ت الديمقراطية وصفلذا فقد . (   )الدولة تتطلب الخبرة والدراية الكافية 
 .(   )نها تحل الجهل محل الدراية والعلمبأ شرةالمبا

ة، مما يشغل الى اجراءات طويل يحتاجهذا النظام بطبيعته مظاهر أن تطبيق  :ثانيا
أفراد الشعب السياسي لفترات زمنية طويلة حال ممارستها،كما أنه يحمل الدولة 

 .نفقات مالية باهضة

ية أر الشعب عن ربيعسطته وبواالاستفتاء الشعبي  ة نظامديمقراطي رغم :ثالثا
لا يخلو من  ، إلا أن تطبيقه عن المسائل المعروضة عليه بصورة صحيحة

افر مقومات أساسية كشرط لنفاذ حكم الشعب ومن ت بعض الاشكاليات ، فلا بد
الدستورية اد على الاستفتاء الدستوري ، ومن هذه المقومات وعي الأفراد بالمو

وتجنب ت النظر التي تثيرها مواد الدستور، ومناقشة وجهامحل الاستفتاء ، 
 .والضغط سواء المادية والمعنوية على الأفراد التأثيروسائل  استخدام

فالاستفتاء الشعبي حتى يكون معبراً عن الارادة الشعبية يصورة صحيحة، لا 
بد من اجراء مناقشات واسعة تبين ماهية موضوع الاستفتاء وموقف الاحزاب 

ولة من تلك الموضوعات ، اضافة الى ضرورة وجود جهة محايدة السياسية في الد
 .تشرف على اجراءه

 

 

 الثالث المطلب

 البرلمانية الديمقراطية النيابية

وقد البرلمانية،  ابيةيتعددت الأفكار التي تعرضت الى فكرة الديمقراطية الن
لمعبر عن مبدأ النموذج ا هون نظام الحكم البرلماني أاعتبر جانب من الفقه القانوني 

في  بينهما التعاون المتبادلوالرقابة مع اقامة  السلطات بمفهومه السليم ، بين فصلال
 .(   )وبالذات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،  نفس الوقت

                                           
 .532سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص . د(     )
 .111علي خطار شطناوي، الأنظمة السياسية ، المرجع السابق، ص . د مشار اليه في(    )
طعيمة الجرف، نظرية الدولة والمبادئ الأساسهية للأنظمهة السياسهية ونظهم الحكهم ، دار  .د(     )

 .213،ص 5133النهضة العربية، القاهرة، 



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
56

4 

النظام التمثيلي وفكرة الديمقراطية،  نالبعض من ايجاد التقارب بيوقد حاول 
 :القول إلى لنيابية أو التمثيلية، مما حدى بالبعضولذلك بدأ الحديث عن الديمقراطية ا

إلا أن الرأي الغالب في الفقه .(   )بأنه لا بد للديمقراطية من أن تكون تمثيلية أو نيابية
يرى بانه لا يوجد تلازم بين النظام الديمقراطي والنظام النيابي، فقد يكون النظام 

شعبية للكافة لاختيار حكامه، وعلى النيابي البرلماني ديمقراطي اذا أقر المشاركة ال
اذا كان النظام القانوني في الدولة يقصر المشاركة  -غير ديمقراطي –خلاف ذلك 

 .(   )الشعبية على فئات محددة

بل نشأة  ،ولم تكن فكرة التمثيل في الواقع العملي وليدة فكرة الديمقراطية
، وقد تمثل ذلك بوجود ستقراطي وخاصة في انجلترارنتيجة تطبيق الحكم الملكي الأ

المجلس الكبير بجوار الملك ، ثم تطور ذلك المجلس ليصبح فيما بعد مجلس 
اللوردات، ثم نشأ مجلس العموم منتخب من الشعب تسأل أمامه الوزارة، وهي 

  .الصورة الحقيقية التقليدية الحالية للنظام البرلماني السائد في انجتلرا

يابية كشكل من أشكال الحكم لا تستند على الديمقراطية الن ،ونخلص الى أن
يقوم الشعب باختيار من ينوب  وإنماممارسة الحكم مباشرة كالديمقراطية المباشرة، 

عنه بالتعبير عن إرادته وتمثيله في المجالس النيابية المنتخبة، أي أن الشعب يحكم 
 . نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق اختيار النواب الذين يمثلونه

  رع الأولال

 الديمقراطية النيابية أركان

ترتكز الديمقراطية النيابية على عدة اسس ومرتكزات خاصة به تميزه عن 
 :صور الديمقراطية، وسنوضح هذه المرتكزات تباعاً على النحو التالي

 .برلمان منتخب من الشعب ويملك اختصاصات فعلية: أولا 

نتخب من الشعب، وقد يتكون يرتكز النظام البرلماني على وجود برلمان م
عَيّن أعضاؤه  البرلمان من مجلس واحد أو من مجلسين معا، أحدهما منتخب والآخر م 

مجلس الشعب،  ،، ويطلق على تلك المجالس عدة تسميات(   )كافة أو بعض منهم
، المجلس الوطني، ولا يكفي وجود برلمان منتخب لإضفاء الصفة الأمةمجلس 

وإلا  ،لا بد من ممارسة هذا المجلس لاختصاصات فعلية وحقيقيةالنيابية للبرلمان، بل 

                                           
 .22 ص السابق، جعالمر ، شفيق جورجي .د(     )

 .912 -915 ص السابق، جعالمر ، بدوي روتث .د(     )
تنهاط السهلطة التشهريعية بمجلهس الأمهة  " أن علهى تهنص الأردنهي الدسهتور من( 11) المادة (   )

 ."النوابو الأعيان مجلسي من الأمة مجلس يتألفوالملك و
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مجالس النيابية سلطة لل أن يتقررأي  ،أقترب وجوده من الوجود الشكلي والاستشاري
وبذلك فقد أقر . (   )اتخاذ القرار النهائي التي لا تتوقف نفاذها على جهة أخرى

ثل بسن التشريعات لس النيابية حق ممارسة الاختصاص التشريعي والمتمالمجل
 هامن أخطر الوظائف التي تمارستعد الوظيفة السياسية للبرلمانات  كما أن المختلفة ،

التشريعية بما تملكه من أدوات  في النظام البرلماني التي بموجبها تقوم السلطة
دستورية من محاسبة الحكومة عن تصرفاتها كالسؤال والاستجواب وطرح الثقة بها 

 .ستقالتهامما يؤدي الى ا

لمجلس النيابي ممارسة الوظيفة المالية التي يدخل في إطارها لوكذلك أقر  
مهام متعددة، أهمها إقرار الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى ضرورة موافقة 
البرلمان على فرض الضرائب وإصدار قانون بشأنها، كما أنه لا يجوز تعديل 

 .(   )در من البرلمان الضرائب أو إلغاؤها إلا بموجب قانون يص

 .  وليس الدائرة الانتخابية بأكملهاالعضو البرلماني يمثل الأمة : ثانيا

أن مقتضيات  ،من الأصول المتعارف عليها في النظام النيابي البرلماني
يكون النائب ممثلاً للأمة جمعاء في  العضوية في المجالس النيابية تتوجب بأن

نتخابية فقط، ولو لم ينص الدستور صراحة على المجلس النيابي وليس لدائرته الا
فإن النائب يستطيع إبداء رأيه بالطريقة التي يراها محققة  ،وترتيباً على ذلك .(   )ذلك

ويضرب لنا  .للمصلحة العامة وبحرية كاملة في المسائل المعروضة على البرلمان
ح مع فرنسا عام معاهدة الصل ألمانياالدستوري تطبيقاً على ذلك بعد توقيع  الفقه

 ،م التي بموجبها انضمت كل من مقاطعتي الالزاس واللورين الى المانيا5335
بالرغم من التغيير الذي طرأ على حالتهم وعلى السكان الذين انتخبوهم، فإن و

 ناوعلى أساس أنهما لم يك ة العضوينرفضت قبول استقال الفرنسية الجمعية الوطنية
 .(   )لأمة الفرنسية بأكملها ا وإنما ،يمثلان المقاطعتين

                                           
 213نظمة السياسية ، الكتاب الأول ، المرجع السابق، ص لأعلي الشطناوي، ا. د:  راجع  (   )

(5) Wade and Bradley , constitional and Administrative Law , Teath edit , ELBS 

Longman, Puplishers, Pteltd, Singapore, 1985,p. 178.               
 والقانون القانونية النظم الأول، الجزء العام، القانون في الوسيط جعفر، قاسم أنس محمد. د (   ) 

 .522 -521ص ،9114 القاهرة،  العربية، ةالنهض دار الدستوري،
 الشهعب يمثهل الشهعب مجلهس عضهو"  1351 السهوري لعهام الدستور من والخمسون الثانية المادة -

 ".وضميره شرفه من بهدي يمارسها ان وعليه شرط او بقيد وكالته تجديد تجوز ولا بأكمله
علهى التنهازل عهن الألهزاس  وافقت ألمانيها –. 531سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د(     )

واللههورين بعههد الحههرب العالميههة الأولههى ثههم أعههادوا السههيطرة عليههها، إلا أن تههم طههردهم مههن قبههل 
 .وتم اعادتها لفرنسا 5121، 5122الحلفاء في عامي 
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 .تأقيت عمل المجالس النيابية: ثالثا

بحيث يتم  ،تأخذ الدساتير البرلمانية بمبدأ تأقيت عمل المجالس النيابية
في  الاعتبارعلى تحديدها، ويؤخذ بعين  انتخابها لفترة زمنية عادة ما تنص الدساتير

أن لا تكون تلك  ،الأول لاعتبارا :تحديد مدة الفصل التشريعي التوفيق بين اعتبارين
المدة طويلة بحيث يتعذر معه إعمال الرقابة من قبل هيئة الناخبين على أعضاء 
المجالس النيابية، فتجديد الانتخاب من وقت لآخر هو الوسيلة التي تضمن مراقبة 
الشعب لتصرفات أعضاء المجالس النيابية، ويجيز للأمة الحق في عدم تجديد 

 ،والاعتبار الثاني .(   )عدم استحواذهم على ثقة الناخبين ء في حالعضوية الأعضا
أن لا تكون قصيرة بحيث لا يتمكن أعضاء المجالس النيابية من القيام بالمهام 

  .في مراكزهم النيابيةالمناطة بهم على أكمل وجه ويحقق لهم نوعاً من الاستقرار 

بأربع  الس النيابيةللمج ومن الدساتير التي حددت مدة الفصل التشريعي
والدستور  1351، والدستور السوري لعام 5111ردني لعام لأسنوات الدستور ا

كالدستور  ،والبعض الآخر حدده بخمس سنوات،  (   ) 5132لعام  الكويتي
 .(   )1352المصري لعام 

 .استقلال العضو النيابي عن هيئة الناخبين: رابعا

اس استقلال أعضاء المجالس النيابية يرتكز النظام النيابي البرلماني على أس 
في المجالس  ممثليهعن هيئة الناخبين، أي أن دور الناخبون لا يتعدى حدود اختيار 
وذلك خلافاً .  (   )النيابية دون أن يتجاوز ذلك بمشاركتهم في ممارسة السلطة

ي للديمقراطية شبه المباشرة التي تجيز لهيئة الناخبين مشاركة المجالس النيابية ف

                                           
سههعد  .د - .925 ص السههابق، المرجههع الدسههتوري، القههانون مبههادئ صههبري، السههيد. . د(     )

 .532عصفور، المرجع السابق، ص 
 خمههس الشههعب مجلهس مههدة: "علههى تهنص 5135لعههام  المصههري الدسهتور مههن( 11) المهادة(    )

مهدة مجلهس " من الدسهتور الكهويتي ( 32)المادة  -  ".له اجتماع أول تاريخ من ميلادية سنوات
 ...".الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له

 تهاريخ مهن تبهدأ شمسهية سهنوات أربهع النهواب مجلهس مهدة " الأردنهي الدستور من( 33/5) المادة  -
 إلهى ملكيهة بهإرادة المجلس مدة يمدد أن وللملك الرسمية الجريدة في العام الانتخاب نتائج إعلان
مهن الدسهتور السهوري لعهام ( 13)المهادة  - .سنتين على تزيد ولا واحدة سنة عن تقل= =لا مدة

نوات ميلاديهة تبهدأ مهن تهاريخ أول اجتمهاع ولاية مجلس الشعب أربع س" تنص على أن  1351
 ...."له

مههدة عضههوية مجلههس " تههص علههى أن  1352المصههري لعههام  الدسههتور مههن( 533) المههادة(    )
 ".النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له

 .151 ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د(     )
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الشعبي والاعتراض الشعبي  كالاستفتاءممارسة بعض مظاهر السلطة بوسائل متعددة 
 .(   )والاقتراح الشعبي وغيرها

للناخبين حق عزل النواب طيلة فترة  قلا يحأنه  ،ومن مقتضيات ذلك الاستقلال
في اختيار  فقط دورهم يتحددبل  ،عضويتهم في المجالس النيابية المحددة في الدستور

 .وحق تجديد انتخابهم حال انتهاء مدة المجلس النيابي أو حله ،البرلمان أعضاء

 ال رع الثاني

 النظريات التي بحثت في تكييف علاقة النائب بالناخبين

ظهرت عدة نظريات بحثت في تحديد العلاقة بين هيئة الناخبين وممثليهم في 
ونظرية الوكالة العامة  اميةالنظريات، نظرية الوكالة الالزتلك المجالس النيابية، وأهم 

 .مجرد اختيار الانتخابللبرلمان، ونظرية 

 

 .و الوكالة الالزاميةأنظرية النيابة : أولا

المستمدة من  أو الوكالة اقتبست هذه النظرية أساسها القانوني من فكرة النيابة
لنائب لا قوم بها ايالتي تقوم أساساً على أن التصرفات القانونية التي  القانون الخاص،
فان الأعمال والتصرفات الصادرة  ،وبذلك. بل في ذمة موكله ذمته،تنتج آثارها في 

 .من النائب تعتبر من الناحية القانونية وكأنها صادرة من الشعب

وقد تبنى فقهاء القانون الفرنسي في عهد الثورة الفرنسية هذه النظرية، وقد 
بعقد  البرلمان مرتبط بناخبيهمتصور أصحاب هذه النظرية أن مركز النائب في 

فقد كان أعضاء الهيئات  ،، أي أنه وكيلاً عن ناخبيه في الدائرة الانتخابيةالوكالة
 .(    )العمومية يعتبرون وكلاء بالمعنى المقصود في القانون المدني 

فقد ظهرت ما يسمى  ،لذلك .ولكي يضمن الناخبون التزام النواب بحدود الوكالة 
التي تتضمن الزام النائب بتحرير استقالة من المجلس ، "الة على بياضالاستق" بفكرة 

ثم تودع لدى لجنة من هيئة  الاستقالة،النيابي موقعة منه دون تحديد تاريخ هذه 
بعد  الاستقالةهذه  إرساليتم  مقتضيات وحدود الوكالة، وحال مخالفة النائب ،الناخبين

(   )تأريخها الى رئيس المجلس النيابي
 . 

 :النتائج المترتبة على عقد الوكالة الالزامية -

                                           
 .533 ص السابق، المرجع سعد عصفور،. د(     )
 .133 ص السابق، المرجع ، خليل محسن. د(     )
 .533السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري ، المرجع السابق، ص  .د(     )
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 : يترتب على عقد الوكالة الالزامية عدة نتائج قانونية نوجزها بما يلي

بمضمون البرنامج الذي حدده الناخبون في  بالعمل الالتزاميتوجب على النائب : أولا
روج عن ، الذي يتفق مع معتقداتهم وميولهم، وليس للنائب الخالانتخابيةالدائرة 

فاذا عرض موضوع معين على البرلمان  .اطار البرنامج في حدود عقد الوكالة
أو ابداء رأيه إلا بعد  ،لا يجوز له مناقشة هذا الموضوعفولم تتضمنه الوكالة، 

 .(   )الرجوع لهيئة الناخبين في دائرته الانتخابية 

و خروجه عن أخالفته حال م ،للناخبين حق عزل النائب قبل انتهاء مدة الوكالة: ثانيا
، وتجرى انتخابات جديدة في الدائرة الانتخابية لاختيار نائب حدود عقد الوكالة

 .آخر بدلا منه

يعتبر النائب مسؤولا أمام من يمثلهم في الدائرة الانتخابية عن أخطاءه، ويمكنهم : ثالثا
 .(   )ضرر معينمطالبته بالتعويض، اذا ترتب على تلك الأخطاء 

مل الناخبون في الدائرة الانتخابية أية مصاريف مالية للوكالة ، سواء كانت يتح: رابعا
 .أخرى تتطلبها النيابة مالية على شكل راتب أو مكافأة مالية أو أية مصاريف

المترتبة على  اختلاف الآثار أساس وقد انتقدت نظرية الوكالة الإلزامية على
والعلاقة  .قانون الخاصللمة في العمل الذي بطبيعته يخضع للقواعد العا ،عقد الوكالة

كما رتبت هذه النظرية . التي تربط النائب بناخبيه تخضع لقواعد القانون العام
وانعكست على عمل النائب وجعلت منه آلة صماء، نظراً لتقييد حريته في ممارسة 

 هلدائرتوظيفته البرلمانية، مما يؤدي في نهاية المطاف الى تغليب المصالح الخاصة 
إضافة الى أن سلطة العزل التي يملكها من .(   )على المصالح القومية للأمة ككل

   .يمثلهم النائب لها انعكاسات سلبية على عمل البرلمان في حال تكرارها

 .نظرية الوكالة العامة للبرلمان: ثانيا

تتفق هذه النظرية مع نظرية الوكالة الإلزامية في وجود عقد وكالة، ولكن 
علاقة التي تربط النائب بالناخبين لا تخضع لقواعد القانون الخاص، ولكنها تبعية ال

؛ أي أن البرلمان وكيلاً عن الأمة بأكملها (   )وكالة عامة منحتها الأمة للبرلمان 
وأجمعها، وبذلك يعتبر النائب وكيلاً عن الأمة جمعا وليس وكيلاً عن دائرته 

                                           
 .152 ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د(     )
   .223 ص السابق، المرجع ،الأنظمة السياسية، علي خطار الشطناوي .د (    )
 .21ص جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، . د(     )
 القهاهرة، العالميهة، المطبعهة الرابعهة، الطبعهة الدسهتوري، القهانون مبهادئ صبري، السيد. د(     )

 .12 ص ،9141
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أن البرلمان بأكمله وكيلاً عن الأمة جمعا،  وتقوم هذه النظرية على أساس. الانتخابية
 .الانتخابية لدائرتهوعلى النائب تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة 

لتي ترجع السيادة امة لأالى نظرية سيادة ا ،ترجع هذه النظرية بأصولهاو
ر وقد نص الدستور الفرنسي الصاد. للأمة كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة والانقسام

أعضاء الهيئة التشريعية لا يمثلون الاقاليم التي ينتخبون عنها، " على أن  5315
 ".وانما يمثلون الأمة كلها

 .(   )للبرلمان العامة الوكالة نظرية على المترتبة النتائج -

إرادة  عن معبراً  وليس ومعبراً عن إرادتها، جمعا للأمة ممثلاً  يعتبر النائب :أولا
انتخبته، مما يحتم علية تغليب المصالح العامة  التي خابيةالانت دائرته ممثلي

 .على المصالح الخاصة

 .توجيه تعليمات للنائب، وان تمت فهو غير ملزم بالتقيد بها للناخبين يحق لا :ثانيا
كالتصويت ومناقشة  ،العمل البرلماني مستلزماتيستطيع النائب ممارسة كافة و

دون الرجوع الى هيئة  ،رلمان بحرية تامةالقوانين المعروضة على الب مشاريع
 . (   )الناخبين لمعرفة مواقفهم اتجاه تلك المسائل المعروضة على البرلمان

 الأمة يمثل النائب لأن البرلمان؛ عضوية من النائب عزل للناخبين يجوز لا: ثالثا
 .الانتخابية دائرته عن ممثلاً   وليس بأسرها

 وأ ،مالية مكافآت أو ،رواتب أكانت سواء ،للنائب ماليةال النفقات الدولة تتحمل :رابعا 
 .البرلماني النائب بعمل المتعلقة مصاريفأية 

 .العامة الوكالة نظرية الى الموجه الانتقادات -

على نظرية الوكالة لدى الفقه الدستوري من أفضلية هذه النظرية  الرغم على
بما  الانتقاداتوجهت اليها، وتتمثل هذه  لم تسلم من سهام النقد التي ، إلا أنهاالإلزامية

 : يلي

 والواقع، الحقيقة أساس على لا والمجاز الخيال أساس على النظرية هذه استندت: أولا
 بأكملها الأمة وليس الناخبين أغلبية إلا الأمر واقع في يمثل لا البرلمان أن ذلك
هذه  افترضتكما  .بأكملها للأمة ممثلاً  البرلمان أن القول يمكن لا ثم ومن ،

                                           
 السهابق، المرجع الدستوري، القانون مبادئ صبري، السيد. د :راجع تفصيلا في هذه النتائج (   )

 .153ابراهيم شيحا،  المرجع السابق، ص . د - 11 ص
  .511ص السابق، لمرجعا ،غازي كرم. د (   )
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بطبيعة الحال لا يخلوا من  الافتراضوهذا  ،النظرية أن للأمة شخصية قانونية
 .(   )الخيال نظراً لصعوبة إثباته

 إلا الناخبين، هيئة عن النواب إرادة تحرير على عملت النظرية هذه أن رغم: ثانيا
العمل  ؤديي وقد ، والأمة الشعب برغبات بالأخذ البرلمان تقييد الى أدت أنها

حال الأخذ بها،  في على الدولة  ةخطير نتائج الى بمقتضى هذه التوجهات
        .   وكانت غير صائبة مما قد يلحق الضرر بها

 على البرلمان يوافق فقد العملي، الواقع مع اتفاقها وعدم النظرية هذه تعارض: ثالثا
 تلك اعتبار الى يؤدي مما الشعبي، بالرضى تحظى لا التي نالقواني مشاريع
، وهو للبرلمان الأمة منحتها التي الوكالة مقتضيات عن خروجا ةباطل القوانين

 .(   )أمر من المتعذر تطبيقه في الواقع العملي

 

 .اختيار مجرد الانتخاب نظرية: ثالثا

 على والنواب الناخبين هيئة بين العلاقة لطبيعة هاتصور في النظرية هذه ذهبت
 واختيار انتخاب ممارستهم عند الناخبون دور أن ترى اذ ابقة،الس النظريات خلاف
 من الأفضل يرونه من اختيار كونه من أكثر يعدوا لا ،النيابية المجالس أعضاء

 قطعتن ثم الاختيار، هذا على فقط يقتصر الناخبين دور فإن ،لذلك وتبعا .المرشحين
 تؤول النظرية فهذه ،(   ) وابوالن الناخبين بين سياسية أو قانونية علاقة أو صلة كل
 .(   )النيابية المجالس في وممثليهم الناخبين بين قانونية علاقة وجود عدم الى

،على النائب أن يراعي المصلحة أهمها ويترتب على هذه النظرية بعض النتائج
أمام  لا يكون النائب مسؤولاً كما  الانتخابية،العامة على المصالح الخاصة لدائرته 

ما يحقق استقلال النواب عن ناخبيهم في ممارسة وظائفهم في المجلس ، مناخبيه
 . (   )النيابي

وترتيباً على ما سبق ذكره في هذا المجال، فإن هذه النظرية من بين النظريات 
السابقة تعد اقرب الى المنطق القانوني في تفسير علاقة النائب بناخبيه ، فليس هناك 

علاقة ؛ لأن هذه العلاقة تحكمها الاعتبارات ثمة حاجة للبحث عن طبيعة هذه ال

                                           
 .11ص السابق، المرجع الدستوري، القانون مبادئ صبري، السيد. د (   )

 .153ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  .د (   ) 
 .133 ص السابق، المرجع خليل، محسن. د(     )
 .231 ص السابق، المرجع فؤاد العطار،. د(     )
 .133 ص السابق، المرجع خليل، محسن. د(    )
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السياسية أكثر منها قانونية ، ولا يمكن وضعها في اطار قانوني معين يرتب التزامات 
فما هو جاري عملياً، أن النائب من الناحية القانونية يتجرد من . متبادلة على اطرافة

ون سياسية لا يمكن إلا أن أي التزام تجاه ناخبيه ، الا أن الاعتبارات الاخرى، وقد تك
تلقي بضلالها على تحديد نمطية هذه العلاقة ، وهي مسألة نسبية تختلف من دولة الى 

 . أخرى، كما تختلف في ذات الدولة من زمن الى آخر
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 الفصل الثاني

 الانتخاب

 وقديعد الانتخاب أهم وسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة في الدول الحديثة ، 
لذا  .خاص من قبل المشرع الدستوري في تلك الدول باهتمامع حظي هذا الموضو
الى وضع الأساس الدستوري لتنظيمه وضبطه بوضع  اتجهتفإن غالبية الدساتير 

بصورة  ممارسته المبادئ العامة التي تحكمه، وتركت للقوانين ذات العلاقة تنظيمه
 .تفصيلية 

حقوق الفردية، لكونه ويرجع الفقه أهمية ومكانة حق الانتخاب من بين ال 
على اعتبار أنه  الذي من خلاله يساهم الإنسان في الحياة العامة، الوحيدةالوسيلة 

أسلوب للمشاركة السياسية للمواطنين عن طريق اسناد السلطة بوسيلة ديمقراطية الى 
ومن خلاله  ،-كرئاسة الدولة ، أعضاء المجالس النيابية والمحلية  –الهيئات الحاكمة 

عالم  إلىالعقيدة والفكر  طيور ممارسة الحقوق والحريات الأخرى لتخرج من تتبل
المترتبة عليه، فقد عمدت  والآثارونظراً لأهمية الانتخاب . (   )التنفيذ والتطبيق
وسنقوم بدراسة هذا الفصل في عدة . إحاطته بضمانات متعددة  إلىالعديد من الدول 

 :الآتيمطالب على النحو 

 الأولالمبحث 

 للانتخابيف القانوني يالتك

خاصة في عهد  اختلف الفقه القانوني حول التكييف القانوني لطبيعة الانتخاب
فقد ظهر عدة أراء مختلفة، فهناك من يرى  ،وتبعاً لهذا الاختلاف. الثورة الفرنسية

أن الانتخاب هو حق من الحقوق الشخصية، وهناك من يرى أن الانتخاب يعتبر 
جمع بين الاتجاهين معاً، وقرر بأن الانتخاب حق ووظيفة،  وظيفة، وهناك من

وأخيراً ذهب اتجاه فقهي إلى اعتبار أن الانتخاب لا يعدوا أكثر من كونه سلطة أو 
 . مكنة قانونية

 . الانتخاب حق شخصي: أولاا 

حق من الحقوق الطبيعية  يعد أن الانتخاب ،يرى أصحاب هذا الاتجاه
د الدولة، وعليه فأنه لا يجوز حرمان الأفراد من ممارسته للإنسان والسابقة على وجو

وهذا الاتجاه يتماشى مع مبدأ سيادة الشعب، التي . تنظيمهللمشرع ، إلا أنه يمكن 

                                           
 دسهتور فهي الاسهتثنائية الجمهوريهة رئهيس لسهلطات الدسهتورية تالموازنها عهوده، رأفت. د (    )

 . 924 ص ،5222 لقاهرة،،ا يةالعربضةالنه دار -مقارنة دراسة - 9169
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يملك جزء من هذه  الذي كل فرد من أفراد الهيئة السياسيةل مقررةالسيادة  تجعل
لكل فرد  مقرر حق تخابفالانوبالتالي  .يمارسها عن طريق الانتخابو ،(   )السيادة
 :لممارسة هذا الجزء الذي يملكه من السيادة ، وهو ما عبر عنه روسو بقولهوذلك 

 هذاومن الدساتير التي تبنت  .(   )"التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين"
"  بنصها (31)في المادة  5135التكييف صراحة، الدستور المصري الملغى لعام 

 ".الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون وإبداءب والترشيح للمواطن حق الانتخا

 : يف عدة نتائجيويترتب على هذا التك

فإنه يقتضي عدم حرمان  ،ترتيباً على تكييف حق الانتخاب بأنه حق شخصي :أولاا 
الأشخاص من ممارسته، مما يتوجب معه الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، الذي 

يتجاوز حدود ذلك لا  ، ولكنهط عادية وتنظيميةبشرو ممارسته بمقتضاه ينظم
  .ممارسته بالحد من امكانية التنظيم،

يعتبر الانتخاب اختياري وليس إجباري؛ وبالتالي يتقرر للناخبين حق ممارسته  :ثانياا 
فلا يجوز إجبار الناخبين على ممارسته، ولا يترتب على عدم  ،لذلك .من عدمه

 . (   )بة سواء كانت مادية أو معنويةعقو أوممارسته توقيع أي جزاء 

 . الانتخاب وظي ة اجتماعية: ثانياا 

تكييف الانتخاب بأنه وظيفة اجتماعية، وقد ظهر  إلىذهب جانب من الفقه 
هذا الاتجاه بعد قيام الثورة الفرنسية عندما طالبت الطبقة البرجوازية الفرنسية بمبدأ 

هذا الاتجاه  في تكييفه  انطلقوقد . (   )ة سيادة الأمة بدلاً من مبدأ السيادة الشعبي
وان هذه السيادة غير قابلة للتجزئة  أن الأمة باعتبارها شخص معنوي، إلى للانتخاب

الأفراد الإدعاء  مما يستتبع ذلك عدم استطاعة بين الأفراد؛ لأنها ملك للأمة وحدها،
الأصلح  لاختياربوجود حق بممارسة الانتخاب، فهم يتولون ممارسة وظيفة اجتماعية 

                                           
 .151ثروت بدوي، المرجع السابق، ص. د( 231)
ان السهههيادة بحسهههب الدسهههتور مصهههدرها جميهههع أفهههراد الشهههعب، فلجميهههع " يقهههول روبسهههبير ( 232)

رشاد احمد الرصهاص، . د –" . لمواطنين مهما كانوا الحق في الاشتراك في انتخاب الممثلين ا
النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية ، رسهالة دكتهوراه ، كليهة الحقهوق، جامعهة عهين شهمس، 

 .21، ص 5111
 .153ثروت بدوي، المرجع السابق، ص. د   (232)
 5315ميز النظام الانتخهابي الفرنسهي لعهام   -. 153كمال غالي، المرجع السابق، ص . د ( 231)

م بين نوعين من من المواطنين، المواطنين العاملين أو السلبيين، وههم الهذين يتمتعهون بهالحقوق 
المدنيههة المنصههوص عليههها فههي إعههلان حقههوق المههواطن الفرنسههي دون الحقههوق السياسههية، أمهها 

ثههروت بههدوي، المرجههع . د -. ق السياسههية المههواطنين الإيجههابيين وهههم الههذين يتمتعههون بههالحقو
 .532السابق، ص 
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ويترتب على هذا  .(   )على تمثيلهم وممارسة شؤون السلطة نيابة عنهم  والأكفأ
 :(   )الآتية التكييف النتائج 

على فئة محدودة تتوافر فيها  يجوز للمشرع تقييد ممارسة الانتخاب واقتصاره :أولا
 . قيد، وهو ما يطلق عليه مبدأ الاقتراع المو الماليةأشرط الكفاءة العلمية 

بفرض  الإجبارية، وتتمثل هذه إجباريفإن الانتخاب  ،بما أن الانتخاب وظيفة :ثانيا
 .هذا الواجب حال عدم استعمال كالغرامة المالية بعض الجزاءات

 . الانتخاب حق ووظي ة معاا : ثالثاا 

على أنه حق لكل فرد تتوافر فيه  الانتخابتكييف  إلىذهب جانب من الفقه 
وظيفة اجتماعية، بحيث يصعب تكييفه دون   وبذات الوقت، فإنه، شروط ممارسته

يصطدم ففي حال اعتباره حقاً فقط، فان ذلك التكييف . (   )الجمع بين الوصفين معاً 
والمحكوم  والمجانين كالقصر ،ممارستهفئات من بحرمان بعض ال قيام المشرعمع 

ية التنازل عنه، وهو كما يؤدي هذا التكييف الى إمكان. عليهم بجرائم تخل الشرف
يتناقض مع ما يجري عليه العمل عملياً بعدم امكانية التنازل عنه للآخرين، لأن 

كما لا يمكن أن يعتبر . (   )الحقوق السياسية ليست محلاً للتنازل عنها للآخرين
وظيفة اجتماعية فقط، وإلا لما صح نقد المشرع القانوني في الدولة لتقييده الانتخاب، 

 . (   )على فئات محددة في حال تبنيه مبدأ الاقتراع المقيدواقتصاره 

عدم إمكانية الجمع بين هاتين ذلك التكييف؛ نظراً لجانب من الفقه  وينتقد
 فقد ذهب ، ولتجنب مثل هذا النقد،(   ) الصفتين المتعارضتين في لحظة واحدة

الدعوى أن الانتخاب يعتبر حقاً شخصيا تحميه  القول، إلىأصحاب هذا التكييف 
عندما يقوم الناخب بقيد اسمه في الجداول الانتخابية، إلا أنه ، القضائية في البداية

يتحول إلى وظيفة أثناء ممارسة الناخب لعملية التصويت، أي أن هناك تتابعاً بالأخذ 
 .(   ) ، فهو ابتداءً حق ثم يصبح وظيفة فيما بعدبالصفتين

 

                                           
    .532ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د (233)

     .123سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  .د (233)

 .531ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 233)
 .531ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 231)
 .512مرجع السابق، ص هاني الطهراوي، ال. د( 233)
، 5ط -دراسهههة مقارنهههة -سهههعد مظلهههوم العبلهههي، الانتخابهههات، ضهههمانات، حريتهههها، ونزاهتهههها( 235)

 .22، دار دجله، بغداد، ص1331
 .151عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص . د( 231)
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 . ةالانتخاب سلطة أو مكنة قانوني: رابعاا 

يذهب هذا الاتجاه إلى تكييف الانتخاب على أنه سلطة أو مكنة قانونية مقررة 
 فإذا،  ةللناخب ولمصلحة المجموع، فالفرد يستمد مركزه هذا من القانون مباشر

يمكن  فإنهالانتخاب من القوانين الانتخابية ، بممارسة توافرت الشروط المتعلقة 
ف هو أكثر توافقاً مع طبيعة حق الانتخاب، إذ وهذا التكيي. (   )ممارستهمن  الأفراد

أن القوانين المنظمة للانتخاب هي التي تمكن الأفراد من ممارسته بالشروط التي 
الاعتراض على  الأفرادبحيث لا يستطيع . ، أي أن أحكامه قواعد آمرةيقررها القانون

المشرع تعديل ، ومن حق  ممارستهالقانون الصادر من السلطة التشريعية التي تنظم 
في أي وقت يشاء ؛لأن الانتخاب ليس حقا شخصيا ،  لممارستهالشروط المقررة 

 أوولكنه سلطة قانونية لا يعترف بها لكل شخص، وبذات الوقت لا يجوز للسلطة 
ممارسة الانتخاب حال توافر الشروط  اعاقةالهيئة المشرفة على العملية الانتخابية 

 .(   )اخبالتي تطلبها القانون في الن

 المبحث الثاني

 هيئة الناخبين

يكاد أن يتفق فقهاء القانون الدستوري على مبدأ عدم تطابق مفهوم الشعب 
فإن ممارسة الانتخاب لم يكن مقرراً  ،الاجتماعي مع الشعب السياسي، وبعبارة أخرى

بل كان ولا يزال الانتخاب  ؛لكافة أفراد الشعب الواحد الذين يحملون جنسية الدولة
 .(   )مقتصراً على فئة معينة من أفراد الشعب تسمى هيئة الناخبين

 المطلب الاول

 مبدأ الاقتراع المقيد

                                           
، علي الدباس، نظهم الانتخهاب، دراسهة مقارنهه، رسهالة ماجسهتير، كليهة الدراسهات العليها . د( 232)

 .52، ص5113، الأردنيةالجامعة 
 .133سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص . د( 232)

ع الههى ووبههالرج – 131، المرجههع السههابق، ص  السياسههيةحسههين عثمههان محمههد، الههنظم . د( 231)
ردنههي أن يكههون أبهه الناخههبفههي  اشههترطفقههد  1351لعههام ( 11)ردنههي رقههم لأقههانون الانتخههاب ا

،  بالانتخههابههأن المشههرع فههرق مهها بههين حههق الترشههيح وحههق  ،كرالجههدير بالههذ= =ومههن .الجنسههية

 مهها الانتخههابأ علههى المتجههنس، مههرور عشههر سههنوات لعضههوية مجلههس النههواب تتطلههب فالترشههيح
 .بمجرد اكتساب الجنسية الاردنية فيتقرر له
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علاوة على الشروط  ،الناخب فييقصد بالاقتراع المقيد بأن يتطلب المشرع 
توافر نصاب مالي  كاشتراطه ،المحددة في الاقتراع العام شروط أخرى أكثر تعقيدا

 . م أو كلاهما معاً أو قدر معين من التعلي

 . شرط النصاب المالي: أولا

يفيد هذا الشرط كما حددته بعض الدساتير والقوانين الانتخابية بأن الانتخاب 
مقتصراً على الأشخاص الذين يتوافر لديهم الكفاءة أو نصاب مالي المحدد، ويأخذ 

أو من صور متعددة كأن يكون الناخب مالكاً لعقار معين، أو لديه حساب مالي، 
الطبقة ، الى الفقه القانونياليه وقد برر هذا الشرط كما ذهب . دافعي الضرائب

بعدم تمكين الطبقة ونجحت في مطالبتها  البرجوازية التي قادت الثورة الفرنسية
ة بعد انتهاء الثورة، والقضاء على العامة من الشعب بمشاركتها في إدارة شؤون الدول

الثورة يجب أن تكون مقتصرة على الطبقة  تقاقافاستحالحكم الملكي المطلق، 
لعام  الانتخابيفي القانون  ولذلك فقد نجحت في وضع هذا القيد البرجوازية فقط،

بالشؤون  الاهتمامكما برر هذا المبدأ بأن من لا يملك شيئا لا يمكنه . (   )م5315
أن الطبقة  الىاضافة . (   )فهو مشغول دائماً في تأمين مستلزماته المعيشية  ؛العامة

التي ليس لديها القدرة المالية يسهل التأثير عليها من الفئة الغنية مما يؤثر على نزاهة 
، 5352وقد وجد تطبيقاً لذلك النظام في الدساتير الفرنسية الصادرة لعام . الانتخاب
الذي تبنى مبدأ  الانتخابي الإصلاحبصدور قانون  5153، وانجلترا حتى عام 5323
 .(   )العام عالاقترا

 .شرط الك اءة العلمية: أولا

يفيد هذا الشرط على وجوب توافر حد أدنى من التعليم في هيئة الناخبين 
. الانتخابكالإلمام بالقراءة والكتابة أو حصوله على درجة معينة من التعليم لممارسة 

وقد أخذت بعض الدساتير بهذا الشرط كالدستور ولاية المسيسبي في الولايات 
متحدة الأمريكية الذي اشترط في الناخب معرفة قراءة جزء من الدستور وتفسيره، ال

، وقد تبنت بعض الدساتير هذا 5155كما أخذ به الدستور البرتغالي الصادر عام 
أو أن يكون بديلاً عن شرط النصاب المالي كما كان مقرراً في  للإعفاءالشرط 

من  الإعفاءفقد تطلب  ،الدرجة الثانيةبالنسبة لناخبي  5123الدستور المصري لعام 
 .يعادلهاأو ما  الابتدائيةشرط النصاب المالي حصول الناخب على شهادة الدراسة 

                                           
 .513كمال الغالي، المرجع السابق، ص . د( 233)
 .522ع السابق، ص السيد صبري مبادئ القانون الدستوري، المرج.د( 233)
 .215على خطار الشطناوي، الأنظمة السياسية، المرجع السابق، ص . د( 233)
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أعفى الناخب من شرط النصاب المالي إذا  قد 5323 لعام الدستور الفرنسي كما أن
 .(   )كان من الضباط المتقاعدين والعلماء وأعضاء الأكاديمية 

 . الجنس :ثانيا

انت قوانين الانتخاب إلى عهد قريب لا تمنح المرأة حق ممارسة الحقوق ك
خاصة حق الانتخاب والترشيح إلا في وقت متأخر مع تطور المفاهيم  ،السياسية

 استندوقد  .في الحياة العامة ضرورة تقدير دور المرأة إلىالديمقراطية التي نادت 
ومنها حق  قارسة بعض الحقوالمغالي المعارض في عدم منح المرأة مم الاتجاه

أساس التكوين البيولوجي للمرأة ، والذي هو أقل قدرة من الناحية  إلى الانتخاب،
ممارستها للخدمة العسكرية كواجب كما  عدم الجسمانية من الرجل الذي أثر على

فأنه (  ضريبة الدم) تقوم على أداء الخدمة العسكرية  يؤديه الرجل ، وبما أنها لا
الدور المناط  اختلاف إلىإضافة . (   )م منحها ممارسة حق الانتخابيقتضي عد

بالمرأة عن الدور المناط بالرجل والذي يقتصر بالعادة على الأعمال المنزلية دون 
 .(   )الأعمال السياسية

تقرر للمرأة  الانتخاببأن حق  ،وتشير المراجع الدستورية في هذا الشأن
م ثم 5331عام  الأمريكية Wemingية ومنج لأول مرة في النظم الوضعية في ولا

أصبح عاماً في جميع الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى التعديل التاسع عشر عام 
منح حق الانتخاب للمرأة عام  نيوزلندا، وفي الدول الأوروبية ودولة (   )5113
 5153وفي انجلترا تقرر حق الانتخاب للمرأة عام  ،5122وفرنسا عام  5311
تقرر   5113الانتخابي عام  الإصلاحة بلوغها سن الثلاثين، وبصدور قانون شريط

 .(   )ثم تعديل السن ليصبح الحادي والعشرين ومساويا للجنسين

في  الانتخابفقد تقرر حق المرأة في ممارسة  ،وعلى الصعيد العالم العربي
خاب لمجلس الانتفقد تقرر للمرأة ممارسة  الأردن، وفي 5121القانون السوري عام 

                                           
 .111 -112بدوي، المرجع السابق، صثروت . د( 231)
، المرجهع السهابق، ثهروت بهدوي. د –.  132علي يوسف شهكري، المرجهع السهابق، ص .د( 213)

 .113ص 
 .123عثمان خليل، المرجع السابق ، ص . د( 215)

)492  ( Amendment (19) The right of the citizens of the United States to vote shall 

not be denied or abridged by the United States or by any state on account of 

sex . Congres shall have power to enforce this article by appropriate legislation                                                                                                             

)493  ( Wade and Bradley,op, cit , p, 163 
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والسعودية  1331، وفي الكويت عام 5131 عامالبلديات ، و(   )5132 النواب عام
 .1332للمجالس البلدية عام 

 

 

 المطلب الثاني

 مبدأ الاقتراع العام

يقوم مبدأ الاقتراع العام على أساس تطلب المشرع بعض الشروط التنظيمية 
الثروة ، وهو بذلك على  أو خاصة كالتعليم ه شروططارتشافي هيئة الناخبين دون 

شرطين العكس الاقتراع المقيد الذي يتطلب بالإضافة إلى شروط الاقتراع العام 
أن الاقتراع العام هو الذي لا يستبعد "  Vedellأو كما يقول العلامة فيدل . السابقين

. (   ) "فيه أي شخص بسبب ثروته أو دخله أو مولده أو أصله أو تعليمه أو جنسه
ثم  (   ) 5323، وفرنسا لعام 5323النظام لأول مرة في سويسرا عام  ابهذ وقد أخذ

 .5151، وايطاليا عام 5313تبعها العديد من الدول كهولندا عام 

 .الاقتراع العام مبدأ الشروط المتطابقة مع -

 . شرط الجنسية: أولاا 

اً أن يكون الناخب متمتع ،تشترط قوانين الانتخاب في أغلب النظم الدستورية
بجنسية الدولة لممارسة الانتخاب، وبذلك فإنها تقصر هذا الحق على مواطنيها دون 

؛ لأن مباشرة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب مرتبط ارتباطاً (    )الأجانب
وتتجه بعض الدول إلى التفرقة ما بين مواطنيها الذين يحملون . وثيقاً بالمواطنة

فلا تعترف بالحقوق السياسية إلا بعد مرور  ،لتجنسالجنسية الأصلية، والمواطنين با
اشترط مرور خمس سنوات  إذ ،كالدستور المصري على تجنسه فترة زمنية معينة

 .(   )على تجنسه بالجنسية المصرية 

                                           
كههل : الأردنههي  -علههى أن  5132نصههت المههادة الثانيههة مههن قههانون الانتخههاب الأردنههي لعههام  (212)

    .انون الجنسية الأردنيشخص ذكر  وانثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى احكام ق
  

)495  ( Vedell, Institution Politiques du Fascicul ,1,1972- 1973,p 66 

 .211علي شكري، المرجع السابق، ص . د( 213) 

 .113 111ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د (213) 
ي يجههب أن يقيههد فهه"  5113قههانون مباشههرة الحقههوق السياسههية المصههري لسههنة ( 2)المههادة  (213) 

 =جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ومع ذلك لا يقيد من
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 -وعلى خلاف ما سبق، فإن بعض الأنظمة الانتخابية لا تشترط في المتجنس 
كقوانين الانتخاب الأردنية  ى تجنسهمحددة عل مرور فترة زمنية -لممارسة الانتخاب

التي لم تفرق ما بين الأردني الأصيل والأردني المتجنس في ممارسة  ؛المتعاقبة
الانتحاب، فهذا الحق يتقرر مباشرة من اليوم التالي لحصول الشخص على الجنسية 

، وذلك على خلاف حق الترشيح الذي تطلب (   )الأردنية وفقاً لأحكام القانون
ابتداءً ضرورة مرور فترة عشرة سنوات على الأقل من تجنسه لقبول المشرع 

 .(   )ترشحه في مجلس النواب أو أن يكون عضواً في مجلس الأعيان

 . السن: ثانياا 

تجمع النظم القانونية على ضرورة توافر سن معينة يجب توافره في الشخص 
، وإن والإرادةلنضج ل ليكون دليلاً  الانتخابومنها حق  ،لممارسة الحقوق السياسية

مطابقة هذا  إلى اتجهت هاأغلبأن اختلفت بعض الأنظمة في تحديد هذا السن ، إلا 
وقد . وهو ثماني عشرة عاما ،مع سن الرشد المدني –سن الرشد السياسي  –السن 

تعرضت تلك المطابقة للنقد من جانب الفقه القانوني على أساس ضرورة رفع سن 
يمكن التأثير عليه، والمسائل السياسية  53ي، لأن سن الرشد السياسي عن المدن

وقد اختلفت . (   )نضج أكبر من السن المقررة لممارسة الحقوق المدنية إلىتحتاج 
المقررة لممارسة الحقوق السياسية ومنها حق  النظم الانتخابية في تحديد السن

أعضاء  نتخابلاالسن اللازمة  حددفقد  5112ففي الدستور المصري لعام  الانتخاب،
 .عاما  11عاما وأعضاء مجلس الشيوخ  15النواب  مجلس

ولم تصل الدول مرة واحدة إلى سن الثماني عشرة سنة، وإنما تدرجت   
حدد سن الانتخاب لمن بلف  5352فالدستور الفرنسي لعام  ،هبوطاً حتى وصلت إليه

                                                                                                           
اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجهنس الا إذا كانهت قهد مضهت خمهس سهنوات علهى الأقهل =

 ".على اكتسابه اياه
خهاب نتن صهفة المهواطن تعطهي حهق الاإ" حد قرارته أذهب مجلس الدستوري الفرنسي في ( 211)

و لسهبب يههدف أو الجنسهية أوالترشيح بشروط مماثلة لكل لم يستبعد منها بسبب السهن والاهليهة 
ن هذه المبادئ الدستورية تتعارض مع إو، و استغلال النائب أالى المحافظة على حرية الناخب 

 .533 -533رأفت فوده، المرجع السابق، ص . د –". كل تقسيم طائفي للناخبين والمرشحين
يشهترط فهيمن يكهون يترشهح "  1351من قهانون الانتخهاب الأردنهي لعهام ( 53)تنص المادة  (133)

 . أن يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الأقل -: لعضوية مجلس النواب ما يلي
 .121ثروث بدوي، المرجع السابق، ص . د( 135) 
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ين، واستمر هذا السن بإحدى وعشر ددحو 5323ثلاثين سنة، ثم جاء قانون عام 
 . (   )ثماني عشر سنةب الذي حدده 5132عام صدور قانون على هذا التحديد حتى 

 –سن الانتخاب  1351وقانون  1353وقد جعل قانون الانتخاب الأردني لعام 
قد مطابقاً لسن الرشد المدني، إذ تطلب في الناخب أن يكون  –سن الرشد السياسي 

 . (   )دد للاقتراع ثماني عشر عاماً في اليوم المح أكمل

 . والإفلاس الأهلية العقلية والأدبيةالحرمان من ممارسة الانتخاب لعدم  :ثالثا

على ضرورة أن يكون الناخب متمتعاً  الانتخابقوانين الدساتير وتحرص 
نون أو المعتوه، المصابون بأمراض عقلية كالمج ويستبعدبقواه العقلية، وبذلك يحرم 
" نية الجنون والعته، وقد عرفه جانب من الفقه الجنون بأنه ولم تعرف القوانين المد

مرض يعتري الشخص ويؤدي الى زوال العقل أو عاهة عقلية تفقد الشخص 
أما العته ، فهو خلل يصيب العقل مما يجعل المصاب به مضطرب . (   )"التمييز

سة ممارمستبعدون من  وهؤلاء. (   )"القول والعقل مما يجعل فهمه للأمور قليلاً 
أي أن هذا الحرمان مؤقتا؛ً . (   )الحقوق السياسية حتى زوال العيب الذي يعتريه

 . أو رفع الحجر عنهم يعاودون لممارسته لشفائهمفحال زوال السبب إما 

القدرات والإمكانات الذهنية لديهم  لانعدامويعد ذلك الحرمان أمراً طبيعياً، 
أن  اختياره سيكون بعيداً عن  التي تمكنهم من الحكم على الشخص المرشح، كما

 .(   )التأثير عليه علاوة على امكانية المنطق والعقل، أي سيكون فاسداً، 

                                           
وصهل اليهها اقهل سهن  ههو( 53)أن هذا السن  –. 552رأفت فوده، المرجع السابق، ص . د( 131)

ن في تحديهد النضهج السياسهي ، فلهم يعهرف ههذا الفقهه حتهى الأن نظامها لأالفقه الدستوري حتى ا
حهدد بهها  كهإيران ةان دوله القهول ولكن ذهب رأي آخر الى. " سياسيا هبط به دون الثامنة عشر

 .عاماً ( 51)السن السياسي 
لكههل . أ" تههنص علههى أن  1351لعههام ( 11)رقههم مههن قههانون الانتخههاب الاردنههي ( 2)المههادة ( 132)

مهن ( 2)أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق أحكهام الفقهرة 
 ".هذه المادة الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون

، 5، طانور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنهة بالفقهه الاسهلامي. د( 132)
 .23ص

نظريهة  –جهورج حزبهون، المهدخل الهى القهانون، نظريهة القهانون . عباس الصراف،د. د. د( 131) 
 .531 الحق،   ص

، ة، القهاهرةالعربيه ةعبدالله ناصف، القهانون الدسهتوري ، دار النهضه .سعاد الشرقاوي، د. د( 133)
ب لمجلهس النهواب مهن قهانون الانتخها( 2)مهن المهادة ( د)جاء في الفقهرة  –. 121، ص 5112
المجنهههون أو المعتهههوه أو  -1: يحهههرم مهههن ممارسهههة حهههق الانتخهههاب"  1351لعهههام ( 11)رقهههم 

 .المحجور عليه لأي سبب آخر
 .513رأفت فوده، المرجع السابق، ص . د( 133)
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كما تشترط قوانين الانتخاب بأن يكون الناخب متمتعاً بالأهلية الأدبية بحيث 
ويعد ذلك مانعاً من جريمة مخلة بالشرف، ل مرتكباً  أووشرفه،  لاعتبارهلا يكون فاقداً 

ر وصد ، ويشترط لذلك الحرمانالانتخابمباشرة الحقوق السياسية ومنها موانع 
وقد ذهبت محكمة . (   )مخلة بالشرف ولم يسترد اعتباره قانونا بحقهم أحكام قضائية

أن العفو ورد الاعتبار يزيل الإدانة، ومن ثم لا " النقض الفرنسية في أحد أحكامها الى
  .(   ) "يجوز الحرمان من ممارسة الانتخاب

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، بأنه لا يجوز التوسع في هذه الاستثناءات 
أو القياس عليها ، وهو ما أشارت اليه محكمة القضاء الاداري المصرية في أحد 

بأن الحرمان من الحقوق السياسية هو الاستثناء من الأصل، فالأصل هو " أحكامها 
والاستثناء لا يجوز التوسع فيه عملاً بالقواعد تمتع المواطنين جميعاً بهذه الحقوق، 

 . (   ) "العامة المرعية في التفسير

، فقد جاء في بالإفلاسويحرم كذلك من ممارسة الانتخاب من حكم عليه  
"   1351لعام ( 11)من قانون الانتخاب الأردني رقم ( 2)الفقرة الأولى من المادة 

حكوماً عليه بالإفلاس، ولم يستعد من كان م -1يحرم من ممارسة حق الانتخاب 
في المادة  5133لسنة ( 51)وأكد ذلك قانون التجارة الاردني رقم ". اعتباره قانونا 

تسقط حقوق المفلس السياسية يشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناحباً أو ( " 213)
مة منتخبا في المجالس السياسية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمه

توقف التاجر المدين عن دفع ديونه التجارية، ويستوي في  بالإفلاسويقصد ". عامة
، الا اذا رد بإفلاسهذلك إن كان معسراً أو ميسراً ، ولا بد من صدور حكم قضائي 

اعتباره قانونا بعد مرور عشر سنوات، ولم يكن افلاسه احتياليا بحكم من محكمة 
 .كم من المحكمةجزائية، أو رد اعتباره قضائيا بح

 .القيد في جداول الانتخاب :رابعا

لا  إذ يعد التسجيل والقيد في جداول الانتخاب ضروري لممارسة حق الانتحاب
يكون منشأ لحق الانتخاب، وانما هو قرينة تفيد لكل من أدرج أسمه في الجدول 

                                           
" المصهري  5131لسهنة  12تنص المادة الثانيهة مهن قهانون مباشهرة الحقهوق السياسهية رقهم ( 133)

. المحكوم عليه في جناية مها لهم يكهن قهد رد اليهه اعتبهاره -أ: ق السياسيةيحرم من مباشرة الحقو
المحكهوم عليهه بعقوبهة سهالبة  -د.... المحكوم عليه بعقوبهة الحهبس فهي جريمهة مهن الجهرائم  -ج

من قهانون مباشهرة الحقهوق  15 -25للحرية في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
 . السياسية 

 . 11محمد الذهبي، المرجع السابق، ص . د –الحكم في مذكور هذا ( 131)
غيهر منشهور، مشهار  5131ق، 21لسهنة  5112حكم محكمة القضاء الاداري ، قضية رقم ( 153)

 .13محمد الذهبي، المرجع السابق، ص . د. اليه 
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ممارسة حق ، بحيث يعد تخلفه سبباً كافياً لعدم (   )بالحق الانتخابيتمتعه  الانتخابي
همية أوتبرز . ولو توافرت في الناخب كافة الشروط التي تطلبها القانون ،الاقتراع

 ،الجدية في ممارسة هذا الحق انعكاسه على من خلال الانتخابيةالقيد في الجداول 
في  الانتخابودليلا على توافر شروط  ،يعبر عن نزاهة الانتخابنه  أعلاوة على 

  .خرىأالناخب من ناحية 

 .العسكريين من الانتخابحرمان : خامسا

تختلف النظم القانونية فيما بينها حول مدى تمتع العسكريين بممارسة 
الانتخاب من عدمه، فتذهب بعض النظم الى منحهم استعماله ، والبعض الآخر من 

 .   النظم، توقف استعماله طيلة فترة وجودهم في الخدمة الفعلية

الأردني رقم  الانتخابلمادة الثالثة من قانون من ا( ج )وقد نصت الفقرة 
يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة ) على أنه  1351لعام ( 11)

والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في 
 (. الخدمة الفعلية

خلال فترة وجودهم في  الانتخاب للفئات السابقة محدد لفالوقف على استعما
الخدمة الفعلية ،أي أنه مرتبط ببقاء الرابطة الوظيفية بينهم وبين المراكز الوظيفية 
السابقة، فحال انفكاك هؤلاء عن الوظيفة العسكرية يعاودون لممارسته ؛ فالمشرع 

كما أن ذلك الوقف لا يشمل . الأردني لم يجعل ذلك حرماناً دائماً من ممارسته
لذين يعملون في المؤسسة العسكرية العامة بصفة مدنية كالمهندسين الاشخاص ا

 .والمستخدمين والأطباء

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، أن هذا الوقف مقتصراً على الانتخابات 
 1355البلدية لعدم وجود نص في قانون البلديات لعام  الانتخاباتالنيابية، ولا يشمل 

لعام ( 21)نون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني رقم مشابها للحكم الوارد في قا
 1352ورغم ذلك، فقد حرصت الحكومة في انتخابات المجالس البلدية لعام .  1351

على عدم مشاركة العسكريين في تلك الانتخابات، وذلك من خلال عدم منحهم 
بشأن اجازات لكي تضمن عدم مشاركتهم ، نظراً للانتقادات التي وجهت للحكومة 

 .انتخابات بعض البلديات، التي تم توجيه العسكريين لاختيار بعض المرشحين

وقد برر ذلك الحرمان أو الوقف من قبل الفقه الدستوري على عدة اعتبارات، 
أساسها تاريخي يرجع الى ما كان سائداً في فرنسا أثناء حكم نابليون بونابرت عندما 

ما أن الطاعة العمياء تؤثر على نزاهة الانتخاب كان يتم توجيه العسكريين لانتخابه، ك

                                           
 .531، المرجع السابق، ص ابراهيم شيحا. د( 155)
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الناخبين، والمؤسسة العسكرية مناط بها مهمة خاصة، وهي الدفاع عن الدولة،  وإرادة
 .(   )مما يقتضي حيادتها ، لذا فيتوجب عدم زجها في المعارك الانتخابية 

سيق من حجج تبرر عدم ممارسة العسكريين للانتخاب ، إلا  وعلى خلاف ما
جانب من الفقه عدً ذلك الحرمان مخالفاً للديمقراطية ومبدأ الاقتراع العام، وهذا  إن

الاتجاه لقى صدى لدى بعض الانظمة القانونية فمنحت العسكريين ورجال الشرطة 
 . (   )5121كالولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا عام  الحق في الانتحاب

 الثالثالمبحث 

 النظم الانتخابية

ابية ، وبذلك تختلف خم الانتخابية المحور الأساسي للعملية الانتتشكل النظ
نظم الانتخاب عن حق الانتخاب، فحق التصويت وتنظيمه هو مرحلة سابقة على 
نظم الانتخاب، وهذه النظم ضرورة عملية تركز على أساليب فنية محددة تتسم عادة 

نظمة السياسية معيار مثالي بأنه لا يوجد في كافة الأ ،وغني عن البيان .(   )بالتعقيد
فالنظم الانتخابية الفاعلة هي تلك التي تتناسب  ؛لنظام انتخابي على المستوى العالمي

كما لا يوجد  ،ومع أوضاعه السياسية وطموحات شعبه ،مع واقع الدولة المجتمعي
 . نظام انتخابي يصلح لكل زمان ومكان

 المطلب الاول

 المباشرب المباشر والانتخاب غير الانتخا

يكمن أساس التمييز بين الانتخاب المباشر وغير المباشر على مدى دور 
على اختيار ممثليهم بأنفسهم  متمثل دوره فإذاالناخبين باختيار ممثليهم وحكامهم، 

فنكون بصدد الانتخاب المباشر، أما إذا كان دورهم يقتصر فقط على مجرد اختيار 
غير  بفيكون ذلك الاختيار انتخا ،من يمثلهم باختيارشخص آخر ليقوم نيابة عنهم  

 . مباشر

 . الانتخاب المباشر: أولاا 

                                           
مصهههري والمقهههارن، منشهههأة المعهههارف ، محمهههود عيهههد، نظهههام الانتخهههاب فهههي التشهههريع ال.د( 151)

 .33الاسكندرية، دون تاريخ نشر، ص 
علهي خطهار شهطناوي، الانظمهة السياسهية، . د -.11محمد الهذهبي، المرجهع السهابق، ص .د( 152)

 .211المرجع السابق، ص 
 .122ثروت بدوي، المرجع السابق، ص. د( 152)
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نوابهم وحكامهم  باختيارالمباشر قيام الناخبون بأنفسهم  بالانتخابيقصد 
مباشرة دون وساطة من أحد، ويطلق على هذا النوع الانتخاب على درجة واحدة، 

 باختياره يجعل الشعب يقوم بنفسه لأن ي؛وهو الأقرب إلى تحقيق المبدأ الديمقراط
كما هو الحال ، حكامه دون أن يوكل ذلك إلى أشخاص آخرين يقومون بهذه المهمة

  .(   )رغير المباش الانتخابفي 

ويعتبر هذا النظام أكثر النظم شيوعاً في النظم القانونية المختلفة، فقد أخذ به 
مجلس النواب من أعضاء  يتألف"  (33)في المادة  5111الدستور الأردني لعام 

في ، كما أخذ به ".........سرياً ومباشراً وفاقا لقانون الانتخابعاما منتخبين انتخاباً 
التي تنص  5131لعام ( 33)كالدستور الكويتي في المادة  ،غالبية الدساتير العربية

العام  الانتخابيتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق " على أن
سوري الالدستور  وأخذ به كذلك ".شر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخابالمبا

 . (   )يمصرالو يوالمغرب

 

 : تقدير الانتخاب المباشر -

وخاصة حديثة  –اهتمام الشعوب  ي نمي شك فيه أن الانتخاب المباشرلامما 
لعامة بالشؤون بالمفاهيم الديمقراطية، مما يثير معه اهتمام ا –العهد بالديمقراطية 

 الانتخابوذلك على خلاف  .(   ) السياسية، ويؤدي إلى تنمية الوعي السياسي لديهم
الذي يؤدي الى إضعاف اهتمام الناخبين بالأمور العامة ويقلل اكتراثهم  ،غير المباشر

، كما أن اتساع هيئة الناخبين يقلل من وسائل التأثير عليها مباشرة من قبل بها
 .(   )قبل السلطة التنفيذيةالمرشحين أو من 

 . الانتخاب غير المباشر: ثانياا 

مندوبين عنهم ليتولى  باختياريقصد بالانتخاب غير المباشر قيام الناخبون 
النواب أو الحكام، أي أن انتخاب النائب أو الحاكم يتم عن طريق  اختيارمهمة 

جتين، وقد وقد يكون الانتخاب غير المباشر على در. (   )شخص آخر هو المندوب
ومن الدساتير التي أخذت بهذا الطريقة الدستور المصري . يكون على ثلاث درجات

                                           
 .532ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د ( 151)
 .112مال الغالي، المرجع السابق، ص ك. د( 153)
المرجههع  والقانونيههة ،عفيفههي كامههل عفيفههي، الانتخابههات النيابيههة وضههماناتها الدسههتورية . د( 153)

 .215السابق، ص 
 .533عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص .د( 153)
 .151سليمان الطماوي ، المرجع السابق، ص . د( 151)
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في ظل القانون الأساسي لعام  5113، وقانون الانتخاب الأردني لعام 5112لعام 
كما أن . (   )عضواً  53في إختيار أعضاء المجلس التشريعي البالف عددهم  5113

 .ئيس الولايات المتحدة الأمريكيةهذا النظام هو المتبع في اختيار ر

 

 

 : تقدير الانتخاب غير المباشر -

يؤدي الانتخاب غير المباشر إلى الحد والتقليل من مساوئ تبني مبدأ الاقتراع 
كافة، فهو يجعل عملية اختيار  العام، نظراً لعدم توافر الكفاءات في أفراد الشعب
يارهم من ذوي الكفاءات ختلإ المرشحين محصورة في عدد محدد من الأشخاص

كما يعمل الانتخاب غير المباشر على التخفيف من حدة المنازعات والخلافات   ،(   )
 الانتخابية، وتقليل وطأة تأثير الأحزاب السياسية على هيئة الناخبين ومحاولات التأثير

على إلا أنه يمكن معه التأثير  ،وبالرغم من تلك المزايا. تعرض لهاتالتي قد  المختلفة
والضغط بإغرائهم المندوبين نظراً لقلة عددهم مما يؤدي الى تزييف ارادتهم وذلك 

الانتخاب غير المباشر قد يكون صورياً، فانتخاب رئيس  وقيل أيضا أن. (   )عليهم
الولايات المتحدة الأمريكية يتم على درجتين، إلا أنه بمجرد فوز المندوبين تتحدد 

 . (   )شخصية المرشح الفائز

 الثاني مطلبال

 الانتخاب ال ردي والانتخاب بالقائمة

يختلف الانتخاب الفردي عن الانتخاب بالقائمة من ناحية عدد المرشحين 
 اقتصرفإذا . الواجب اختيارهم من قبل الناخب وفقاً للنظام القانوني الناظم لهذه العملية

. مام انتخاب فرديمرشح واحد في الدائرة الانتخابية نكون أ اختياردور الناخب على 
وإذا تجاوز دور الناخب على اختيار على أكثر من مرشح نكون أمام الانتخاب 

 . (   )بالقائمة

                                           
،  بعهة أولهىالاردنية الهاشهمية، ط. ي التنظيم الدستوري للمملكةأمين العضايلة ،الوجيز ف. د (113)

 . 25، ص 1351دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان، 
عفيفههي كامههل عفيفههي، الانتخابههات النيابيههة وضههماناتها الدسههتورية والقانونيههة ، المرجههع . د( 115)

 .215السابق، ص 
 .12رشاد احمد الرصاص ، المرجع السابق، ص . د( 111)
 .122ثروت بدوي ، المرجع السابق، ص .د (112)
 .532، المرجع السابق، ص  شفيق جورجي. د( 112)
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 . الانتخاب ال ردي: أولا

بأن يقتصر دور الناخب على اختيار مرشح واحد من  ،يقصد بالانتخاب الفردي
النظام يوجب فإن هذا  ،وتبعاً لذلك .بين عدة مرشحين في إحدى الدوائر الانتخابية

تقسيم الدولة إلى عدد صغير من الدوائر الانتخابية تعادل وتطابق عدد أعضاء 
 .(   )الانتخابالمجلس النيابي الذي يحدده الدستور أو قانون 

فالانتخاب الفردي يقتضي ابتداءً تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية 
مرشح واحد  باختيارويقوم الناخب  الصغيرة المساوية لعدد أعضاء المجلس النيابي،

فأنه لا  ،وتبعاً لذلك .من بين عدد المرشحين في كل دائرة من هذه الدوائر الصغيرة
 .(   )يجوز للناخب اختيار أكثر من مرشح من مرشحي الدائرة الانتخابية 

وقد طبق نظام الانتخاب الفردي في الأردن للمرة الأولى في قانون الانتخاب 
مائة ( 533)، فقد قسمت تعليمات الدوائر الانتخابية المملكة إلى 1353المؤقت لعام 

وثمانية دوائر صغيرة، وهذه الدوائر تعادل عدد أعضاء مجلس النواب واقتصر دور 
فقد أبقى  1351( 51)وفي قانون الانتخاب رقم . الناخب على اختيار مرشح واحد
بالإضافة إلى تخصيص عدد من ، للدوائر الفرعية المشرع على مائة وثمانية مقاعد

اضافة الى ثلاثة مقاعد  بعدد محافظات المملكة( 51)، وعددها النسائيةالمقاعد للكوتا 
وبما أن . مقعد ( 13) وحدد لهاالعامة  الدائرةكما أخذ بنظام  .لدوائر البدو الثلاث

 والثانيو الكوتا النسائية ،أدوائر الفرعية لل ، أحدهماالمشرع قد منح الناخب صوتين
 تبني المشرعيقتضي معه القول بانتفاء ، مما الدائرة العامة أحد مرشحي  لاختيار
 . الفردي بالانتخانظام  الأردني

 

 

 .مزايا الانتخاب ال ردي: أولا

إن صغر حجم الدوائر الانتخابية تؤدي الى سهولة اختيار الناخب لأحد  :أولاا 
المرشحين بالمسبقة  الناخب عرفةم لإمكانية نظرا في تلك الدوائر؛المرشحين 
 .اختيار أحدهموسهل علية  الحكم على أحد المرشحين ي ، ممامعرفة تامة

يتسم الانتخاب الفردي بالبساطة والوضوح وعدم التعقيد؛ لأن مهمة الناخب  :ثانياا 
تقتصر فقط على اختيار مرشح واحد من مجموع المرشحين عن الدائرة 

                                           
 . 533 -533ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د: راجع ( 111)
  .253، المرجع السابق، ص نعمان الخطيب. د (113)
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اتساع الدائرة ف ،بالقائمة الانتخابذلك على خلاف و. (   )الانتخابية الواحدة 
الانتخابية وتعدد المرشحين يجعل مهمة الناخب أكثر تعقيداً من مهمة الناخب 

 .(   )في النظام الفردي

قسيم الدولة تالانتخابية، اذ يقوم هذا النظام على يحقق مبدأ المساواة بين الدوائر : ثالثا
ولكل دائرة مهما تعدد المرشحون فيها ستضمن ، ةالانتخابيالى عدد من الدوائر 

 .تمثيلاً في المجلس النيابي

يقلل هذا النظام من هيمنة الأحزاب السياسية على هيئة الناخبين؛ نظراً لعمق  :رابعا
 .وقوة العلاقة التي تربطهم بالمرشحين في الدوائر الانتخابية

 .عيوب الانتخاب ال ردي: ثانيا

، أو رابطة الشخصيةأحد المرشحين ستبنى على أساس العلاقة ان عملية اختيار  :أولا
انتخابية أساسها وقوامها  برامجالقرابة أو المصالح الضيقة، وليس على أساس 

العمل الحزبي المبرمج على تحقيق المصلحة العامة، وهذا سيرتب ويؤثر على 
الخاصة  تركيبة المجلس النيابي، مما يحتم على العضو النيابي تغليب المصالح

للدوائر الانتخابية على المصالح العامة ،ليضمن تجديد انتخابه في الانتخابات 
وهو بطبيعته، يخالف مقتضيات مبدأ سيادة الأمة التي تعتبر النائب . القادمة

 .(   )ممثلاً للأمة جمعا وليس لدائرة انتخابية محددة

بين من قبل المرشحين أو يساعد هذا النظام من عملية التأثير على هيئة الناخ: ثانيا
الجهات المختلفة، كشراء الأصوات، وممارسة مظاهر التزوير في العملية 

 . الانتخابية، مما يوجه الاقتراع بصورة مخالفة للقوانين الانتخابية

 لثالمطلب الثا

 نظام الانتخاب بالقائمة

ية يقوم نظام الانتخاب بالقائمة على أساس تقسيم الدولة إلى دوائر انتخاب
كبيرة واسعة، ويخصص لكل دائرة من هذه الدوائر عدد من المقاعد تتناسب مع عدد 

ويأخذ هذا النظام صور متعددة في . الانتخاب قانونالناخبين فيها وفقاً لأحكام 
يسمح للناخب باختيار عدة مرشحين على شكل قائمة ، أو عدة فقد الانظمة الانتخابية، 

المرشحين مساوياً لعدد المقاعد المحددة لدائرته قوائم تتضمن كل قائمة عدد من 
 .الانتخابية

                                           
 .533ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 113)
  .251، ص ، المرجع السابقنعمان الخطيب. د (113)
 .121، المرجع السابق، ص كمال الغالي. د( 111)



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
53

3 

 ال رع الأول

 أنواع التصويت بالقائمة

 بأسمائهايقوم هذا النظام على أساس اختيار الناخب لقائمة : نظام القوائم المغلقة: أولاا 
 المحددة، بحيث لا يستطيع الناخب المزج بين عدة قوائم، أي اختيار أسماء

 فاختياره محدود بالقائمة ،عدة قوائم في دائرته الانتخابية من المرشحين
فلو فرضنا أن دائرة معينة خصص لها سبعة . بالترتيب الوارد في القائمة ذاتها 

التي تحتوي على سبعة  فان الناخب يحق له اختيار احد القوائم بالجملة ،مقاعد
لأسماء في ذات وفي هذا النظام قد يسمح للناخب تعديل ترتيب ا .(   )مرشحين

 .القائمة فقط، ويطلق عليه نظام القوائم المغلقة مع الأفضلية

هذا النظام للناخب حرية التعديل في القائمة التي  يمنح:  نظام القوائم الم توحة: ثانياا 
  :التصويت لها، ويأخذ هذا النظام من الناحية العملية عدة صور مختلفة بيرغب 

ناخب شطب أسماء من المرشحين من قائمة واضافة يسمح لل :القوائم مع المزج -
 .(   )مرشح أو أكثر من قوائم أخرى بقدر الأسماء المشطوبة

يسمح للناخب بوضع قائمة خاصة له من عدد من المرشحين  :القوائم مع التفضيل-
فلو فرضنا أن دائرة معينة مخصص  .المختلفة في دائرته الانتخابية من القوائم

 3فإن للناخب اختيار  ،قوائم 1مجلس النيابي، وكان هناك مقاعد في ال 3لها 
 . مرشحين من القوائم الخمس

 الثانيال رع 

 تقدير الانتخاب بالقائمة

 .مزايا نظام التصويت بالقائمة: أولا 

يعمل نظام التصويت بالقائمة على التقليل من تأثير المرشحين أو التأثير  :أولاا 
على نزاهة تيار المرشحين، مما ينعكس الحكومي على حرية الناخب في اخ

، وذلك بسبب اتساع الدائرة الانتخابية مما يجعل اختيار الناخبين الانتخاب
المرشح كما  للمرشحين على أساس البرامج الحزبية دون النظر الى شخصية

 . (   ) هو متبع في نظام الانتخاب الفردي

                                           
بنظهام القهوائم، وفهي قهانون  5131أخذ المشرع القانوني الاردني في قانون الانتخهاب لعهام  ( 123)

  .مقعداً على القائمة الوطنية 13اخذ بنظام القوائم فيما يتعلق بانتخاب  1351الانتخاب لعام 
 .123سابق، ص ، المرجع الكمال الغالي . د( 125)
 .21مصطفي عفيفي، المرجع السابق ، ص . د( 121)
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الناخبين بالعملية  اهتمامدي إلى باختيار أكثر من مرشح يؤ ينإن قيام الناخب: ثانياا 
واستعمال حقوقهم   ة الاقتراعالانتخابية، ويشجعهم على الإقبال على ممارس

 .(   )السياسية

تجعل هذه الطريقة الانتخاب مفاضلة بين أفكار وبرامج المختلفة لكل قائمة بما : ثالثاا 
الاختيار الذي يتم به  ،على عكس الانتخاب الفردي ،يتناسب مع نظام التمثيل

، مما يحقق استقلال النواب عن هيئة الاعتبارات الشخصية لدوائرهم الى
الناخبين بعد انتخابهم أثناء ممارستهم للعمل البرلماني، ورفع كفاءة المجالس 

 .(   )النيابية

فقد تحظى  يسمح هذا النظام بتمثيل كافة الاتجاهات المختلفة في الدولة، :اا رابع
يرة على عدد من المقاعد، وقد يكون ذلك في نظام الاحزاب السياسية الصغ

  .الانتحاب الفردي صعب تحققه

 .عيوب نظام التصويت بالقائمة: ثانيا 

يؤدي نظام التصويت بالقائمة إلى تقليل حرية الناخبين في اختيار المرشحين، : أولاا 
نظراً للدور الهام للأحزاب السياسية التي تتحكم في أسماء المرشحين التي 
. توضع في القائمة، خصوصاً إذا كان النظام المطبق هو نظام القوائم المغلقة

فينخدع  ؛فتعمد بعض الأحزاب السياسية الى وضع أحد المرشحين على قائمة
أصواتهم لتلك القائمة التي تحتوي بعض المرشحين غير  منحواالناخبون وي

 .(   )أكفاء 

ي المفاضلة في اختيار المرشحين نظراً يجعل هذا النظام مهمة الناخب صعبة ف :ثانياا 
مما . وعدم معرفة الناخب بالمرشحين معرفة التامة ،لاتساع الدائرة الانتخابية

و الانخداع للشعارات والدعاية الانتخابية أبطريقة عشوائية  رللاختياقد يدفعه 
 .(   )التي قد تكون غير مطابقة للواقع 

؛لأن المرشح  للمجالس النيابية ة الترشحيحد من حريقيل بأن هذا النظام : ثالثاا 
   .قوائم الحزبيةلل مللانضما السياسية سيفرض علية الانضمام الى أحد الأحزاب

 المطلب الرابع

 نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل النسبي

                                           
 .233علي الشطناوي، الأنظمة السياسية، المرجع السابق ، ص . د( 122)
 .533ابراهيم شيحا، المرجع السابق ، ص . د( 122)
 .121ثروت بدوي، المرجع السابق، ص. د( 121)
 .552جورجي شفيق، المرجع السابق، ص . د( 123)
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تتنوع نظم الانتخاب في تحديد نتيجة الانتخاب ما بين نظام الاغلبية ونظام 
 .غالبية الأنظمة الانتخابية بنظام الأغلبية في الوقت الحاضر وقد أخذت. النسبي

 ال رع الأول

 نظام الأغلبية

يعني نظام الانتخاب بالأغلبية أن يفوز في الانتخابات النيابية عن الدائرة 
الانتخابية المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات، وهذا النظام 

الذي يعتبر فائزاً في نتيجة الانتخاب المرشح الذي  يطبق في نظام الانتخاب الفردي
فالفائز هي القائمة التي تحصل على ، وفي نظام القائمة. حصل على أكثرية الأصوات

 :ويأخذ نظام الأغلبية صورتين. (   )أكثرية الأصوات

 

 

 .نظام الأغلبية المطلقة -أ 

كثر من يعني نظام الأغلبية المطلقة حصول المرشح أو المرشحين على أ
أي أنه لا يكفي  ،(5% + 13) نصف عدد أصوات الناخبين المعطاة صحيحة أي 

لاعتبار المرشح فائزاً حصوله على أكثرية الأصوات بالنسبة لبقية المرشحين، بل 
يقتضي حصوله على أصوات تفوق مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي 

. دولة ما يأخذ بالانتخاب الفرديالمرشحين مجتمعين، فإذا كان النظام الانتخابي في 
مرشحين عن الدائرة الانتخابية، وحصل المرشح الأول على ( 2)فرضنا بأن هناك و
صوت، وحصل المرشح ( 1333) على صوت، وحصل المرشح الثاني( 1113)

 . صوت، فإن المرشح الأول هو الفائز بالمقعد النيابي( 213)الثالث على 

فرضنا أن دائرة وبه في الدولة نظام القائمة، إذا كان النظام المعمول اما 
وحصلت القائمة  ،قوائم للمرشحين( 1)مقاعد، وكان هناك ( 1)انتخابية خصص لها 

 ،صوت( 1333)وحصلت القائمة الثانية على  ،صوت( 1133)الأولى على 
والقائمة الرابعة حصلت على  ،صوت( 5133) وحصلت القائمة الثالث على 

مة الاولى ئفان القا. صوت( 133)ائمة الخامسة حصلت على والق ،صوت( 5333)
 (.1)تعتبر الفائزة بالمقاعد

وفي حال عدم حصول أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية ، 
فيتم إعادة الانتخاب مرة أخرى بين المرشحين أو القوائم اللتين حصلتا على أكثر 

                                           
 .115ي، المرجع السابق، صثروت بدو. د( 123)
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لبية ، فيتم اعادة الانتخاب مرة اخرى، الأصوات ، واذا تعذر حصول على تلك الأغ
 . (   )وفي هذه المرحلة يكتفي بحصول المرشح أو القائمة على الأغلبية البسيطة

 

 

 .نظام الأغلبية النسبية أو البسيطة -ب

فائزاً بحصوله على (  ، القائمةالمرشح )لاعتبارنظام الأغلبية النسبية  يشترط
رف النظر عن مجموع الأصوات التي بص الانتخاباتأكثرية عدد الأصوات في 

 .(   )حصل عليها باقي المرشحين مجتمعين 

فلو فرضنا أن دائرة معينة خصص لها مقعد واحد في المجلس النيابي، وكان 
صوت، والمرشح الثاني  5133وحصل المرشح الأول على . هناك ثلاثة مرشحين

رشح الأول فإن الم. صوت  5233، والمرشح الثالث حصل على 5213حصل على 
 . هو الذي يعد فائزاً بالمقعد النيابي

وإذا كان النظام الانتخابي يأخذ بنظام القائمة، ولو فرضنا أن الدائرة خصص 
صوت، والقائمة الثانية حصلت  333لها ثلاثة مقاعد، وحصلت القائمة الأولى على 

هي  فالقائمة الأولى. صوت 133صوت، والقائمة الثالثة ، حصلت على  333على 
وهذا النظام تبناه المشرع في قانون الانتخاب الأردني . التي تفوز بالمقاعد الثلاثة

في تحديد نتيجة الانتخاب للدوائر الفرعية  1351لعام ( 11)لمجلس النواب رقم 
 .(   )دوائر( 533)وعددها 

 ال رع الثاني

 نظام التمثيل النسبي

ويتم احتساب نتيجة  ،قطالقائمة فب الاقتراعيتناسب هذا النظام مع نظام 
المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم على أساس توزيع المقاعد الانتخاب 

أي أن كل قائمة تحصل .المختلفة كل منهما حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها
 .على المقاعد بما يتناسب مع عدد الأصوات التي تفوز بها في هذه الدوائر

مقاعد في المجلس النيابي،  2لدائرة معينة  ومثال ذلك ،اذ كان مخصصاً 
وتنافس على هذه المقاعد قائمتان لحزبين، وكان عدد الأصوات الانتخابية في تلك 

                                           
 .111ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د( 123)
 .531 -535ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 121)
 .513جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، ص . د( 123)
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صوت، وحصلت القائمة  333على ( أ)صوتا، وحصلت قائمة الحزب  5133الدائرة 
 مقاعدفوزها بال( أ)صوتاً، فإنه لا يمكن اعتبار القائمة  233على ( ب)الحزبية 
، كما هو الحال في نظام الأغلبية، ونما توزع المقاعد الثلاثة على قائمتي الثلاثة

إلى  333الحزبين بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منهما، أي بنسبة 
( ب)بمقعدين، وقائمة الحزب ( أ)، فتفوز قائمة الحزب 5إلى  1، أي بنسبة 233

ثم تبعها بعض  5331مرة في بلجيكا عام  وقد طبق هذا النظام لأول .   (   )بمقعدين
 .وتركيا ،وهولندا ،سويسرا الأحرى مثل الدول

 : آلية توزيع المقاعد النيابية بين القوائم -

 .التمثيل النسبي الكامل -أ

ويأخذ بهذه الآلية في حالة احتساب جميع أصوات الناخبين على المستوى 
وهناك طرق عدة  .ة انتخابية واحدةالوطني، أي في حالة كون الدولة الواحدة دائر

 .لإحتساب نتيجة الانتخاب في مثل هذا النظام

 .التمثيل النسبي الجزئي -ب 

مقاعد في المجلس ( 53)لو فرضنا أن احدى الدوائر الانتخابية مقرر لها 
( 533333) النيابي، وان عدد الأصوات الصحيحة التي أدليت في الانتخابات 

ن حصيلة فرز الاصوات كانت إوفرضنا . قوائم ( 53)عد صوت، وتنافس على المقا
  :على النحو التالي

 .صوت 1333مقاعد، والباقي  2=             21333: القائمة الأولى

 .صوت 1333مقعدان، والباقي  1=             11333: القائمة الثانية

 .صوت 2333مقعدان، والباقي  1=             12333: القائمة الثالثة

 .صوت 3333صفر، والباقي =               3333: القائمة الرابعة

 .صوت 2333صفر، والباقي =           2333: القائمة الخامسة

 .صوت 5133صفر، والباقي =           5133: القائمة السادسة

 .صوت 333صفر، والباقي =                333: القائمة السابعة

                                           
يعتبههر فههائزاً فههي " تههنص علههى أن 1351مههن قههانون الانتخههاب الاردنههي لعههام ( 23)المههادة ( 125)

ائر الإنتخابية المحلية كل مرشح نال أعلهى أصهوات المقتهرعين حسهب عهدد الانتخابات عن الدو
المقاعد المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشهحين بحيهث 

 ".تعذر تحديد اسم الفائز أو الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس
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 .صوت 333صفر، والباقي =                 333: القائمة الثامنة

 .صوت 233صفر، والباقي، =                 233القائمة التاسعة 

 .صوت 533صفر ، والباقي =                 533القائمة العاشرة 

المتوسط  فيتم ابتداءً تحديد ولاحتساب كيفية توزيع المقاعد على القوائم،
وهو تقسيم مجموع عدد الأصوات الصحيحة على  ،ةفي الدائرة الانتخابي الانتخابي

أي يتوجب . 53333=53÷533333تقسم عدد المقاعد المحددة للدائرة الانتخابية، 
صوت لتضمن مقعد واحد في المجلس  53333على كل قائمة أن تحصل على 

لت النيابي، ويتبين لنا من القوائم السابقة بأن القوائم الأولى والثانية والثالثة قد حص
 . على سبعة مقاعد

 ها بطرق مختلفة، الا أن أهم طريقة متبعةيتم توزيعوبقي لدينا ثلاث مقاعد، و
صوت  1333، فقد حصلت القائمة الأولى على الباقي الاكبر وهي الباقي الأكبرهي 

فتمنح مقعد اضافي، واخيراً القائمة  3333فتمنح مقعد اضافي، ويليها القائمة الرابعة 
 . فتمنح مقعد اضافي 1333الثانية 

وبذلك تكون نتيجة الانتخاب بعد اجراء توزيع الباقي الأكبر للمقاعد على النحو 
، (1) القائمة الثالثةمقاعد، ( 2)القائمة الثانيةمقاعد، ( 2)القائمة الاولى: التالي 

  (.   مقعد واحد) القائمة الرابعة

 .تقدير نظام التمثيل النسبي -

 .لتمثيل النسبيمزايا نظام ا: أولا

وصف نظام التمثيل النسبي بأنه أكثر النظم اتفاقاً مع الديمقراطية وتحقيق  :أولا
العدالة، فهو بطبيعته يسمح لكافة الشرائح في المجتمع من التمثيل بقدر عدد 
الأصوات التي حصلت كل قائمة، مما يحقق العدالة للأحزاب الصغيرة 

لمقاعد بما يتناسب مع عدد الأصوات التي على عدد من ا باستحواذهاوالأقليات 
 .(   )حصلت عليها

بين  يحد هذا النظام من تأثير المرشحين على هيئة الناخبين، لأن المفاضلة :ثانيا
س وبرامج حزبية، وذلك بخلاف الانتخاب استكون مبنية على أس المرشحين

 .الفردي المبني على العلاقات الشخصية بين الناخب والمرشحين

بما يسمح لكافة  ،يؤدي التمثيل النسبي الى وجود معارضة قوية في البرلمان :ثالثا
، مما يتعذر معه  النيابي الأحزاب السياسية الكبيرة والصغيرة فرصة التمثيل

                                           
 .531ع السابق، ص ابراهيم شيحا، المرج. د( 121)
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ولذلك فإن هذا النظام،  .(   )السلطة  استخدام فيوجود أغلبية برلمانية تتحكم 
جنبها الانخراط والاندماج مع يسمح  للأحزاب كافة التمثيل بصورة مستقلة، وي

 .الأحزاب الأخرى

ينمي هذا النظام الاهتمام بالشؤون العامة لدى هيئة الناخبين، فيؤدي الى  :رابعا
في المشاركة بالعملية الصغيرة  للأحزابمناصرة هيئة الناخبين المؤيدين 

، مما تضمن معه حصولها على (   )وممارسة حقوقهم السياسيةالانتخابية 
 .مقاعد النيابيةبعض ال

 .النسبي نظام التمثيلعيوب -ثانيا

رغم المزايا السابقة التي تتحقق مع تطبيق الانتخاب النسبي، إلا أنه لم يسلم  
على  واقتصاره تطبيقه انحسارعلى  انعكسالتي وجهت اليه، مما  الانتقاداتمن 
 .النظم الدستورية بعض

ة مما يتعذر معه وجود أغلبية برلمانية يؤدي تطبيقه الى تعدد الأحزاب السياسي: أولا
السياسي في  الاستقرارواضحة في المجالس النيابية ، وهو ما ينعكس على عدم 

لتعذر تشكيل حكومة من الأغلبية الفائزة والحاصلة على غالبية المقاعد،  ؛الدولة
مما يحتم اللجوء الى تأليف الحكومات الائتلافية من الأحزاب التي حظيت 

ويضرب الفقه ما حدث في المانيا في ظل دستور  .في المجالس النيابيةبمقاعد 
كما  .(   )5123، وفرنسا في ظل دستور الجمهورية الرابعة عام 5151فيمر 

بسبب عدم الانسجام بين  لاختصاصاتهينعكس ذلك على ممارسة البرلمان 
قد الأحزاب السياسية، مما يتعذر معه الاتفاق على مشاريع القوانين التي 

 . تنعكس سلباً على كيان الدولة ككل

إن هذا النظام بطبيعته معقد من حيث اجراءه واحتساب نتيجة الانتخاب، فهو : ثانيا
المجال  معه يفسحمما في تحديد الفائز، معقدة  وإجراءاتبحاجة الى وقت 

 . (   )نظراً لهذه الطبيعة  التلاعب بنتائج الانتخاب

 

 

 المطلب الخامس

                                           
  .111ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د( 122)
  .533ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د( 122)
  .133ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د (121)
 . 232علي الشطناوي، الانظمة السياسية، المرجع السابق، ص .د( 123)
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 لمصالح والمهننظام تمثيل ا

في بعض النظم الدستورية  اصحاب المهن والمصالحعرف نظام تمثيل 
معنا أن المجلس الكبير الذي كان بجوار الملك في انجلترا تكون من  قديما، فقد مرً 

وفي فرنسا كانت الجمعيات العمومية تضم  طبقات محددة من الفرسان والإقطاعيين،
ا التمثيل يقوم على اعتبارات سياسية أكثر طبقة الاشراف ورجال الدين، وكان هذ

  .(   )منها اقتصادية

الاشتراكية دوراً بارزاً في  للتياراتوفي النظم الدستورية الحديثة، كان 
وليس لهم  -وأهداف مشتركةالجماعات من الأفراد تربطهم مصالح بعض ظهور 
ن في تلك المطالبة بضرورة أن يكون لهم ممثلي  -في المجالس النيابية ممثلين
 . المجالس

ويتحدد كيفية تمثيل أصحاب المهن والمصالح، إما بتعيين عدد منهم في  
أو أن يقوم المشرع بتحديد  ،(   )المجالس النيابية يكمل العدد المنتخب لهذه المجالس

نسبة تمثليهم في المجلس النيابي سواء تكون من مجلس واحد أو من مجلسين ، ثم 
ممثليهم في المجالس النيابية حسب النسبة  بانتخابالح أصحاب المهن والمص يقوم
التي  لذلك نجد من بين الأنظمة الدستورية الحديثة وتطبيقاً  .المشرع حددهاالتي 

فيما يتعلق بتكوين مجلس  5135الدستور المصري الملغى لعام  أخذت بهذا التحديد،
تي تقسم اليها الدولة، وعدد يحدد القانون الدوائر الانتخابية ال( "33)في المادة الشعب 

أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، نصفهم 
على هذا  5133، وفي التعديل الدستوري عام ...."على الأقل من العمال والفلاحين

الدستور الذي بمقتضاه استحدث مجلس الشورى، وأوجب المشرع الدستوري بأن 
بالانتخاب السري المباشر ونصفهم من العمال  عضاءهأيكون يشكل ثلثي 

 . (   )والفلاحين

ونجد تطبيقا آخر لنظام تمثيل المهن والمصالح في النظام الدستوري السوري 
الذي أوجب بأن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال  1351لعام 

                                           
 . 153سعد عصفور ، المرجع السابق، ص . د( 123)
 . 533اهيم شيحا ، المرجع السابق، ص ابر. د( 123)
يشههكل مجلههس الشههورى مههن عههدد مههن " 5133مههن الدسههتور المصههري لعههام ( 513)المههادة ( 121)

عضههواً وينتخههب ثلثهها أعضههاء المجلههس  521الأعضههاء يحههدده القههانون علههى أن لا يقههل عههن 
حهين ويعهين السري العام على أن يكون نصفهم علهى الأقهل مهن العمهال والفلا بالاقتراع المباشر

 ".رئيس الجمهورية الثلث الباقي
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فلاح والفلاحين، على أن يقوم القانون بتحديد من تنطبق عليه شروط من هو ال
 .(   )والعامل

 :تقدير نظام المهن والمصالح -

بأنه يحقق جملة   ،يرى دعاة ومؤيدي نظام تمثيل أصحاب المهن والمصالح 
 .تركيبة المجالس النيابية، مما تنعكس على الدولة ككل من المزايا التي تنعكس على

 .هالتي وجهت اليلم يخلوا من الانتقادات ورغم تلك المزايا، إلا أنه أيضا 

 .مزايا نظام المهن والمصالح: أولا

قيل بأن الأخذ بهذا النظام يؤدي الى تمثيل الأمة بأكملها في المجلس النيابي؛  :أولا
لأن الدولة لا يقتصر تكوينها الاجتماعي فقط على الأحزاب السياسية، بل 

، ومن أهم هذه الفئات الاجتماعية أصحاب المهن أيضا تشتمل على فئات أخرى
 .(   )الحوالمص

التخلص من هيمنة وسيطرة الأحزاب السياسية داخل  علىيساعد هذا النظام : ثانيا
لتلك الأحزاب من ممثلي  المجلس النيابي، ويودي الى وجود معارضة قوية

  .(   )اصحاب المهن والمصالح

ينعكس تطبيق نظام تمثيل أصحاب المهن والمصالح على تركيبة المجالس  :ثالثا
من  المجالس بعناصر على قدر معينتلك ؤدي الى رفع كفاءة النيابية، إذ ي

مجلس النيابي الممارسة  حسن على ذلك ،مما ينعكسالكفاءة والتأهيل 
 .ختصاصاتهلا

 .عيوب نظام تمثيل المصالح والحرف -

وعدم قابليتها  السيادة يتعارض هذا النظام مع مبدأ سيادة الأمة، القائم على وحدة :أولا
تمتع تلك الطوائف بجزء من السيادة، وترتيباً  يقرهذا النظام ا أن وبمللتجزئة، 

غليب المصالح الخاصة على تعلى ذلك سيؤدي بممثلي تلك الطوائف الى 

                                           
يحههدد بقههانون نظههام  -5" تههنص علههى أن . 1351مههن الدسههتور السههوري لعههام ( 33)المههادة  (113)

يجهب أن  -1. انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توفرها فهي المرشهحين
لقههانون تعريههف يكههون نصههف أعضههاء مجلههس الشههعب علههى القههل مههن العمههال والفلاحههين ويبههين ا

 . العامل والفلاح
  .153سعد عصفور، المرجع السايق، ص . د (115)
 .531ابراهيم شيحا، المرجع السابق، . د( 111)
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المصالح العامة، بما يتناقض مع ما يقضي به مبدأ سيادة الأمة أن النائب يمثل 
 .  (   )الأمة جمعا

التخلص من سيطرة الأحزاب السياسية ،  قيل في تبرير بالأخذ بهذا النظام هو: ثانيا
سيحل استبداد النقابات وأصحاب المصالح محل استبداد  ذاته إلا أنه في الوقت

 .هذه الاحزاب السياسية

عات بين النزايترتب على الأخذ بنظام تمثيل المصالح والحرف نشوب  :ثالثا
ي الوقت ، نظراً لتعدد المهن والمصالح فالمختلفةأصحاب المصالح والحرف 

الحاضر التي يجب أن تمثل في المجالس النيابية ، مما ينعكس على ممارسة 
 .(   ) الوظيفة التشريعية وخاصة المختلفةوظائفه لالبرلمان 

 الانتقادات، وعدم الرغبة لدى غالبية الدول في تبني هذا النظام،ولتلافي تلك 
انشاء مجلس  الى 5151بعض الدساتير كدستور فايمر الالماني  اتجهتفقد 

وفي  (   )المجلس الاقتصادي والاجتماعي 5113اقتصادي، والدستور الفرنسي 
دون سند دستوري، وذلك لتقيم الاستشارات والقيام  الأردن المجلس الاقتصادي
  .بالدراسات الاقتصادية للدولة

  الرابع المبحث

 الاحزاب السياسية 

يثة نسبيا في العالم الأحزاب السياسية بمفهومها الحديث ظاهرة حد تعد
في بداية القرن التاسع عشر و ،نجلتراإإلا في الولايات المتحدة الأمريكية و، المعاصر

وفي  .الأحرار والمحافظين :كان التمثيل في البرلمان الانجليزي على شكل كتلتان هما
م والحزب 5312الولايات المتحدة الأمريكية فقد ظهر الحزب الجمهوري عام 

وقد تزايد دور الأحزاب السياسية وانتشارها مع تبني  .(   )م5321عام الديمقراطي 
قاعدة  معه الدساتير دول العالم مبدأ الاقتراع العام في القرن التاسع عشر، مما توسع

قيام تلك  إلىأدى ذلك  وقد. هيئة الناخبين، فظهرت الحاجة الماسة للتنظيمات الشعبية
وضع برامج حزبية لزيادة وأعضاءها، وقد تم لزيادة عدد منتسبيها  الأحزاب السعي

                                           
 .153سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د( 112)
  .531ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د: راجع ( 112)
 .513ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د (111)
(    )Susan Wdch, American government, Thomson. Learning. INC, USA, 2001, 

p, 148. 
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طموح الشعوب  ةتلبيو ،(   )المجالس النيابيةوتمثيلها خاصة في الانتخابات الرئاسية 
  .خاصة في مسألة تداول السلطة

أن الأحزاب السياسية تختلف عن الجماعات الضاغطة من  ،ني عن البيانغو  
بل هدفها تحقيق  ،طة السياسيةحيث الهدف، فالأخيرة لا تسعى للوصول الى السل

بعض المصالح المادية والمعنوية عن طريق الضغط على أعضاء المجالس النيابية، 
       .(   )وتمويل حملاتهم الانتخابية 

 المطلب الأول

 الأساس الدستوري لنشأة الأحزاب لسياسية ومدلولها

 اإلا أنه ،سيةالسيا الأحزاب إلىفي الدساتير الحديثة المقارنة  الإشارةرغم  
منه على  (2)في المادة  5113شارات مقتضبة، فقد جاء في الدستور الفرنسي لعام ا
وتباشر  عبالاقتراتسهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير عن الرأي  "أن

وفي ". مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية احترامعليها  ويجب ،نشاطها بحرية
للأردنيين حق " في الفقرة الثانية ( 53)في المادة  5111الدستور الأردني لعام 

تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة 
وفي الدستور المصري لعام   ".ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور

ينظمه  خطاربإللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، "  (32)في المادة  1352
القانون ، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس 
ديني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي 
، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه 

      .ب السياسية إلا بحكم قضائيولا يجوز حل الأحزا. عسكري

إلا أن الدستور  ،الحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية التجربةورغم عمق 
 ،الأحزاب السياسية إلى يشراللاحقة لم  وتعديلاته 5333الاتحادي الصادر عام 

على  الأمريكية دورها الفاعل في الحياة السياسية في الولايات المتحدةمن رغم بال
 .                         (   )والتشريعيدين التنفيذي الصعي

تنظيم دائم يتم على " السياسي على أنه  الحزبوقد عرف جانب من الفقه      
 إلىيسعى للحصول على مساندة شعبية بهدف الوصول , المستويين القومي والمحلي

                                           
 .512 ص ، السابق المرجع الدستوري، والقانون السياسية النظم الحلو، راغب ماجد. د(    )
الاحزاب السياسية، أهميتها، نشأتها، نشاطها، منشورات مجلس الشهعب  الشرقاوي، سعاد. د(    )

 .52، ص1331لبرلمانية، القاهرة، المصري، مركز البحوث ا
 .53-52المرجع السابق، ص الشرقاوي، سعاد. د(    )
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 ةالمنظم كما أن القوانين .(   )" السلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسة محددة
في قانون  الأردني السياسية عرفت الحزب السياسي، فقد عرفه المشرع للأحزاب
كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من  "على أنه  1352 لعام السياسية الأحزاب

الأردنيين وفقا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة العامة، وتحقيق 
الاقتصادية والاجتماعية وتعمل بوسائل مشروعة أهداف تتعلق بالشؤون السياسية و

 .(   )وسلمية
ممارسة السلطة السياسية في الدول  إلىوتهدف الأحزاب السياسية بشكل عام  

لذلك،  .على عدد من المقاعد النيابية باستحواذهاالتي يوجد بها أحزاب سياسية، وذلك 
 مما، لها سبينقاعدة المنتوتوسيع  ،تسعى جاهدة الى استقطاب المساندة الشعبيةفإنها 

الحزب السياسي بين الجموع  ةأيدولوجيالسعي الدائم لنشر  عليها، هويرتب التزام 
كما تعمل على تكوين  .والاتصال الدائم بين هيئات الحزب والقواعد الشعبية ،الشعبية

الرأي العام عن طريق توجيه المواطنين وتوعيتهم بكافة المشكلات السياسية 
 . (   )ية، وتكوين القيادات السياسية، وتحقيق الاستقرار السياسيوالاقتصاد

 المطلب الثاني
 السياسية الأحزاب أنواع

، فبعض الانظمة تتعدد فيها الأحزاب السياسية في العالم وأنماطتتعدد أنواع 
ظهرت في القرن كالتي الأحزاب السياسية قد تكون ليبرالية ف الاحزاب السياسية ،

 الوسائل تستخدمابها على الطبقة البرجوازية، و العضويةتصرت اقوالتاسع عشر 
 الاشتراكيةب االسلطة، كما ظهر في القرن العشرين الأحز إلى للوصول الديمقراطية

والبعض الآخر من الأنظمة يقتصر . 5123كالحزب الاشتراكي البلجيكي عام 
  . اب على حزبين رئيسينزالاح

 .الواحد الحزب نظام: أولا

 كون نظام ؛الواحد الحزب نظام تسمية القانوني اطلاق الفقه من جانب اتقد
 بتعدد إلا تظهر لا التسمية هوهذ سياسية،ال الأحزاب قائم على تعدد السياسية الأحزاب
 واحد حزب الى تستند التي الدكتاتورية الحكومات في نظام يخالف وهو ،الأحزاب

                                           
 الثانيهة، طبعة العربية، النهضة دار المعاصر، العالم في السياسية النظم الشرقاوي، سعاد. د(    )

 .522ص ،9115
 .1352لعام من قانون الاحزاب السياسية الأردني ( 2)المادة (    )

 -5115منصهههور، الأحهههزاب السياسهههية والتحهههول الهههديمقراطي فهههي الهههيمن بلقهههيس أحمهههد . د (   )

 -52، ص 1332، رسههالة دكتههوراه، كليههة الاقتصههاد والعلههوم السياسههية،جامعة القههاهرة، 1335
52.  
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 حزبالو وائل القرن العشرين،في أ السوفيتي الشيوعي كالحزب السلطة لتعيد
  .(   )يطالياإ في ستيالفاش

، احتكاره العمل السياسي في الدولة، ولا يترك الواحد الحزب خصائص ومن      
 من الصفوة على مقتصرة العضوية باب كما أن. لغيره فرصة للمشاركة السياسية

 صبأشخا ةمرتبط وإنما الأفراد، جميعل متاحة ليست فالعضوية ؛ بالشع أفراد
  .(   )محددين

 (.الحزبين الكبيرين) الثنائية نظام: ثانيا 

 ول صيتنافسان على الح نين رئيسبيحز يقوم على أساس وجود وهو النظام الذي
التي  الأمريكيةكالولايات المتحدة  في المجالس النيابية، البرلمانية الأغلبية على

توجد بها حزبين  التي رانجلتإتقتصر على الحزب الجمهوري وحزب الديمقراطي، و
ويكون لأحد  ،الصغيرة الأحزابمع وجود بعض  ،المحافظين والعمال رئيسين،

الحزبيين الكبيرين حزب العمال وحزب المحافظين الحصول على الأغلبية البرلمانية، 
اغلبية أعضاء الحزب، مما يحقق معه بما يمكنه من تشكيل حكومة متجانسة من 

 .الاستقرار السياسي في الدولة

ويشترط في نظام الحزبين أن يبقر في الحكم دون مساندة من حزب ثالث، وأن 
 .وات طويلةنيتناوب هذان الحزبان على الحكم خلال س

وتكمن أهمية ويعمل نظام على تنشيط الحياة السياسية في داخل الدولة، كما 
. الأفراد وحرياتهم تالحد من طغيان السلطة التنفيذية والاعتداء على قويعمل على 

سطتها يتم اكما تساهم في تكوين الرأي العام وتوجيهه الى مصالح الدولة العليا، وبو
 . (   )التعبير عن الشعب

 :ةبينظام التعددية الحز: ثالثا

الدول  ، وقد أنتشر في أغلبويقوم على أساس وجود ثلاث أحزاب أو أكثر  
الأوروبية باستثناء إنجلترا والولايات المتحدة الامريكية، وهذا النظام يرتبط بتعدد 

 .الطبقات الاجتماعية والاقتصادية

ويأخذ هذا النظام صور عدة، كتعدد الاحزاب الكامل، الذي يسمح بوجود 
عدد كبير من الاحزاب الصغيرة التي لا تحاول التكتل أو التجمع، والذي يعبر 

                                           
عبد الهادي الجهوهري، بههاء الهدين الغمهري، دراسهات فهي العلهوم السياسهية، المعههد العهالي (    )

  .233، ص 5113للخدمة الاجتماعية، القاهرة، 
 .112ماجد راغب الحلو، النظم السياسي والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص. د(    )
 .112،المرجع السابق، ص السياسية النظم ماجد راغب الحلو،. د(    )
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حزب عن مصالح محدودة، وقد أنتقدت هذه الصورة على أساس اغفالها المصلحة ال
 (   ) .العامة، وعدم قدرتها على تحقيق أغلبية برلمانية

أما الصورة الثانية فهي تعدد الاحزاب المعتدل التي تقوم أساساً على تحالف 
ضم عدد بين الاحزاب الصغيرة والذي يؤدي إلى وجود جبهتين كبيرتين، وكل جبهة ت

 (   ) .من الاحزاب المقاربة

 

 

 الخامسالمبحث 

 تكوين المجالس النيابية

تأخذ الدساتير المقارنهة فهي تشهكيل المجهالس النيابيهة بنظهام احهادي التكهوين، أو 
 .ثنائية التكوين ، ولكل من هذين النظامين مزايا وعيوب 

 الأول المطلب

 الأحادي-النظام المجلس ال ردي 

س الواحد، أن يتولى ممارسة السلطة التشريعية والوظائف يقصد بنظام المجل
ما يتم تكوينه عن طريق الانتخاب من  وغالبامجلس نيابي واحد،  في الدولة الأخرى

وقد أخذت بعض النظم . عدد من الأعضاء وفقاً للقانون الذي يحكم تكوين هذا المجلس
الذي أناط (  33) لمادة في ا 5131الدستورية بهذا النظام كالدستور الكويتي لعام 

في المادة  1351، والدستور السوري لعام (   )السلطة التشريعية بمجلس الأمة 
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على " الذي ينص على أن ( 11)

الذي ( 531)في المادة  1352والدستور المصري لعام ". الوجه المبين في الدستور
يشكل مجلس النواب من عدد لا " واحد وهو مجلس النوابتضمن النص على مجلس 

 ".العام السري المباشر بالاقتراعيقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون 

 .مبررات نظام المجلس ال ردي -

                                           
 .25سعاد الشرقاوي، الاحزاب السياسية ، المرجع السابق، ص. د(    )

 .21جع السابق، صسعاد الشرقاوي، الاحزاب السياسية، المر. د (   )

يتههألف مجلههس الأمههة مههن "  علههى أن  5132مههن الدسههتور الكههويتي لعهام ( 33)تهنص المههادة  (133)
خمسههين عضههواً ينتخبههون بطريقههة الانتخههاب السههري المباشههر، وفههق للأحكههام التههي يبينههها قههانون 

 ."الانتخاب
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العمل  انجاز يؤدي نظام المجلس النيابي الواحد أو الفردي الى سرعة :أولا
كوين البرلمان في الدولة من اذا كان ت الحال التشريعي، وذلك على خلاف

 لدراسة ومناقشةن، فكل مجلس من هذه المجالس يحتاج الوقت الكافي يمجلس
المعروضة عليه، مما يتباطئ معه اصدار تلك القوانين، مشاريع القوانين 

الوقت  الى فيحتاج ،القوانين اريعفي حالة اختلاف المجلسان حول مشخاصة 
 .ذلك الاختلافتغلب على لل الكافي

فالسيادة تعد وحدة واحده غير قابلة  ؛يتماشى هذا النظام مع مبدأ سيادة الأمة :ثانيا
بحيث تمثل الأمة بأجمعها في مجلس نيابي واحد لا مجلسين  ،للتجزئة والانقسام

 .(   )ننيابيي

قيل أن هذا النظام يكفل الانسجام والوحدة داخل السلطة التشريعية، مما يجنبها  :ثالثا
قسام التي قد تظهر في نظام المجلسين حال ممارسته الوظيفة حالة الان
 .(   )التشريعية

 المطلب الثاني

 نظام ازدواج المجلس النيابي

 كاننشأ نظام المجلسين في انجلترا ، ومر بتطورات تاريخية متلاحقة ، فقد 
ضافة الى لإالاقطاع والاساقفة با أمراءطبقة  في تكوينه الذي ضم الكبير مجلسال

من الاقاليم والمدن، مما أدى هذا التكوين بعد تطورات الى  ينالمنتخب الممثلين بعض
 ،شراف ورجال الدينلامجلس اللوردات الذي ضم طبقة ا ،انقسامه الى مجلسين

الذين بدأت عليهم الميول بالانقسام، ومع مرور الزمن  والمدن المقاطعات اوممثلو
  .شكلوا المجلس الآخر مجلس العموم

متغايران ومختلفان من ن ييتكون من مجلس في الدولة به أن البرلمان ويقصد
وقد حيث تشكليهما واختصاصاتهما تبعاً للنظام الدستوري الذي يحكمان ذلك التنظيم، 

التشريعية، فقد أخذ  الهيئةبنظام المجلسين في تكوين  المقارنةالدساتير  غالبيةأخذت 
مجلس : يتألف المجلس الوطني من مجلسين ( "15)به الدستور البحريني في المادة 

، الذي كان 5135الملغى لعام  المصري كذلك الدستور ."الشورى ومجلس النواب
 الشورى بمقتضى التعديل الدستوريو الشعب سيمن مجل ينص على تكوين البرلمان

هذه الازدواجية في  تبنى 5111، كما أن النظام الدستوري الأردني لعام 5133لعام 

                                           
   .131ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د (131)
 .132 -131رجع السابق، ص  ابراهيم شيحا، الم. د (1)
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يتألف مجلس الأمة من "  التي تنص على أن (12)في المادة  مجلس الأمة تكوين
والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية يتكون من  ".مجلسي الاعيان والنواب 
    .مجلسي النواب والشيوخ

 ال رع الأول

 لنظام المجلسين الأساسيةالركائز 

في تكوين  ختلافالا: هما نأساسيتييقوم نظام المجلسين على ركيزتين 
التي يمنحها المشرع  الاختصاصاتفي ممارسة بعض  والاختلافالمجلسين، 

 .  دوم المجلس الآخر الدستوري للمجلس الأدنى المنتخب

 .الاختلاف في تكوين المجلسين: أولا

السري، فقد حدد  العام المباشر الانتخابتتكون المجالس الأدنى عن طريق 
من الدستور تشكيل مجلس النواب عن ( 33) ي المادة المشرع الدستوري الأردني ف

طريق الانتخاب العام السري المباشر، وهو ذات الأسلوب في تشكيل مجلس النواب 
الاختلاف بين الدساتير يكمن فيما بينها مناط ، إلا أن في الولايات المتحدة الأمريكية 

إن الدساتير المقارنة ف ،وبذلك .(المجلس الأعلى) حول كيفية تشكيل المجلس الآخر 
  :على النحو الآتي فيما بينها في كيفية تشكيل هذا المجلس اختلفت

 .بالوراثةعلى لأجعل عضويه المجلس ا -5

 ، الوراثةتذهب بعض الدساتير الى جعل تشكيل المجلس الأعلى بطريقه 
ة ن غالبيأاذ  ،ومن الدساتير التي أخذت بهذه الطريقة الدستور العرفي الإنجليزي

 عضاءأ

 .(   )لكل من يحمل لقب لورد  تكون بالوراثةمجلس اللوردات  

 .تعيين أعضاء المجلس الأعلى بواسطة السلطة التن يذية -1

لوحدها بحق تعيين كافة أعضاء  الإنفرادالتنفيذية  يمنح السلطةوهذا الأسلوب 
 ةالحيا وقد يكون هذا التعيين لمدى. المجلس الأعلى دون مشاركة من أية جهة أخرى

، (   )5133في الدستور التركي لعام  في تشكيل مجلس الأعيانً  كما كان متبعا
وبالرجوع الى أحكام  .الثانية في فرنسا ةالإمبراطوريومجلس الشيوخ في ظل 

                                           
 -531سعد عصهفور، المبهادئ الأساسهية فهي القهانون الدسهتوري ، المرجهع السهابق، ص . د (135)

513. 
جمههال عثمههان . د –. 5133مههن القههانون الأساسههي التركههي لعههام ( 25،21)راجههع المههادة ( 131) 

 .23-13جبريل، التجربة الدستورية التركية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 
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، فقد أقر للملك وحده حق تشكيل مجلس الأعيان، فقد  5111الدستور الأردني لعام 
يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من  الملك" منه على أن ( 23)نص في المادة 

 ".بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم

 .الجمع بين الانتخاب والتعيين في اختيار أعضاء المجلس الاعلى -6

يشكل المجلس الأعلى بالجمع بين أسلوبي الانتخاب  الطريقةهذه  ىبمقتض 
خذ الدستور المصري لعام وقد أ. ةالتنفيذيمن قبل الشعب والتعيين من قبل السلطة 

في  هو المتبع بهذه الطريقة في تشكيل مجلس الشيوخ، فجعل أسلوب الانتخاب 5112
 .(   )يعينون من قبل الملك الآخرينأخماس أعضاء المجلس، والخمسين  ثلاثة اختيار

ويرجع الفقه الحكمة من الأخذ بهذا الأسلوب المختلط الى الرغبة في أن يتلافى 
الانتخاب، إذ يتاح للمجلس أن يضم الكفاءات التي لم تنجح في بد يفوت بالتعيين ما ق

 .(   ) العملية الانتخابية أو العزوف عن الترشيح للانتخاب

 

 .انتخاب جميع أعضاء المجلس الأعلى -1

ن المجلس الأعلى يتشكل عن طريق الانتخاب المباشر، إوفقا لهذه الطريقة ف
، وقد يتم تكوينه عن  5113شكيوسلوفكي عام وقد أخذ بهذه الطريقة الدستور الت

طريق الانتخاب على درجتين كما هو الحال في ظل الدستور الفرنسي لعام 
، وهو الأسلوب المتبع في اختيار اعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس (   )5331

 .الأمريكي

 .المغايرة من حيث عدد الأعضاء: ثانيا

اء كل من المجلسين، وإن كانت تختلف الدساتير فيما بينها حول عدد أعض
 أعضاء غالبية الدساتير تذهب الى جعل أعضاء المجلس الأدنى أكثر عدداً من

لعام  المجلس الأعلى، ومن الدساتير التي أخذت بهذه الطريقة الدستور الأردني
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز ( " 32)في المادة  5111

وفي الولايات المتحدة الأمريكية فان عدد أعضاء مجلس . "لنوابنصف عدد مجلس ا
كما حدد الدستور  عضو، 533عضوا، وأعضاء مجلس الشيوخ  212النواب 

                                           
 .213فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د( 132)
 .511ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص .د. (132)
 .111هاني الطهراوي، المرجع السابق، ص . د (131)
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عضواً، وعدد أعضاء  133أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية  5113الفرنسي لعام 
 .(   )عضواً  211مجلس الشيوخ 

 .المغايرة من حيث سن العضوية : ثالثا

قد بأن يكون عضو مجلس النواب  5112تطلب الدستور المصري لعام فقد 
ة تفإن السن المطلوب لعضوي ،من العمر ثلاثين سنة ميلادية، أما مجلس الشيوخ أتم

ن سن اف 5133وفي الدستور التركي لعام . أربعين سنة ميلاديةالعضو  بلوغ
مجلس الأعيان  في العضوية أما سنالمبعوثان هو ثلاثين سنة،  العضوية لمجلس
والدستور الأردني جعل العضوية في مجلس  .من عمره الاربعينبلوغ العضو 

اتمام لعضويته النواب بلوغه سن الثلاثين، أما مجلس الأعيان فان السن المطلوبة 
 .(   )الشخص سن الاربعين 

 .الاختلاف بين المجلسين من حيث مدة العضوية: رابعا

تحديد مدة العضوية في كل من المجلسين، فقد تختلف الدساتير فيما بيها حول 
مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات،  5123جعل الدستور الأردني لعام 
قد ميز بين  5112وكان الدستور المصري لعام . (   )ومجلس النواب أربع سنوات

مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حيث مدة العضوية، فقد جعلها خمس سنوات 
 .اب، وعشر سنوات لمجلس الشيوخلمجلس النو

 .المغايرة بين المجلسين من حيث الاختصاصات: خامسا

ثر في تحديد لأله ا المجلسين ن اختلاف طريقة تكوينإ فيه مما لا شك
والمعبر عن  ،دنى المنتخب من الشعبلأالاختصاص كل منهما ، فلما كان المجلس ا

صه شاملاً في التشريع وممارسة اختصا يكون نأفقد اقتضى ، مة والشعب لأإرادة ا
، وذلك على إضافة الى الاختصاص المالي الحكومة لعلى أعماالرقابة السياسية 

وهو أقل تعبيراً عن الرأي العام من  ،خلاف المجلس الاعلى تبعا لطريقة تكوينه
محدوداً في المسائل التي تمس  اختصاصهمما أوجب بأن يكون  ،المجلس الادنى

 .(   )عمال الحكومةأعلى  رقابةكالب ععامة الش

                                           
 .32محمد الذهبي، المرجع السابق، ص. د. (133)
يشهترط فهي عضهو مجلهس الأعيهان زيهادة "  5111من الدستور الأردني لعهام ( 32)المادة  (133) 

أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسهية مهن  رمن هذا الدستو( 31)ى الشروط المعينة في المادة عل
 ...."    عمره 

 .5123من الدستور الأردني لعام ( 23)راجع لمادة  ( 133) 
 .525 -523السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د ( 131) 
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نجد أن المشرع  5111وبالرجوع الى أحكام الدستور الأردني لعام 
حيث منح مجلس النواب بعض من الدستوري ميز بين مجلسي النواب والأعيان 

 :دون مجلس الأعيان، وهذه الاختصاصات الاختصاصات

واب فقط إثارة مجلس النل يحق: مسؤولية الحكومة التضامنية أو ال ردية: أولا
وهذه المسؤولية نصت عليها  ،المسؤولية الوزارية بشقيها التضامنية والفردية

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس "من الدستور ( 15)المادة 
النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما إن كل وزير مسؤول 

أن على الوزارة في بداية تشكيلها كما . "أمام مجلس النواب عن إعمال وزارته
ضرورة تقديم بيانها الوزاري أمام مجلس النواب لاستحواذها على ثقة المجلس 

 .، ويحق لمجلس النواب طرح الثقة بالوزارة بأكملها او في أي وقت يشاء

( 13)تقرر بموجب المادة  الاختصاصوهذا : احالة الوزراء الى النيابة العامة: ثانيا
التي أنيط بمجلس النواب فقط حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة  من الدستور

مع الأسباب الموجبة لهذه الإحالة شريطة أن يصدر قرار الإحالة بأغلبية 
  .(   )الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب

التي أجازت ( 31)بناءً على الفقرة الثانية من المادة : طلب عقد دورة استثنائية: ثالثا
لأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب طلب عقد دورة استثنائية لبحث ل

 .(   ) بعض المسائل المحددة في طلب عقد الدورة

 ال رع الثاني

 مبررات الأخذ بنظام المجلسين

الفدرالي تحتم الأخذ بنظام المجلسين في تكوين السلطة  الاتحادن طبيعة إ :أولا
ل هذا النظام على ابراز الشكل الحقيقي للدولة اذ يعم،الاتحاديةالتشريعية للدولة 

 الولاياتبحيث يمثل المجلس الأعلى على قاعدة المساواة بين  الاتحادية،
الاتحاد وابراز مصالح تلك الولايات، والمجلس الأدنى على الداخلة في هذا 

                                           
لمجلس النهواب حهق احالهة الهوزراء "  5111ردني لعام من الدستور الا( 13)تنص المادة  ( 133)

الى النيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة إلا بأغلبيهة الأعضهاء 
 ".الذين يتألف منهم مجلس النواب

يههدعو الملههك مجلههس الأمههة للاجتمههاع فههي دورات ( "31)تههنص الفقههرة الثانيههة مههن المههادة  ( 135)
 ...."ية ايضا متى طلبت ذلك الأغلية المطلقة لمجلس النواباستثنائ



 الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري  

 
 

 
26

5 

ي
 ف
يز

ج
لو

ا
..
.

 

أساس التمثيل العددي والنسبي لكل ولاية، ويمثل المصالح القومية للدولة 
 .(   )ة الاتحادي

يحول نظام المجلسين دون استبداد وطغيان السلطة التشريعية عند ممارسة  :ثانيا
ويتحقق ذلك إذ إشطط أحد المجلسين عند ممارسة  اختصاصها التشريعي،
. موافقتهفوجود مجلس آخر يتوقف نفاذ التشريع على اختصاصه التشريعي، 

 . (   )عفإن ذلك، يحد من شططه بعدم الموافقة على ذلك التشري

أو  ،الأعلىرفع كفاءة المجالس النيابية عن طريق تعيين أعضاء المجلس : ثالثا
مما يسد معه النقص في الكفاءات اشتراط بعض الشروط الخاصة في أعضاءه، 

غالبية الدساتير في الوقت الحاضر مبدأ  لتبنيفي المجلس المنتخب؛ نظراً 
ستوى أعضاء المجالس النيابية ينتج عنه تدني في مقد الاقتراع العام ، الذي 

 .(   ) بهاالمنتخبة، لعدم توافر الكفاءات اللازمة 

يكفل نظام المجلسين عدم التسرع في إصدار التشريعات، فحال قيام أحد : رابعا
الشكلية  الصياغةوشاب هذا القانون أحد عيوب  ،المجلسين بوظيفته التشريعية

الواردة في هذا القانون ، فإن عرض  أو الموضوعية المتعلقة بالأحكام القانونية
تلافي الأخطاء يؤدي الى ومناقشته مشروع القانون على المجلس الأخر 

 .(   ) من الناحيتين الشكلية والموضوعية والعيوب التشريعية

يخفف نظام المجلسين من حدة النزاع بين السلطة التنفيذية والسلطة : خامسا
وقد يترتب على هذا  .السلطتينهاتين بين التشريعية، فغالباً ما يحتدم الخلاف 

ب مثل هذه النتيجة، نولتج .أو إقالة الوزارة ،إما حل المجلس النيابي ،الخلاف
فقد يقوم أحد المجلسين بدور تلطيف حدة النزاع بين المجلس الآخر المتنازع 

 .(   )مع السلطة التنفيذية

 السادسالمبحث 

 وضماناته الانتخابإجراءات 

الانتخابية بعدة مراحل تمهيدية، وهذه المراحل تتبع حسب  تمر العملية

                                           
محمد ابو زيد محمد، الازدواج البرلماني وأثره في تحقيهق الديمقراطيهة، دراسهة مقارنهة، . د( 131)

 . 21 -22، ص 5111المؤسسة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .511ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص .د( 132)
 .133 -511يحا، المرجع السابق، ص ابراهيم ش.د( 132)
 .532سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د( 131)
 .511السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د( 133)
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جداول  تنظيمالعملية الانتخابية، من حيث بدء اجراءات نظم تالقوانين الانتخابية التي 
 .للاقتراع والفرز، واعلان نتائج الانتخاب العامالانتخاب، وتشكيل لجان مختصة 

وآثار ، فقد أحاطتها ونظراً لأهمية الانتخاب وما يترتب عليه من نتائج 
ينعكس في نهاية  مما قوانين الانتخاب بالعديد من الضمانات للحفاظ على سلامتها،

وهذه الضمانات مقررة لحماية  المطاف على نزاهة العملية الانتخابية بأكملها،
  .الناخبين والمرشحين والقائمين على سير العملية الانتخابية

 المطلب الأول

 الانتخاب إجراءعلى الإجراءات السابقة 

 . الانتخابيةتقسيم الدوائر : أولا

قائمة بذاتها يتيح فيها  انتخابية، بأنها عبارة عن وحدة الانتخابيةتعرف الدائرة 
انتخاب ممثل أو أكثر لهم في المجلس  الانتخابيالمشرع للأفراد المقيدين بجدولها 

لانتخابية خاصة في النظم ومن المتطلبات الأساسية لتقسيم الدوائر ا. (   )النيابي
أن يصدر قانون من أو نظام القائمة،  الدستورية التي تأخذ بنظام الانتخاب الفردي

تقسم وفقاً لأحكامه الدوائر الانتخابية  أو نظام من السلطة التنفيذية السلطة التشريعية
يم والتقس في الدائرة الانتخابية، التقسيم عدد السكان ن يراع  أفي الدولة، ويجب 

، إلا أن مثل هذا الإجراء لا يعمل به في حال اعتبار الدولة في الدولة الإداري المتبع
والمتبع حاليا في  5123بأكملها دائرة واحدة، كما كان متبعاً في ايطاليا لعام 

  .اسرائيل

قيام السلطة التنفيذية  ،حيدة في تقسيم الدوائر الانتخابيةالومن مظاهر عدم  
بحيث يودي ذلك  ،تضيقها أو هاتوسيع بعضأو الانتخابية في الدولة تمزيق الدوائر ب

 يتعذر، مما (   ) أو تجميعهم في دوائر كبيرة ،يصبحون أقليةوالى تشتيت معارضيها 
 .معه حصولهم على بعض المقاعد في المجلس النيابي

ومن ضمانات تحديد الدوائر الانتخابية منح هذا الاختصاص للمجالس 
 يترك هذا الأمر للسلطة التنفيذية، وذلك لأنها؛ قد تتجاهل في هذا النيابية، وألا

التحديد مسألة الكثافة السكانية في الدوائر، أو التقسيم الاداري المتبع في الدولة ، إلا 
أن هذه الطريقة ليست مضمونة النتائج حال وجود أغلبية برلمانية تدعم توجهات 

الاختصاص بالمجالس النيابية جمهورية  ،ومن الدول التي أناطت هذا(   )الحكومة

                                           
 . 335عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، ص. د( 133)
 .132 ثروت بدوي، المرجع السابق، ص. د( 133)
 .231نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د( 131)
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  .مصر العربية

حيادية السلطة المختصة  فإن النظام الانتخابي الأمثل يتطلب ،وفي هذا الصدد
سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تكون 

. الدوائر الانتخابية متسغة مع نظام التقسيم الاداري في الدولة وعدد السكان في
والمتبع في الأردن قيام السلطة التنفيذية بتقسيم الدوائر الانتخابية بمقتضى نظام 

، وخصص 1351لعام ( 11)تقسيم الدوائر الفرعية، المحلق بقانون الانتخاب رقم 
 . لكل دائرة محلية والبالف عددها مائة وثماني دوائر مقعد واحد في مجلس النواب

 .اول الانتخابيةالجد: ثانيا

إعداد الجداول الانتخابية التي  الانتخابيةمن المستلزمات الأساسية للعملية 
تنظمها السلطة التنفيذية، التي تتضمن بالعادة أسماء الاشخاص الذين تتوافر لديهم 
شروط الانتخاب، بحيث تكون هذه الجداول معبرة بصورة صحيحة عن ارادة 

 .(.   )هة الانتخابالناخبين، مما تنعكس على نزا

في مراجعة هذه الجداول  الاستمراريةفإن النظم القانونية تحرص على  ،لذلك
خاصة  الانتخابوتنقيحها دورياً، وذلك بإضافة الأشخاص الذين تتوافر لديهم شروط 

الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية  شرط السن، وشطب الأشخاص المتوفين،
أو اصبح لديهم  عن سنة، ائم التي تزيد مدة العقوبةعلى أثر ارتكابهم لبعض الجر

 .(   )مانع قانوني

عدم حذف أسماء المتوفين، ، الانتخابية الجداولومن صور وأساليب تزوير 
، أو ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، وتسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي

نوني لا يسمح لهم السماح للعسكريين في ممارسة الاقتراع اذا كان النظام القا
 .بممارسته

على دقة وصحة نتائج  إيجاباوبهذا نجد أن سلامة الجداول الانتخابية تنعكس 
الانتخاب، ولذلك فإن النظم الانتخابية تؤكد على الضمانات الضرورية لتمكين الأفراد 

على ضرورة عرض تلك  الانتخابيةفي ممارسته، ويتحقق ذلك بأن تنص القوانين 
 لهميتيح ويمكن الجمهور من الإطلاع مما في مكان عام  نتخابيةالاالجداول 

                                           
 .133سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د( 113)
علهى المحهاكم "علهى أن  1351من قانون الانتخاب الأردني لعام ( 2)تنص الفقرة ج المادة ( 115)

كهون تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس علهى أن ت
متضههمنة الأسههماء كاملههة للأشههخاص الصههادرة بحقهههم تلههك الأحكههام وأرقههامهم الوطنيههة عنههد نفههاذ 
احكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سهنة أو أي تهاريخ آخهر يحهدده 

 .المجلس



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
25

6 

عليها خلال المدة المحددة، في حالة عدم تقييد أسمه أو  الإداريالاعتراض 
الاعتراض على تسجيل الغير ممن لا تتوافر لديهم الشروط الانتخابية، كما تتيح 

 .(   )المجال للطعن القضائي أمام المحكمة المختصة

أحد الشروط  عدي الانتخابأن شرط التسجيل في جداول  ،القولومن نافلة 
فهو كاشف عن حق الفرد في الانتخاب وليس منشئاً له؛  اللازمة لممارسة الانتخاب،

فلو كان الشخص تتوافر لديه  ،(   )فالفرد يستمد حقه في الانتخاب من القانون مباشرة
ن الانتخاب، ولكن أسمه لم يدرج الشروط الانتخابية كافة التي تطلبها المشرع في قانو

 .الانتخاب ممارسته م، فإن ذلك كافياً لعدالانتخابيةفي أحد الجداول 

 .الانتخابيةالمساواة بين المرشحين في الدعاية : ثالثا

تنظم قوانين الانتخاب مسألة الدعاية الانتخابية للمرشحين من حيث تحديد 
دء بها، علاوة على تحديد وسائل ية التي يحق خلالها للمرشح البنالفترة الزم

لغايات الدعاية الانتخابية، والأفعال  باستخدامهاممارستها، والأماكن التي يسمح 
إلا إن الملاحظ، بأنه من . المخالفة لذلك القانون التي تندرج في الجرائم الانتخابية

الصعوبة بمكان السيطرة على أوجه الاختلالات من قبل بعض المرشحين التي 
 . جها عن مقتضيات المساواةيخر

 

فإن مبدأ المساواة بين المرشحين يقتضي عدم التمييز بينهم لأي سبب  ،ولذلك
سواء تعلق بمركزهم المالي أو العائلي أو التأييد الحكومي، بحيث تكون الفرص 

بجميع وسائل  الانتخابيةوبرامجهم  ،عن أفكارهم متكافئة لكل من المرشحين للتعبير
عدم اقصاء بعض ،ومن مقتضيات المساواة بين المرشحين .مكنة والمتاحةالم الإعلام

وسائل الإعلام، أو تقديم الدعم النقدي لبعضهم دون الآخرين،  استعمالالمرشحين في 
 .(   )الانتخابيةوشرح برامجهم  الانتقالأو محاولة التأثير على حريتهم في 

مرشحين بشراء ولا يخفى التأثير على نزاهة الانتخاب قيام بعض ال
في بعض دول العالم الثالث ومنها  ملموسة وهي ظاهرة ،الأصوات الانتخابية

                                           
 تقههوم"علههى أن  1351مههن قههانون الانتخههاب الأردنههي لعههام ( 1)تههنص الفقههرة ب مههن المههادة ( 111)

الهيئة بعرض الجداول الأوليهة للنهاخبين وجهداول النعترضهين علهى الموقهع الاكترونهي الخهاص 
بها، وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين فهي دائرتهه وجهداول المعترضهين فهي 

وعلههى رئههيس الانتخههاب عرضههها لمههدة سههبعة ايههام فههي المكههان الههذي يههتم تحديههده . تلههك الههدائرة
 . ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين. ليمات التنفيذية بمقتضى التع

 . 31 -33محمد الذهبي، المرجع السابق، ص . د( 112)
 .132ثروت بدوي، المرجع السابق، ص . د( 112)
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تجريمها من قبل المشرع، والنص عليها في الجرائم بالرغم من  ،الأردن
 .(   )الانتخابية

واتساقا مع ذلك الاعتبار، فقد تطلب المشرع الأردني من الوزير الذي ينوي 
تقيل من الوزارة قبل ستين يوما على الأقل من التاريخ ترشيح نفسه للانتخابات أن يس

المحدد لبدء الترشيح، لكي لا يستغل منصه الوزاري بالترغيب او الترهيب على 
 . (   )ارادة الناخبين، وهو ما ينطبق على موظفي الدولة كافة

 

 المطلب الثاني

 .للعملية الانتخابية اللاحقةالضمانات 

 .ذيةحيادية السلطة التن ي: أولا

إزاء العملية الانتخابية من لحظة  على السلطة التنفيذية أن تقف موقفاً حيادياً 
ات ينتائج الانتخاب، ومن مستلزمات ومقتض إعلانحين  إلى ةالانتخابيإعداد الجداول 

منع الضغط على الناخبين من قبل أجهزة  الانتخاب،الحيادية التي تنعكس على سلامة 
سواء  الإداريينأو الحكام  ،أو لجان الاقتراع ،الشرطةالسلطة التنفيذية كرجال 

أو استخدام وسائل ، بالترغيب أو الترهيب، كالوعد بالتعيين في الوظائف العامة
عن  الامتناعأو ،الضغط والإكراه المادي للتصويت لصالح مرشحي أو حزب معين

 .التصويت لصالح مرشح معين

العملية  علىاً بالجهة المشرفة وثيق ارتباطامرتبطة  ،ولعل هذه الحيادية
وتدير العملية  بالإشراف، وقد اختلفت الدساتير في تحديد الجهة التي تقوم الانتخابية
عملية التأثير على جموع  من يسهل فقد ،بالسلطة التنفيذية فإذا تم إناطتها. الانتخابية
القضائية، أو لذلك، فإن اغلب النظم القانونية أناطت هذه المهمة لجهات . الناخبين

  .لهيئات محايدة مستقلة

                                           
يحظههر علههى أي " علههى أن 1351مههن قههانون الانتخههاب الأردنههي لهههام ( 11)تههنص المههادة ( 111)

بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية مرشح أن يقدم من خلال قيامة 
أو غيههر ذلههك مههن المنههافع أو يعههد بتقههديمها لشههخص طبيعههي أو معنههوي سههواء كههان ذلههك بصههورة 
مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعهات 

 ".أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح
لا يجههوز لأي مههن "علههى أن  1351مههن قههانون الانتخههاب الأردنههي لعههام ( 55)تههنص المههادة ( 113)

المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا أذا قدم استقالته قبهل سهتين يومها علهى الأقهل 
الههوزراء وموظفههو الهوزارات والههدوائر الحكوميههة . أ. مهن الموعههد المحهدد لتقههديم طلههب الترشهيح

 .ات والهيئات الرسمية والعامةوالمؤسس
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 .سرية الانتخاب :ثانيا

هو الأخذ بسرية  ،من أهم الضمانات اللازمة لتحقيق نزاهة الانتخاب
في الدول الديمقراطية، ويقصد به أن  الانتخابيةالاقتراع الذي تبنته غالبية النظم 

وبعيداً  ،سرية تامة أحد مرشحيه في لاختياريتقرر للناخب الإدلاء بصوته الانتخابي 
، بحيث (   )الاقتراععن أعين الأشخاص سواء المرشحين أو المندوبين في مراكز 

 ينتج عن هذه السرية ضمان قيام الناخب باختيار المرشح والمرشحين بإرادة حرة،
الناخبين  وإرهابوالإعراب عن رأيه دون خوف، ويحول دون تدخل الادارة 

ناخب لأي نوع من أنواع التأثير من قبل لللتعرض وضمان عدم ا مرشحيهم، لانتخاب
ويحول دون وقوع المشاحنات والمنازعات بين  ،المرشحين أو السلطة التنفيذية

عتداء على إ يشكلالذي  ،على خلاف التصويت العلني. (   )الناخبين والمرشحين
من قبل المتنافسين في العملية  حرية الناخب بسبب الضغوط التي قد يتعرض لها

 .لانتخابية أو القائمين على ادارتهاا

 ويعد من المبادئ الجوهرية، ورغم انتشاره الواسع في العصر الحديث
على أساس أنه يجعل  ،، فقد كان مونتسيكو من دعاة التصويت العلنيللانتخاب

وكذلك كان بسمارك أيضاً من مؤيدي التصويت  .النبلاء  بآراءالناخبين يسترشدون 
ذلك النظام حتى صدور  5335ام ع الألمانيل بتبني الدستور العلني والذي تمث
 . (   )5151دستور فايمار عام 

ومن المستلزمات الأساسية التي ضمنتها قوانين الانتخاب لتفعيل مبدأ سرية 
بحيث يقوم  -المعزل الانتخابي -هو تخصيص مكان داخل مراكز الاقتراع  ،الاقتراع

ويعد خروجاً عن . (   )ن لجان الانتخابالناخب بكتابة اسم المرشح بمعزل ع
مما حدى بالتشريعات  ،مقتضيات سرية الانتخاب انتشار الأمية في هيئة الناخبين

فإن النظم ، وبالتالي الانتخابية ايجاد وسيلة معينة لممارسة مثل هؤلاء الانتخاب
مام أن يدلي بصوته علنا أللشخص الذي لا يجيد القراءة والكتابة، القانونية تسمح 

 .ضمن إطار التنظيم القانوني المقرر له مرأى لجنة الاقتراع

                                           
صههلاح الههدين فههوزي، المحهههيط فههي الههنظم السياسهههية والقههانون الدسههتوري،دار النهضهههة . د( 113)

  .213، ص5111العربية، القاهرة، 
سامي جمال الدين، الهنظم السياسهية والقهانون الدسهتوري، منشهأة المعهارف، الاسهكندرية، . د( 113)

  .123، ص 1331
  .123ي، المرجع السابق، ص هاني الطهراو. د( 111)
مههي حههق التصههويت يعههد تهديههداً لمبههدأ سههريه لأاالشههخص يههرى جانههب مههن الفقههه أن مههنح (  333)

  -. التصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههويت
 .322، ص 5112السيد صبري، حكومة الوزارة، القاهرة، . د
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 1351لعام  الانتخابوقانون  ،5111وقد حرص الدستور الأردني لعام 
( 33)على التأكيد على مبدأ سرية التصويت، فأكد الدستور على هذا المبدأ في المادة 

عاماً سرياً  نتخاباً يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين ا"  ، ونصهامن الدستور
 من قانون الانتخاب الأردني(  13) ، والمادة "....وفاقا لقانون الانتخاب ومباشراً 
فقد جرم قانون  ه،وفي السياق ذات .(   )يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا" بنصها 

 .(   )وأعتبرها من الجرائم الانتخابية( 33)الانتخاب الإدعاء بالأمية في المادة 

العملية  وإدارة الإشراف وإناطةال صل في صحة العضوية النيابية  :رابعا 
 .الانتخابية الى هيئة محايدة ومستقلة

المقصود بالفصل في صحة العضوية، هو فحص الوضع القانوني للنائب منذ 
تقديمه لطلب الترشيح إلى إعلان نتيجة الانتخاب، وهذا يقتضي التأكد من توافر 

ن ناحية، وأن عملية الانتخاب تم إجراءها بطريقة سليمة شروط الترشيح في العضو م
للتعبير عن إرادة هيئة الناخبين دون أية شوائب أو ضغوط من ناحية ثانية، وأن 

فإذا تأكدت هذه الأمور الثلاثة فإن العضوية . تكون نتيجة الانتخاب معبرة عن الحقيقة
أو نقص فإن العضوية  تكون صحيحة، أما إذا  ثبت عكس ذلك بتوافر أو وجود عيب

تكون باطلة، فقد يكون المرشح فاقداً لأحد شروط  القانونية للترشيح، أو أن تكون 
 .  الاقتراع أو أثناء  فرز الأصوات إجراءعملية الانتخاب شابها تزوير أثناء 

 

فيما بينها حول تحديد الجهة المختصة في  المقارنةوقد اختلفت الدساتير 
 :المجالس النيابية في اتجاهين الفصل في صحة أعضاء 

هذا  إناطةمقتضيات مبدأ سيادة الأمة، يوجب  إن ،يرى هذا الاتجاه: الأولالاتجاه 
هذا الاختصاص لأية جهة غير المجلس  إناطةلأن  ؛المجالس النيابية إلىالاختصاص 

 التدخل بالمجلس النيابي، وهذا التدخل يتنافى مع مبدأ الفصل بين إلىنفسه، سيؤدي 

                                           
القههانون الههدوائر  يحههدد"تههنص علههى أن  5135مههن الدسههتور المصههري لعههام ( 33)المههادة ( 335)

ويكون انتخهابهم ...... تي تقسم اليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبينالانتخابية ال
 . العامعلى طريق الانتخاب المباشر السري 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عهن ثلاثهة أشههر " من قانون الانتخاب ( 33)المادة  الفقرة ب من (331)
زيهد علهى خمسهمائة دينهار أو بكلتها ولا تزيد على سنة أو بغرامهة لا تقهل عهن مهائتي دينهار ولا ت

أدعهى العجهز عهن الكتابهة او عهدم  –ب : هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا مهن الأفعهال التاليهة
 ".معرفتها وهو ليس كذلك
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الرقابية على صحة العضوية، فقد  الأنظمة أقدموهذا الاختصاص من . (   )السلطات
كان مجلس العموم البريطاني يفصل بنفسه في صحة عضوية أعضائه منذ القرن 
السابع عشر، كما طبق هذا النظام في الدساتير الفرنسية السابقة على دستور 

على  5315من دستور ( 511) ، فقد جاء في المادة5113الجمهورية الخامسة لعام 
الجمعية الوطنية هي المختصة بالرقابة على صحة عضوية أعضائها من حيث " أن 

" للعضوية فيها، ومن حيث سلامة العملية الانتخابية وصحتها التثبتالتحقق من أهلية 
(   ). 

مهمة الفصل في صحة العضوية  إسناديرى جانب من الفقه ضرورة : الاتجاه الثاني
لعدة اعتبارات، ولعل أهمها أن المجالس النيابية لا يتوافر في أعضاءها  للقضاء

الخبرة القانونية للقيام بمهمة التحقيق بصحة العضوية،  نظراً لما يتسم به من حيدة 
ونزاهة دون التأثر بالاعتبارات السياسية التي تظهر بصورة جلية في المجالس 

مارسة هذا الاختصاص من قبل القضاء لا النيابية ذات التكوين السياسي، كما أن م
يعد تدخلاً بأعمال السلطة التشريعية ؛ لأنها مهمة قضائية بحته وتتوافر فيها كافة 

 . مقومات الخصومة القضائية 

 

ومن الدساتير الحديثة التي أخذت بهذا الاتجاه الدستور اللبناني في المادة 
اط هذه المهمة بالمجلس الدستوري الذي أن، 5113بعد التعديل الدستوري عام ( 51)

سلطة البت في النزاعات  إلىوالمختص بالرقابة على دستورية القوانين، بالإضافة 
 .(   )والطعون الناشئة عند الانتخابات الرئاسية والنيابية 

هذه المهمة ( 533)في المادة  1352كما أناط الدستور المصري لعام  
في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، تختص محكة النقض بالفصل " بالقضاء  

وتقدم الطعون حلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية 
وفي حالة . للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده اليها

 .الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم

                                           
اسههماعيل خلقههي ، ضههمانات عضههو البرلمههان، رسههالة دكتههوراه ، كليههة الحقههوق، جامعههة . د(     )

 .3، ص5111القاهرة، 
اختصاص البرلمان بمجلسهيه "  5311من الدستور الفرنسي لعام ( 12)ادة كما جاء في الم (    )

بالفصل في صحة عضهوية أعضهائها، وكانهت السهلطة التشهريعية ( الشيوخ ومجلس الخمسمائة)
 ".يمارسها المجلسان معاً 

محمد الذهبي، الفصل في صحة أعضاء المجالس النيابيهة، دراسهة مقارنهة، دار النهضهة . د  (   )

 .511، ص 1333القاهرة،  العربية،
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الطعن في صحة نيابة  5111الأردني لعام  لدستوريوقد تبنى المشرع ا
حق -تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات  -أعضاء مجلس النواب، ومنح هذا المجلس

من الدستور قبل التعديل الدستوري في عام ( 35)الفصل في ذلك وفقاً لنص المادة 
 مرشح خلال خمسة عشر يوما من أومجلس النواب، فيحق لكل ناخب  إلى 1355

في مجلس  المؤقتةلجنة الطعون  إلىطعناً  تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إن يقدم
النواب يبن فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة 

 .باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس

لتي أنتابت ا المخالفات أوجهأن مجلس النواب رغم  ،العملي الواقعشير يو
ويكمن عضوية أي من الأعضاء،  نفأنه لم يقرر بطلا النيابية، الانتخابات العديد من
  .التي تحد من جدية إجراءهالاعتبارات السياسية سبب ذلك 

الدستوري لعام  بعد التعديل( 35) قد أصبحت المادةف ولهذه الاعتبارات،
 :الآتيعلى النحو  1355

صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل  يختص القضاء بحق الفصل في"  -5
ناخب في الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها 
الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه 

اب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، أسب
 ". وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها 

تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم  -1
 . النائب الفائز

وإدارتها، فقد ذهبت بعض وفيما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية 
النظم الانتخابية الى إناطة هذه المهمة الخطيرة الى الحكومة، وذلك عن طريق 
إسنادها إلى موظفين مختصين، أو لجان إدارية تشكل بمعرفة السلطة التنفيذية 
،على  أساس عدم التخوف من ذلك الاجراء ؛ نظراً لأن الدستور قد كفل الضمانات 

ومن الدول التي تأخذ بهذه الطريقة انجلترا التي . (   )نتخاباللازمة لنزاهة الا
، والأردن قبل التعديل (ادارة الانتخابات) أسندت هذه المهمة الى جهة يطلق عليها 

 .الى وزارة الداخلية التي أنيط بها إدارة العملية الانتخابية 1355الدستوري عام 

كما هو الحال في وبعض الدول أناطت هذه المهمة الى جهات قضائية  
فرنسا، إذ أن المجلس الدستوري يتولى نهمة الإشراف على عملية الاقتراع، أما 

                                           
 .31-33محمد الذهبي، المرجع السابق، ص . د (   )
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المشرع الدستوري المصري فقد أناط هذه المهمة الى الهيئة الوطنية للانتخابات كما 
من الدستور، بوساطة مجلس الهيئة الذي يتكون ( 133)هو منصوص عليه في المادة 

ون ندباً كليا من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء من عشرة أعضاء ينتدب
محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة 

 . (   )الادارية
التي بموجبها و ،استجابة للتعديلات الدستوريةوفي النظام القانوني الأردني، و

تنشأ " تنص على أن  ور، التيمن الدست( 33)إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة تم 
عامة وفقاً أي انتخابات و والبلدية العملية الانتخابية النيابية تديربقانون هيئة مستقلة 

ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى لأحكام القانون 
والتي ". اتوالإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخاب

 لإزالةللانتخاب،  1351لعام ( 55)بمقتضاها صدر قانون الهيئة المستقلة رقم 
الشكوك حول مدى نزاهة وحيادية الجهة التي تدير العملية الانتخابية، التي كانت 

بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية، وهذا من شأنه تعزيز نزاهة الانتخابات  مناط
 .النيابية 

مما  ،ز استقلالية الهيئة المستقلة فقد منحها القانون الشخصية المعنويةولتعزي
ترتب عليه الاستقلال المالي والإداري والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق 
أهدافها، وكافة النتائج القانونية على منح الشخصية المعنوية، ويكون مقر هذه الهيئة 

 . (   )لها في المحافظات نه يجوز فتح فروعأمدينه عمان على 
حق الإشراف وإدارة العملية ( 2)وقد منح القانون هذه الهيئة في المادة 

الانتخابية النيابية في كافة مراحلها المختلفة ، وأية انتخابات يقررها مجلس الوزراء، 
مع منحها حق لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة التي تمكنها من قيامها بمهمة 

بما فيها التنسيق مع وزارة  ،إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافيةالإشراف و
لضمان سير  ،الداخلية لوضع الخطة الأمنية يوم الاقتراع في المراكز الانتخابية

 . الانتخاب والمحافظة على سلامة الناخبين والمرشحين
 .الهيكل التنظيمي للهيئة: أولا

ربعة أشخاص يعينون بإرادة ملكية يتكون من رئيس وأ: مجلس مفوضي الهيئة -5
الأسماء المقترحة من لجنة في  تنسيبويتم . لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد

                                           
الحيئهههة الوطنيهههة للانتخابهههات هيئهههة مسهههتقلة، تخهههتص دون غيرهههها بهههإدارة ( 133)المهههادة  (   )

الاستفتاءات، والانتخابات، الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعهدة بيانهات النهاخبين 
تقسههيم الههدوائر، وتحديههد ضههوابط الدعايههة والتمويههل، والإنفههاق الانتخههابي، وتحههديثها، واقتههراح 

والإعلان عنهه، والرقابهة عليهها، وتيسهير إجهراءات تصهويت المصهريين المقيمهين فهي الخهارج، 
 .وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة

 .1351المستقلة للانتخاب لعام  من قانون الهيئة( 2)المادة  (   )
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برئاسة رئيس الوزراء ويدخل في عضوية هذه اللجنة رئيس  ،رئاسة الوزراء
وفي حال شغور . (   )مجلس النواب والأعيان ورئيس المجلس القضائي

خر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر آله منصب رئيس مجلس النواب يحل مح
ويتم انتخاب نائب لرئيس  ،يحل محله أخر نائب لرئيس مجلس النواب ،ذلك

متيازات المالية المقررة لإومن ا. المجلس أعضاءيقوم مقامه عند غيابه من 
للمجلس، فان رئيس اللجنة يتقاضى راتب وعلاوات المقررة لرئيس محكمة 

يتقاضون راتب وعلاوات نائب رئيس محكمة التمييز، أما الأعضاء ف
 . (   )التمييز

ملكيه، ويتم  إرادةيعين بقرار من مجلس المفوضين وصدور : أمين عام الهيئة -1
 . بموجب عقده وتنتهي خدماته بالطريقة المحددة لتعيينه الماليةتحديد حقوقه 

 .موظفي الهيئة الدائمين والمؤقتين -2

 

 .أهم وظائف مجلس الم وضين: ثالثا

التي تتمحور حول بالعملية  ،منح القانون المجلس مجموعة من المهام 
يمكننا إجمال هذه المهام الهيئة المستقلة،  قانونوبالرجوع إلى  .الانتخابية

 :  (   )الآتيوالاختصاصات على النحو 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفقا لقانون الانتخاب  :أولا
وتنظيم  ،والإشراف على عملية تسجيل الناخبين ،هيئة المستقلةوقانون ال

وأسماء المرشحين على موقع الهيئه أو  ،ونشر جداول الناخبين ،الاعتراضات
 .أي وسيلة أخرى

                                           
 الشهروط. 1351مهن قهانون الهيئهة المسهتقلة للانتخهاب لعهام  (9)مهن المهادة ( أ،ب)الفقرتين  (   )

 عهدة الهيئهة قهانون مهن( 1) المهادة اشهترطت: عامها أمينا وأ مفوضا يعين فيمن توافرها الواجب
 أن يكهون أردنهي -5: الأتهيوههي علهى النحهو  للهيئهة، عامها أمينها أو مفوضها يعين فيمن شروط
 الدرجههة حههاملا -1 .أخههرى دولههه جنسههية حمههل وعههدم الأقههل علههى سههنوات عشههر منههذ الجنسههية
 أربعهين عهن عمهره يقهل لا وان -2 .الأمهة مجلس في عضوا يكون لا وان -2 .الأولى الجامعية
 ةأيهه أو الأمانهة أو بالشههرف مخهل بجههرم عليهة محكهوم وغيههر والسهلوك السههيرة حسهن  -1. عامها
 فهي العمهل وقد حظر على رئيس المجلهي والمفوضهين. سياسي حزب لأي منتميا ولا -3. جناية

 أو شههركة إدارة مجلههس فههي عضههواً  يكههون أحههدهم أن او الخههاص القطههاع أو الحكههومي القطههاع
وقد اوجب القانون ضرورة قسهم المفهوض والأمهين  .نوعه كان أيا اجر مقابل العمل أو مؤسسة

 .العام امام الملك 
 1351.من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام ( 3)المادة  (   )
 .1351من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام ( 51)المادة راجع (     )
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ويدخل في عمل الهيئة تنظيم العملية الانتخابية من حيث تحديد موعد الاقتراع  :ثانيا
خابات العامة ، وإقرار الجدول الزمني بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانت

 .لعملية الاقتراع والخطط الأزمة لضمان نزاهتها

وضع القواعد اللازمة للقيام بالحملات والدعاية الانتخابية، وتعيين رؤساء  :ثالثا
 . وأعضاء اللجان اللازمة للعملية الانتخابية النيابية 

ختام الرسمية، وتمديد مدة والأوراق والأ ،اعتماد مواصفات الصناديق :رابعا
وإعلان نتائج الانتخاب النهائية ، وإرفاق  ،الانتخاب وفقا لقانون الانتخاب

ونشره في  ،تقرير نهائي تفصيلي عن كل مراحل الانتخاب ورفعه الى الملك
 . الجريدة الرسمية
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 الثالث الفصل

مبدأ الفصل بين السلطات والأنظمة السياسية 

 المعاصرة

جون " فصل بين السلطات في أصوله التاريخية الى الفيلسوف يرجع مبدأ ال
جانب ، كما أشار 5313في كتابه الحكومة المدنية الصادر عام  إليهالذي أشار " لوك
لى أن الفيلسوف أرسطو قد تعرض الى ذلك المبدأ، إلا أن هذا المبدأ ارتبط إالفقه  من

روح القوانين " ابه الشهير في كت( 5311 -5331" )مونتسيكو" الفرنسي بالفيلسوف
 .م5323عام  الصادر "أو الشرائع

عدم تركيز وظائف الدولة الثلاثة  ،ويقصد بمبدأ الفصل بين السلطات
توزيع هذه الوظائف على  وإنماالتشريعية والتنفيذية والقضائية في يد هيئة واحدة، 

عي، وتقوم التشري الاختصاصعدة هيئات مختلفة، بحيث تمارس السلطة التشريعية 
السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين، وتتحدد مهمة السلطة القضائية بالفصل في المنازعات 

 .(   )بين الأفراد وفقاً للقانون الصادر عن تلك السلطة

بأن الشخص أو مجموعة من  ،وقد ذهب مونتسيكو في كتابه روح القوانين
، فإن هذا الجمع سيشكل السلطة التشريعية والتنفيذية معاً  وامارساذا الأشخاص 

لذلك  .استبداداً من خلال التنفيذ الجائر للقوانين عن طريق سلطة شرعتها بنفسها
 .فإن السلطة القضائية يجب أن تستقل عن السلطة التشريعية والتنفيذية ،السبب

الأساسي لمبدأ الفصل بين السلطات هو تحاشي تركيز السلطات في  فالمغزى
أو  تنفيذيةالأشخاص أو هيئة سواء كانت تشريعية أو يد شخص أو مجموعة من 

مراقبة ممارسة  إمكانيةعلى يساعد ، كما استخدامهابحيث يحول دون إساءة  قضائية،
" هي  ئيسةوقد انطلق مونتسيكو من الفكرة الر.  (   ) الصلاحيات من قبل أي منهما

 و ."جد حدوداً لذلكأن ي إلىفي ممارستها  الإفراط إلىلديه سلطة يميل  إنسانأن كل 
 ".ويجب أن تحد السلطة السلطة" 

عندما تتوحد في نفس الشخص أو نفس الهيئة السلطة التشريعية والسلطة " و
نفس البرلمان على  أوالتنفيذية لا وجود للحرية أننا نخاف من أن يقدم نفس الملك 

                                           
(612 ) Wade and Bradley,op,cit, p58 

محمهد ثهامر، مكتبهة السهنهوري، بغهداد، . أيرك برندت، مدخل للقانون الدستوري، ترجمة د  (   )

 25، ص1351، 5الحقوقيه، بيروت، طمنشورات زين 
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لا وجود " يتابع ثم ". قوانين بصورة استبدادية وعلى تنفيذها بصورة استبدادية  إقرار
 .(   )" للحرية اذا لم تنفصل سلطة القضاء عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

، الى تجنب ومنع الاستبداد الفصل ما بين السلطات بمبدأويترتب على الأخذ 
من  عن الحدود الدستورية المحددة لهاالسلطة الأخرى عند خروجها  توقففالسلطة 

 .ي تملكها كل سلطة ازاء السلطة الأخرىالت خلال وسائل الرقابة

أهم الضمانات اللازمة لممارسة الأفراد لحقوقهم  هذا المبدأ من كما يعد
، وأهم من ذلك فأنه بالحرية الفردية الإضرار إلىوحرياتهم؛ لأن الجمع سيؤدي حتما 

مبدأ  يعد المعيار الأساسي في تقسيم الأنظمة النيابية المعاصرة ، فهذه الأنظمة تتبنى
الفصل بين السلطات، ولكن كيفية الفصل هو المحدد في اضفاء طبيعة هذا النظام، 
فعندما يكون الفصل مرنا بين السلطات يكون النظام النيابي برلمانيا ، واذا كان 
الفصل جامدا يكون النظام النيابي رئاسياً ، وفي حال دمجت السلطتين التشريعية 

 . (   )ظام حكومة الجمعيةوالتنفيذية معاً نكون في ظل ن

                                           
، المؤسسههة الجامعيههة  2الاول، ط الجههزء الدسههتوري، القههانون فههي الوسههيط شههكر، زهيههر. د(    )

 .531، ص 5112للدراسات والنشر، بيروت، 
 ، 5111جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د(    ) 

 .212ص 
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 الأولالمبحث 

 النظام النيابي البرلماني

 :وتقسيم تمهيد

فهي إنجلتهرا خهلال القهرنين   Le Régime parlementaireنشأ النظام البرلمهاني
والذي يعتبر بحق المهد الأول  –السابع والثامن عشر وتطور هذا النظام في ذلك البلد 

التي شهدها؛ فالأحداث التاريخيهة ههي التهي صهنعته نظراً للتطورات السياسية  -لنشأته
، واكتملت أركانه علهى أسهاس التهوازن (   )ورفعت قواعده وحددت ملامحه السياسية

بههين السههلطتين التشههريعية والتنفيذيههة، ووزارة مسههؤولة أمههام البرلمههان وحههق السههلطة 
لتاسهع عشهر، التنفيذية في حل البرلمان، مع وجود نوع من التوازن بينهما في القهرن ا

 .(   )وانتقل بعد ذلك إلى بعض الدول التي حاولت تطبيقه

وقد مَرَّ النظام البرلماني في إنجلترا بمراحل تاريخية متعددة حتى وصل إلهى 
صورته الحالية، وهذه المراحل بدأت بمرحلة الملكية المطلقة، ثم تلتهها مرحلهة وجهود 

جود برلمان منتخب ت سْهأل أمامهه بعض المجالس إلى جوار الملكية، وانتهت بمرحلة و
 .(   )الوزارة، وهي الصورة الحقيقية الحالية للنظام البرلماني السائد في إنجلترا

نظهام يههدف الهى اقامهة التهوازن والتعهاون " وقد عرف النظام البرلماني بأنهه 
بهههين السهههلطتين التشهههريعية والتنفيذيهههة، حتهههى لا تطغهههى أو تسهههيطر إحهههداهما علهههى 

نظام الحكم الذي يقوم على قاعدة المساواة والتهوازن " ما عرف بأنه ك. (   )"الأخرى
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بحيث يكون أمر التوجيه السياسي للشؤون العامة 
للدولة نتيجة تعاون كامل بين البرلمان ورئهيس الدولهة عهن طريهق الهوزارة المسهؤولة 

                                           
 .4ص ،9111 القاهرة، العربية، النهضة دار النيابي، المجلس حل زيد، وأب محمد. د(    )
 أحيانها وتخفهق حينًها تهنجح فكانهت الإنجليهزي، البرلمهاني بالنظهام تقتهدي أن الهدول مهن العديهد حاولت(    )

. أخهرى دولهة في نجاحه بالضرورة يعني لا معينة دولة في معين نظام نجاح أن على يدل وهذا أخرى،
 الهذي والاتجهاه المسهار تحهدد معينهة وحضهارية اقتصادية أوضاع على تقوم السياسية الأنظمة لأن وذلك
 العربيههة، النهضههة دار المعاصههرة، السياسههية الأنظمههة الجمههل، يحيههى. د -. السياسههي النظههام فيههه يسههير

 .597 ص بيروت،

 :المثال سبيل على نظرا وتطوره، البرلماني النظام نشأة في(    )

 .9144 ، القاهرة ، العالمية المطبعة الوزارة، حكومة بري،ص السيد. د  -
عبد الله ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسهؤولية فهي الدولهة الحديثهة، دار النهضهة . د  -

 .22 -13، ص5135العربية، القاهرة، 
-  KINGSTON DERRY, D. PHIL,op ,cit,  P.53-68                                                      

 
 .251عثمان خليل، المرجع السابق، ص . د(    )
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 .(   )أمام ممثلي الشعب

 الأول المطلب

 زات النظام البرلمانيمرتك

 بهين المتبادلهة والرقابهة التعاون أساس على جوهره في البرلماني النظام يقوم 
 أسهاس علهى يرتكهز الهذي الرئاسهي النظهام عن يختلف بذلك وهو الدولة، في السلطات
 علهى القهائم النيابيهة الجمعية حكومة ونظام السلطات، هذه بين والمطلق الجامد الفصل
 .البرلمان هيئة في سلطاتال هذه اندماج

 ثنائيههة علههى يرتكههز النظههام هههذا بههأن نجههد البرلمههاني النظههام طبيعههة وباسههتقراء
 مههن يمههارس ووزارة للدولههة أعلههى رئههيس وجههود عنههها يتفههرع والتههي التنفيذيههة السههلطة
 أمهام الهوزارة لههذه السياسهية المسهؤولية إقهرار مهع اختصاصاته بعض الرئيس خلالها
 .الشعب من المنتخب البرلمان

 الأول ال رع

 ثنائية السلطة التن يذية

يرتكز النظام البرلماني على أساس ثنائية السلطة التنفيذية، مما يقتضي 
الفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزارة، فرئيس الدولة هو الرئيس الأعلى 

مجلس  للدولة ورئيس السلطة التنفيذية في الوقت ذاته، أما رئيس الوزراء فهو رئيس
وفي الأنظمة  (   )"الملك"الوزراء، ويطلق على رئيس الدولة في الأنظمة الملكية 

 ".رئيس الجمهورية"الجمهورية 

وبذلك يختلف هذا النظام عن النظام الرئاسي الذي يرتكز على أساس 
شخصية السلطة، وبعبارة أخـرى فإن رئيس الدولة في مثل هذا النظام يجمع بين 

 In the Unitedومثـال ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية . كومة معاً رئاسة الدولة والح

state the head of the state is also the cheif executive.  فالسلطة التنفيذية في
النظام البرلماني تقوم بها الوزارة باسـم رئيس الدولة غير المسـؤول، والوزارة في 

 يهاأعمالها أمام البرلمان، ويطلق علهذا النظام مسؤولة مسؤولية سياسية عن 
التي تنقسم بدورها إلى مسؤولية  Ministerial Responsibilityالمسؤولية الوزارية 

تضامنية ومسؤولية فـردية، والتي اعتبرها غالبية الفقه الدستوري حجر الزاوية في 

                                           
ههاني الطههراوي، الهنظم السياسهية والقهانون . ور طعيمة الجرف، مهذكور فهي دتتعريف الدك (   )

 . 121الدستوري، المرجع السابق، ص 
 تأخههذ التههي الدولههة رئههيس علههى" الأميههر السههلطان،" لقههب يطلههق الدسههتورية الههنظم بعههض فههي (   )

 .الدولة لرئيس السلطة إسناد في الوراثة بوسيلة



 الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري  

 
 

 
22

3 

ي
 ف
يز

ج
لو

ا
..
.

 

ن من رئيس النظام البرلماني، ولما كانت السلطة التنفيذية في النظام البرلماني تتكو
 :الآتي، فسوف يكون تناولنا لهذه السلطة في فرعين على النحو (   )الدولة والوزارة

 ةــــرئيس الدول: أولا

أشرنا سابقاً إلى أن السلطة التنفيذية ترتكز على وجود رئيس للدولة ويجاوره 
وزارة مكونهة مههن عههدد مههن الهوزراء، فوجههود شههخص رئههيس الدولهة علههى قمههة الهههرم 

ي الدولههة، تقتضههيه نههواميس الحيههاة؛ وعليههه فههإن تصههور وجههود دولههة دون الرئاسههي فهه
 .(   )رئيس من الأمور المتعذرة التي لا يمكن تصورها إطلاقا

وقههد حاولههت بعههض الدسههاتير الاستعاضههة عههن منصههب رئههيس الدولههة بمجلههس 
رئاسة كما هو الحال في الاتحاد السويسري، فطبقهاً للدسهتور السويسهري الهذي يرجهع 

ترتكز السلطة التنفيذيهة فهي مجلهس وزراء مكهون مهن سهبعة أعضهاء  5323 إلى عام
يختارهم البرلمان الاتحادي بمجلسيه لمدة ثلاث سنوات ويختار أحدهم لتهولي منصهب 

 .(   )رئاسة الاتحاد لمدة سنة واحدة

وبمهها أن رئههيس الدولههة يقههع فههي أعلههى قمههة هههرم السههلطة، فإنههه يملههك بموجههب 
اختصاصهههههات مختلفهههههة، ويختلهههههف نطهههههـاق ههههههذه  النصهههههوص الدسهههههتورية ممارسهههههة

الاختصاصههات وفقههاً للنظههـام السههائد، فقههد يمههارس بعههض هههذه الاختصاصههات بصههورة 
منفردة، وبعضها الآخر لابد عند ممارستها من التوقيهع معهه عليهها مهن قبهل عهدد مهن 

 ".التوقيع الوزاري المجاور"الوزراء ، والتي تعرف بالفقه الدستوري بقاعدة 

                                           
 مرجههع ناصههف، الله عبههد. د  -:البرلمههاني النظههام فههي التنفيذيههة السههلطة حههول تفصههيلاً  انظههر(    )

محمههد فههؤاد مهنها، النظامههان الرئاسههي والبرلمههاني فههي دسههاتير . د  - .بعههدها ومهها 15ص سهابق،
السههنة الخامسههة  ،القانونيههة والاقتصههاديةالههدول العربيههة، بحههث منشههور بمجلههة الحقههوق للبحههوث 

 .232، ص 5133 الثاني، العدد عشرة،
 الجمعية تكونت عندما ذلك وظهر الدولة رئيس شخص منصب عن بالاستغناء البعض نادى(    )

 جريفههي) أعضههائها أحههد فههاقترح. جديههد دسههتور لوضههع 9141 ثههورة عقههب الفرنسههية التأسيسههية
Jules Grevy ) =النيابيهة الجمعيهة بواسهطة المنتخب الوزارة رئيس لىإ نفيذيةالت السلطة إسناد 

 فهي الدولهة رئهيس أن على تأسيسًا اقتراحه ورفض. جمهورية رئيس وظيفة لإنشاء حاجة بدون
 ولا وزارتهه بواسهطة بهل بنفسهه سلطته يتولى لا للجمهورية رئيساً  أو كان ملكاً  البرلماني النظام
 الأولهى العالميهة الحرب عقب ظهرت التي الدساتير بعض أخذت وقد بمفرده، يعمل أن يستطيع
 بههذا الألماني الرايخ تكوين في الداخلة الأخرى الدويلات ودساتير البافاري البروسي كالدستور

 السهلطة وإضهعاف البرلماني النظام فسخ لىإ أدى هذا أن إلا الدولة رئيس منصب وألغت المبدأ
 الهوزارة مجلهس رئهيس حسهن، قدري محمد. د -: ذلك في لاً تفصي انظر. كبيرا إضعافاً  التنفيذية

 ههامش ،5113 القهاهرة، جامعهة الحقوق، كلية ،هدكتوار رسالة المعاصرة، البرلمانية النظم في
 .523ص

 .521 ص السابق، المرجعمحمد قدري حسن، . د (    )
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 :ور رئيس الدولة في النظام البرلمانيد: أولاا 

حتههدم النقههاش الفقهههي بشههأن الههدور الههذي يمارسههه رئههيس الدولههة فههي النظههام إ
البرلماني، ويرجع ذلك الخلاف إلى أن رئيس الدولة في ههذا الهنمط مهن أنظمهة الحكهم 
مصون وغير مسؤول، ومبدأ عدم المسؤولية نشأ في إنجلترا ، ويعتمد علهى فكهرة أن 

 .(   ) ”The King cannot do a wrong"لا يخطئ الملك "

وقد ظههر فهي الفقهه الدسهتوري اتجهاهين يحهددان الهدور الهذي يمارسهه رئهيس 
الدولة في النظام البرلماني، ومن الجدير بالهذكر أنهه لا يمكهن ابتهداءً تحديهد صهحة أي 

سهانيد اتجاه من هذه الاتجاهات الفقهية، وذلك لأن كل اتجاه منها ارتكز علهى حجهج وأ
وعليهه فإننها سهنتعرض لههذه ة، معينة تؤيهد وجههة نظهره مهن الناحيهة القانونيهة والعمليه

الاتجاهات الفقهية بشهأن الهدور الحقيقهي لهرئيس الدولهة فهي النظهام النيهابي البرلمهاني، 
 :الآتيوذلك على النحو 

 .سلبية دور رئيس الدولة : الاتجاه الأول -5

 أيهة يملهك لا البرلمهاني النظهام في لدولةا رئيس أن الاتجاه هذا أصحاب يرى
 تتعلههق حقيقيههة سههلطة أيههة يملههك ولا التنفيذيههة، السههلطة بشههؤون تتعلههق فعليههة سههلطات
 يمكهن مها فهإن وعليهه الأدبهي، الهدور يتجهاوز ولا يتعهدى لا فمركهزه العامهة، بالشؤون
 الصههالح تحقيههق نحههو وتوجيهههها العامههة السههلطات إلههى والإرشههاد النصههح هههو تقديمههه
 .(   )العام

 فهي وحقيقيهة فعليهة صهلاحيات أيهة الدولة رئيس منح بعدم الاتجاه هذا وحجة
 أخرى وبعبارة نفسه، النظام طبيعة مع ذلك تعارض إلى مرجعه البرلماني النظام ظل

 أن دام فمها. معهاً  وجهودًا أو عهدمًا تهدور والتهي والمسهؤولية السهلطة بين التلازم حتمية
 .(   )شخصية أو فعلية سلطة له تكون أن يجب فلا  مسؤول، غير الدولة رئيس

 مههههن أي يمههههارس أن يسههههتطيع لا الدولههههة رئههههيس فههههإن ،ذلههههك علههههى وترتيبهههاً 
 وزارة بواسهطة يمارسهها أن لابهد بهل شخصياً، الدستور له منحها التي الاختصاصات

 فهدور". يحكهم ولا يسهود الملهك" أن لمبهدأ وفقهاً  المنتخهب النيابي المجلس أمام مسؤولة
 القهرارات، مشهروعات مهن الهوزارة إليه تقدمه ما على التوقيع يتعدى لا الدولة سرئي

                                           
 (625) Kingston Derry . op. cit .  p. 64                                                                                   

-“The king can do no wrong” meant originally that the king cannot be 

prosecuted in law courts which are, in a sense, “his” courts: it has come to 

mean conversely that, whatever (political) wrong is done in the king’s name, 

some other person, normally a minister of the crown, must bear the 

responsibiliy 
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 .البرلمان ثقة على حائزة الوزارة كانت طالما

ويسههتند كههذلك هههـذا الاتجههاه إلههى مهها هههو سههائد عمليًهها فههي إنجلتههرا مهههد النظههام 
في إنجلتهرا البرلمانـي بعدم تدخـل الملك في الشـؤون المتعلقـة بالحكـم، فرئيس الدولة 

لا يقههـوم بههأي دور فعههال فههي الحكههم، فهههو لا يعههدو أن يكههون رمههزاً وشههعاراً لوحههدة 
 5333 وكههذلك مهها كههان سههائداً فههي فرنسهها فههي عهههد الجمهههوريتين الثالثههة (   )الدولههة

 .بالنسبة لرئيس الجمهورية 5123 والرابعة

 .إيجابية دور رئيس الدولة: الاتجاه الإيجابي -1

تجههاه فههي تحديههد المركههز الحقيقههي لههرئيس الدولههة فههي يههذهب أصههحاب هههذا الا
 –الاتجهاه السهلبي  –النظام البرلماني على عكس مها اتجهه إليهه أنصهار الاتجهاه الأول 

الذي لم يقم دليل  قوي  على عدم تدخل الملك بالشؤون العامة قانونياً وسياسياً، فهرئيس 
ياسياً، إلا أنه مسهؤول أدبيهاً الدولة في ظل الأنظمة البرلمانية وإن كان غير مسؤول س

ويرى أنصار هذا الاتجاه بأن النظهام البرلمهاني لا يتنهافى مهع اشهتراك . وأمام ضميره

                                                                                                           
 .942-941 ص هوامش سابق،المرجع ال ناصف، عبدالله. د ذلك، في نظرا(     )

 .512 -515ص السابق، المرجع بسيوني، الغني عبد. د  -
 ،9141 القههاهرة، العالميههة، المطبعههة ،4ط ،الدسههتوري القههانون مبههادئ صههبري، السههيد. د(     )

 .512ص
 والوزراء الأول الوزير ويعين الأمة يجسد فهو ،مختلفة سلطات بريطانيا في الملك يمارس(     )

 ويحهل المعاههدات علهى ويصهادق القهرارات علهى ويوقهع القوانين ويصدر مناصبهم من ويقيلهم
 لاإ الاختصاصهات ههذه كهل يمهارس لا لملهكفا حقيقهي، معنى له ليس كله هذا أن غير البرلمان،
 عليهها، التوقيهع علهى الملهك دور ويقتصهر القهرارات تتخهذ التهي ههي فهالوزارة رمزيهة، بصهورة
. د. بهالتوقيع تقهوم آلة( ديفرجيه) الفرنسي الفقيه تعبير وعلى يتعدى لا دوره نإف أخرى وبعبارة
 .515ص سابق، مرجع ناصف، عبدالله

 قيههام -9 :منههها بريطانيهها فههي الملههك سههلطات ضههعافإ علههى سههاعدت يخيههةتار عوامههل عههدة هنههاك -
 الملهوك بعض معرفة عدم -5. ،9711 ،9741 سنة قامت التي وخاصة الملوك ضد الثورات

 جلسهات حضهوره عهدم ذلهك علهى وترتهب لمهاني،أ صلبالأ نهلأ نجليزيةالإ للغة( الأول جورج)
 عبهد. د -. مهنهم العهام الهرأي نفهور لهىإ دىأ الهذي الملهوك بعض كفاءة عدم -2.الوزراء مجلس

  ، محفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوظ المههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنعم

 .519ص المرجع السابق، الخطيب، نعمان. د
DUVERGER, institutions politiques et droit constitutionnel, 1970, Paris, 

pp182-183 

-, JENNINIGS, The  law and  the constitution ,  ELBs, fifth ed , London, 1979, 

p221.  
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 .(   )رئيس الدولة اشتراكاً فعلياً في إدارة شؤون الحكم

أن معظههم بههالقههول إلههى وقههد اسههتند هههذا الاتجههاه الفقهههي فههي تأييههد وجهههة نظههره 
طة التنفيذيههة للههوزارة فقههط، وإنمهها تشههرك رئههيس الدسههاتير لههم تمههنح حههق ممارسههة السههل

الدولة في ممارستها، فهذا الاشتراك من شأنه التريث في إصدار القرارات وتصريف 
ويسهتند ههذا الاتجهاه كهذلك علهى حجهة أخهرى . الأمور الهامة بعد التروي في دراستها

دولهة حهق لتدعيم وجهة نظهره، مفادهها أن أغلهب الدسهاتير البرلمانيهة تعطهي لهرئيس ال
كما تقرر الدساتير . الاعتراض التوقيفي على مشروعات القوانين وردها إلى البرلمان

لرئيس الدولة حق إقالة الوزارة وتشكيل وزارة أخرى جديدة، بالإضافة إلهى ممارسهة 
حق حل البرلمان حلاً رئاسياً، مما يؤكد الدور الإيجابي والحقيقي لهرئيس الدولهة، أمها 

ممارسهههته لجانهههب مهههن الاختصاصهههات التشهههريعية والتنفيذيهههة،  رئهههيس الدولهههة ورغهههم
والمتمثلة بإصدار بعض اللوائح وتعيين الوزارة وحق إقالتها وحهق حهل البرلمهان، إلا 
أن ممارسههته لهههذه الاختصاصههات لا تههتم إلا بواسههطة وزارة لأنههه لا يسههتطيع العمههل 

ولهذلك فقهد حهدا بجانهب بمفرده، وبذلك فإنه يتقاسم مع الوزارة ممارسة شؤون الحكم، 
 GOVERNMENT" حكومهههة الهههوزارة"مهههن الفقهههه الدسهههتوري إلهههى إطهههلاق وصهههف 

CABINET
لأن الههوزارة فههي هههذا النظههام تمثههل حجههر  ؛علههى النظههام البرلمانههـي (   )

الزاوية فيه وركناً أساسياً من أركانه، فالوزارة تمارس الهدور الكبيهر والههام فهي كافهة 
يهة وأهمههـا إدارة شهؤون الحكهم والإشهراف علهى كافهة مظاهر نشاطات السهلطة التنفيذ

 .مظاهر المرافق العامة

ويههرى هههذا الاتجههاه إلههى ضههرورة تههوفر شههرطين أساسههيين لاشههتراك رئههيس  
 :(   )الدولة مع الوزارة في ممارسة السلطة التنفيذية وهما

 تحمههل علههى القهدرة شههأنها مهن متجانسههة وزارة تشهكيل علههى الدولهة رئههيس قهدرة: أولاا 
 البرلمهان ثقهة حيهازة علهى قادرة الوزارة هذه تكون وأن البرلمان، أمام لمسؤوليةا

 .الحكم شؤون وإدارة ممارسة في لاستمرارها

 تكهون بهأن الهوزارة تسهمح لا أن بمعنهى الدولهة، رئهيس نشهاط الهوزارة تغطي أن: ثانياا 
 .البرلمان أمام مناقشة موضع نشاطاته أو الدولة رئيس شخصية

 .ينا حول الدور الحقيقي لرئيس الدولة في النظام البرلمانيرأ: ثانياا 

 الههذي الههدور بشههأن السههابقة الفقهيههة الاتجاهههات اسههتعراض خههلال مههن لنهها اتضههح

                                           
 بسهيوني، الغنهي عبد - .545صالمرجع السابق،  شيحا، براهيمإ. د - :نظرا الاتجاه هذا في(    )

 .112ص السابق، المرجع
 .5ص سابق، مرجع الوزارة، حكومة صبري، السيد. د(    )
 .111 -115ص السابق، المرجع شيحا، براهيمإ. د(     )
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 الهدور حهول يتفهق لهم الدسهتوري الفقهه بأن البرلماني، النظام في الدولة رئيس يمارسه
 الهبعض ذههب بينمها بي،السهل بالطابع الفقه من جانب وصفه فقد الدولة لرئيس الحقيقي
 الفقههاء مهن فريهق رأى فقد ذلك من العكس وعلى إيجابية، بصورة إظهاره إلى الآخر
 النظهام فهي السهلطة ممارسهة عهبء عليهها يقهع التي الأساسي المحور هي الوزارة بأن

 .المختلفة اختصاصاته الدولة رئيس يمارس الوزارة خلال ومن البرلماني،

 النظههري الأسههاس يطبقههون الفقهههاء أن إلههى هههيالفق الاخههتلاف سههبب ويرجههع
 علهى النظريهة الناحيهة من المساواة قدم على البرلماني النظام في الدولة رئيس لمركز
 الصههلاحيات أو والسههلطات دولههة كههل لظههروف النظههر دون البرلمانيههة، الههدول جميههع

 واسعًا، قهياف جدلاً  معه أثار مما حدة، على المختلفة الدستورية النظم في لهم الممنوحة
 الأنظمهههة لمختلهههف موحهههد دسهههتوري تحليهههل إقامهههة لصهههعوبة حولهههه الآراء واختلفهههت
 الرمزيهة، صهورتها إلا السهلطة زمهام من تملك لا إنجلترا في الملكة: فمثلاً  البرلمانية،
 تعميمهه يمكهن لا الحهال بطبيعهة الوضهع وههذا الدولهة، شؤون تدير التي هي والوزارة

 ظهروف فهي نشهأ قهد البريطهاني البرلمهاني النظام أن ذلك نية،البرلما الدول جميع على
 النظههام ذلههك يههأت فلههم الملههك، سههلطات فههي ذلههك وأثههر دولههة أيههة ظههـروف عههن مختلفههة

 غيههر فمههن وعليههه متلاحقههة، تاريخيههة وأحههداث لتطههورات نتيجههة كههان بههل مصادفههـة،
 .الأخرى البرلمانية الدول جميع على تطبيقه محاولة المنطقي

 التهي التقليدية بصورته البرلماني النظام هو بريطانيا في السائد وذجالنم وهذا
 هههذه إن بهل عنهه، المسهؤولية لانتفهاء حقيقيهة، سهلطات أيهة الدولهة رئهيس فيهها يملهك لا

 بهه يقهوم مها ينفهي لا وههذا الدولهة، شهؤون تهدير ههي التهي الهوزارة تتحملها المسؤولية
 الوضهع فههذا. بينهها حكمًا باعتباره الدولة في العامة السلطات توجيه من الدولة رئيس
 الدولههة فههرئيس الدسههتورية، الأنظمههة بعههض فههي آخههر برلمههاني نظههام أي عههن يختلههف
 وإقهالتهم، والهوزراء الهوزراء رئهيس تعيهين كحهق هامة اختصاصات دستوريًا يمارس
 مههن تختلههف الاختصاصههات هههذه ممارسههة أن إلا التشههريعية، السههلطة بأعمههال ويتههدخل
 .ومصر الأردن في الحال هو كما أخرى، ىإل دولة

 النظهام فهي الدولهة رئهيس يمارسهه الهذي الحقيقهي الهدور أن سهبق، مما نخلص
 مهن الهدور ههذا يختلهف بهل ومحهددة، ثابتهة أسهس أو معينهة قواعهد تحكمه لا البرلماني

 التهي العوامهل مهن مجموعة هناك وإن حدة، على دولة كل لظروف وفقا لأخرى دولة
 التي القوة ومستوى حد الدور هذا يبلف لم وإن السلطات، هذه ممارسة كيفية على تؤثر
 السهلطة قبهل مهن السلطة استحواذ فظاهرة الرئاسي، النظام في الدولة رئيس بها يتمتع

 الهنظم فهي عامة ظاهرة هي الدولة رئيس يد في بأخرى أو بصورة وتركزها التنفيذية
 المهنظم، الحزبهي العمهل وغيهاب لحداثتها نظراً  - الثالث العالم – البرلمانية الدستورية

 الدولهة رئهيس مسهؤولية بهين الهتلازم حتميهة مبهدأ مهع يتنافى الحال بطبيعة الدور وهذا
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 .أخرى جهة من التقليدي البرلماني النظام في السلطة وممارسة

 

 وزارةــــــالـ:ثانيا



 الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري  

 
 

 
22

9 

ي
 ف
يز

ج
لو

ا
..
.

 

 وتتكهون نفيذيهة،الت السهلطة تكوين في الثاني الطرف( Ministry) الوزارة تعد
 فههي ويجتمعههون الحاجههة، حسههب الههوزراء مههن محههدد غيههر وعههدد الههوزراء رئههيس مههن

 .الوزراء مجلس عليه يطلق ومتضامن متجانس واحد مجلس

 فههي التنفيذيهة، السهلطة في الفعال العضو هي البرلمـاني النظـام في والوزارة
 فههي المقههررة نفيههـذيةالت للسههلطة الدسههتورية الاختصاصههات وتههزاول فعههلاً  تمههارس التههي

 السهلطة يمهارس الدولهة رئهيس أن علهى دائمهـاً  تحهرص البرلمانيهة والدساتير. الدستور
 شهؤون على المهيمن هو الوزراء مجلس أن على عـادة تنص كمـا . الوزارة بوساطة
 .(   )بتنفيذها ويقوم للدولة العامـة السياسة ويضع -الدولة رئيس وليس – الدولة

 والمجلههس الههوزراء مجلههس بههين الههدول بعههض فههي توريالدسهه الفقههه ويفههرق
 الدولههة، رئههيس برئاسههة انعقههد إذا الههوزراء بمجلههس المجلههس يسههمى حيههث الههوزاري،
 فهي يخهالف وضهع وههو. الهوزراء رئهيس برئاسهة انعقد إذا الوزاري بالمجلس ويسمى

 مجلههس أن تقههرر التههي السههائدة البرلمانيههة الأنظمههة فههي بههه معمههول هههو مهها عموميتههه
 .(   )فقط والوزراء الوزراء رئيس من المكونة المتجانسة الهيئة هو زراءالو

 لقيهام نظهرًا أعضهائها، وانسجهـام بتجهانس تتميهز النيهابي النظهـام في والوزارة
 مههن أو الأغلبيههة، ذي حزبههه أعضههاء مههن وزارتههه أعضههاء باختيههار الههوزراء رئههيس

 يطلههق والتههي سياسههيةال الأحههزاب تعههدد حالههة فههي وعقائههدهم ميههولهم تتقههارب أشههخاص
 مسهههئولون فهههالوزراء أعضهههائها، بتضهههامن تتميهههز كمههها ".الائتلافيهههة الهههوزارة" عليهههها

 العامهة السياسهة ترسهم التهي الهيئهة باعتبارهها عنها، الصادرة القرارات عن بالتضامن
 المسههؤولية تحريههك أن الههوزارة أعضههاء بههين التضههامن قيههام علههى ويترتههب. للدولههة

 علهى وزارتهه فهي وزيهر كهل ويقهوم ،(   )بأكملهها الهوزارة قطيسه التضهامنية الوزارية
 يسهتمر لهن فإنهه ذلهك وخهلاف الحكومهة، سياسة على الاعتراض يستطيع ولا تنفيذها،

 . الوزارة في

 الهوزراء رئهيس اختيار في الحق الحقيقي البرلماني النظام في الدولة ولرئيس
 فهإن معهين حهزب مهن أغلبيهة ابيةالني الانتخابات أفرزت فإذا الوزارة، بتشكيل وتكليفه
الحكومهة فهي  بتشكيل ويكلفه للوزراء كرئيس الأغلبية حزب زعيم يعين الدولة رئيس
 البرلمههان، فههي أغلبيههة تشههكيل أحههدهما الحزبيههة والتههي يسهههل معههها علههى الثنائيههة حالههة

                                           
 .523 -523محمد قدري حسن، مرجع سابق، ص. د(    )
 .131عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص. نعمان الخطيب، د. د (   )
 .513، ص5131إبراهيم درويش، النظام السياسي، دراسة فلسفية تحليلية، . د(    )
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 .(   )والفعلية القانونية الناحية من متجانسة حكومة تشكيل وبالتالي

 الأغلبيهة، لأحهدها لهيس أحهزاب مهن مكونهاً  البرلمهان كهان فهإن ذلهك، وبخلاف
 اختيهاره أسهاس فيكهون مطلقهة، تبهدو الهوزراء رئهيس اختيهار فهي الدولهة رئيس فحرية
 تؤيهده برلمانيهة أغلبيهة وإيجهاد الهبلاد خدمهة فهي الشهخص ذلك لكفاءة الشخصي تقديره
 علهى لهوزراءا رئهيس قهدرة عهدم فهإن ذلهك وبخهلاف البرلمهان، فهي ثقتهها على ويحوز
 إسهقاط إلهى المطهاف نهايهة فهي سهيؤدي الهوزن ذات البرلمانيهـة الكتل بعض ثقـة حوز

 فههي الههوزراء رئههيس اختيههار علههى الحههال بطبيعههة ينطبههق نجههده مهها  وهههذا الههوزارة،
 .(   )الأردن

 وذي الفائهـز الحهزب زعهيم بتعيين الملكة تقوم أن الأصـل فإن بريطانيـا وفي
 5325 عهام فهي القاعدة هذه ظهـرت وقد - للوزراء رئيسًا مالعمو مجلس في الأغلبية
 الحكومههة رئاسههة تههولي إلههى المعارضههة زعههيم" بلنتههي مسههتر" الملههك اسههتدعى عنههدما

 قام 5112 عام ففي ضرورياً، ليس هذا ولكن الوقت، ذلك منذ التطبيق في واستمرت
. الحكومة يلبتشك -العمال حزب – الثاني الحزب زعيم بتكليف الخامس جورج الملك
 للوزراء كرئيس" ماكدونالد" تعيين بإعادة الخامس جورج الملك قام 5125 عام وفـي
 أجل من تعيينه وكان العمال، حزب من صغيرة فرقة أو لمجموعة تزعمه من بالرغم
 منصهب فهي شخصهاً  الملهك يعين وقد. الوقت ذلك في المالية والأزمات المشكلات حل

 عنهدما 5123 عام في حدث كما الأحزاب من حزب يلأ زعيماً  ليس الوزراء رئيس

                                           
 (   )Sir Ernest Barker, Political Parties and Party System in British, 1952, P.269. 

                               
- “In appointing a prime minister the sovereign must appoint that person who is in 

the best position to receive the support of the house of commons. This does not 

involve the sovereign in making a personal assessment of election without a 

recognised leader. Where on election produces an absolute majority in the 

commons for one party, the leader of that party will be invited to become prime 

minister, or if he already is a prime minister, he will continue in office by 

modern practice. 

 التهي النيابيهة الانتخابهات ففهي الأردنهي، الدسهتوري خالتهاري فهي واحدة دستورية سابقة هناك (   )
 وعنههدما الحزبيههة التكههتلات أسههاس علههى الانتخابههات جههرت ،9147 ولأ تشههرين 59 يههوم تمههت

 النهواب، مجلس في مقعداً  عشر بأحد فاز قد الاشتراكي الوطني الحزب أن تبين نتائجها ظهرت
 لهذلك العهام الأمهين لهىإ عههد أن لهىإ الملهك مهن كهان ومها آخهر، حهزب لأي يتوافر لم عدد وهو

 عههادل. د .التههاريخ ذلههك منههذ تتكههرر لههم السههابقة تلههك أن ويلاحههظ الههوزارة،= =بتههأليف الحههزب

 عبهده، غهانم مطهابع مقارنهة، دراسهة الأردنهي، الدسهتوري والنظهام الدستوري القانون الحياري،
 .333ص هامش ،5131 عمان،
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 .(   )السادس جورج الملك قبل من" ولنتون" تعيين تم

 للنظام وفقاً  أخرى إلى دولة من الوزراء رئيس واختصاصات مركز ويختلف
 يعبهر كمها الهوزراء رئهيس فهإن -البرلماني النظام مهد – إنجلترا ففي السائد، السياسي

 في الأقوى الشخص يكون لأن يؤهله ما (   )الاختصاصات نم يملك الإنجليزي الفقه
 الأغلبيهة حهزب زعهيم فههو". المؤقهت الملهك" وصهف الهبعض عليهه أطلهق حتهى البلاد

 وينصح تناقش، التي الهامة المسائل في العموم مجلس أمام باسمها والناطق والحكومة
 البرلمههان حههل حالههة فههي الملكههة بنصههيحة الحههق ولههه الههوزراء، أعضههاء باختيههار الملههك
 الحكومهة يمثهل الهذي فههو للحكومهة رئيسهاً  وبصفته الانتخابات، لإجراء موعد وتحديد

                                           
(637)   S.E Finer, Vernon Bogdanor, Op. Cit., P.75.                                                                                      
“The Queen is obliged to appoint the leader of the majority party in the 

commons…….. When normal party ties break down, as occurred in both world 

wars. In such circumstances, the sovereign may still appoint the leader of 

largest party in the commons, but this is by no means necessary.  In 1924,  king 

George V sent a government in 1931, George V used his discretion to 

reappoint Ramsay Macdonald as a prime minister even though, Macdonald was 

becoming the leader os a small rump of the labor party. This was because 

Macdonald was best placed to lead a coalition government able to resolve the 

financial crisis. In same circumstances, the sovereign may appoint someone 

who is not a party leader                                                                                                                         

(638) There is no doubt that today the prime minister is the most  powerful person 

in the land  the fuctions of the prime minister are : =                                                                                                                                      

=a- he is the leader of his party and of the government and the prime minister is 

expected to speak for the goverenment when matter of major importance are 

being discussed in the house of commons.                                                                                          

b- Although the monarch formally appoints the other minister the advice of the 

Prime Minister will always be followed. 

c- It is the Prime Minister who is responsible for the organisation of the business of 

the House of Commons. In practice most of his work is delegated to anther 

Minister.                                                                                

e- The Prime Minister is the link between the government and the monarch indeed 

it is now customary for the Prime Minister to have aregular weekly audience 

with the Queen.                                                                             

d- he advices the Monarch when to dissolve parliament and he therefore determines 

the date of the general election . 

f- At important international summit meeting and at the Commonwealth Prime 

Minister, conference, the Prime Minister will put forward the United Kingdom 

government, s views and policies - . D.M.M. SCOTT,D.L.KOBRIN, O . Level 

British constitution, 3rd, edits, London 1979, p. 104-105.                                                                                
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 .التاج وبين بينها الأساسي والرابط

 رئههيس يعههين الملههك: "أن علههى الأردنههي الدسههتور مههن( 21) المههادة وتههنص
 علههى بنههاءً  اسههتقالتهم ويقبههل ويقههيلهم الههوزراء ويعههين اسههتقالته ويقبههل ويقيلههه الههوزراء
 ".الوزراء رئيس تنسيب

 شههرط أو قيههد أي يوجههد لا أنههه نلاحههظ الأردنههي الدسههتور أحكههام وباسههتعراض
. الأردنيههة بالجنسههية التمتههع قيههد إلا الههوزراء، رئههيس بتعيههين الملههك بصههلاحية يتعلههق

 إرادة دون ويمارسهها شخصهية، صهلاحية ههي الوزراء رئيس بتعيين الملك فصلاحية
 أنهه ذلهك ومرجهع المخهتص، الهوزير أو الهوزراء أو وزراءاله رئهيس مهن موقعة ملكية
 التهي معهه الإرادة لتوقهع قائمهة وزارة يوجهد لا فإنهه الوزراء رئيس الملك يعين عندما
 .الوزارة إقالة على ينطبق القانوني الوضع هذا فإن وكذلك التشكيل، بموجبها يتم

بصهلاحية الملهك وقد أصدر المجلس العالي الأردني قراره التفسيري المتعلهق 
حههق الملههك فههي تعيههين رئههيس :  "فههي تعيههين رئههيس الههوزراء وذلههك علههى النحههو التههالي

الوزراء وإقالته وقبول استقالته بإرادة ملكية موقعة من جلالته فحسهب أمهر اسهتثنائي، 
 .(   )لاستحالة اشتراك أي من الوزراء معه بسبب عدم وجود وزارة قائمة آنذاك

 مهن وتقبهل اسهتقالته يقهدم عنهدما فإنهه الهوزراء، رئهيس باستقالة يتعلق فيما أما
 وإقالهة مسهتقيلة، تعتبهر -الدسهتور بحكهم - بأجمعهها الوزارة فإن يقال، أو الدولة رئيس
 الدسهتور، مهن( 21) المهادة لنص وفقاً  الأردن في الملك صلاحيات من تعتبر الوزارة
 مطلقهة، صهلاحية ههي لحالةا هذه في الملك صلاحية أن المقام هذا في بالذكر والجدير

 لأن الههوزراء رئههيس بشههخص الملههك ثقههة اسههتمرار سههوى شههرط أو قيههد أي يوجههد ولا
 .الشخصية والعلاقة الثقة أساس على قائم الأساس في تعيينه

 بإقالتهها، الملك يقم لم ما الحكم دفة في تبقى الوزارة أن سبق، مما ويستخلص
 ولعهدم النهواب، مجلهس فهي الأغلبيهة زبحه زعهيم من الوزراء رئيس تعيين لعدم نظراً 
 تعيهق قهد والتي أخرى جهة من الأحزاب ولتعدد جهة من واضحة حزبية أغلبية وجود
 أن كمها الثقهة، أسهاس علهى تعيينهه يهتم سهابقاً  أشهرنا كمها وإنما. الأغلبية هذه مثل إفراز

 ةالجوهريهه الأسههباب أحههد تعتبههر عنههها الثقههة حجههب وعههدم النههواب مجلههس ثقههة اسههتحواذ
 .وظائفها أداء في الوزارة لاستمرار

 الثاني ال رع

 ال صل المرن بين السلطتين التشريعية والتن يذية

                                           
 الجريههدة ،9544 العههدد فههي المنشههور 9147 لسههنة( 9) رقههم العههالي المجلههس قههرار راجههع(     )

 .9147/ 4/9 بتاريخ، الرسمية،
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يقههوم النظههام البرلمههاني علههى أسههاس مبههدأ الفصههل بههين السههلطات العامههة فههي   
عَوّل عليهه فهي تقسهيم الأنظمهة السياسهية، فهإذا  الدولة، والذي يعد المعيار الأساسي والم 

بينهما متوازنة فهإن النظهام يكهون برلمانيها، أمها إذا رجحهت كفهة السهلطة كانت العلاقة 
وإذا كانههت الغلبههة للسههلطة التشههريعية كههان النظههام  ،االتنفيذيههة فههإن النظههام يكههون رئاسههيً 

 .(   )حكومة الجمعية

والفصل بين السلطات في النظام البرلماني يكهون علهى أسهاس الفصهل المهرن 
السهلطات ولهيس الفصهل الجامهد بينهمها، ممها يحفهظ  والمشرب بروح التعاون بين ههذه

التوازن بين ههذه السهلطات نظهراً للتهأثير المتبهادل فهي ممارسهة بعهض الاختصاصهات 
 .التي تقوم به كل من هذه السلطات بأعمال السلطة الأخرى

والذي يكفل المساواة والتوازن بين هاتين السلطتين في الأنظمة البرلمانية هو 
فالسههلطة التشههريعية . بحههق أو بسههلاح تسههتعمله تجههاه السههلطة الأخههرىتمتههع كههل منهمهها 

تسههتطيع وفقههاً لأحكههام الدسههتور سههحب الثقههة مههن الحكومههة وبالتههالي إقالتههها، كمهها تقههرر 
 .بالمقابل للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان

وتتنههوع مظههاهر التعههاون بههين السههلطتين التشههريعية والتنفيذيههة، فتقههوم السههلطة 
بالتدخل بتكوين البرلمان عن طريق تحديهد موعهد إجهراء الانتخابهات العامهة، التنفيذية 

والإشراف على العملية الانتخابية من لحظة إعداد جداول الناخبين لحين إعلان نتهائج 
 .الانتخابات

وعلاوة على مها سهبق، فهإن السهلطة التنفيذيهة تقهوم بهدعوة البرلمهان للانعقهاد، 
العاديهة، أم عهن طريهق دورات الانعقهاد الاسهتثنائية سواء عن طريهق دورات الانعقهاد 

وتملك الحق بتأجيل انعقاد البرلمان وتمديد مدة إنابته، بل إنهها تملهك حهق حلهه وبهادئ 
 ذي بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدء 
 نستطيع القول بأن سلطة حل المجالس النيابية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام البرلماني 

Le Régime parlementaire المجهالس فهي ظهل الأنظمهة البرلمانيهة،  ؛ وذلهك لأن ههذه
يتجاوز دورها الدور التقليدي للبرلمانات، والذي يتمثهل بسهن التشهريعات المختلفهة، إذ 
يتجاوز ذلك إلى مراقبة ومحاسبة السهلطة التنفيذيهة والتهي تتهدرج فيهها وسهائل الرقابهة 

حهل تلهك لتصل إلى سحب الثقهة منهها، وفهي مقابهل ذلهك منحهت السهلطة التنفيذيهة حهق 
وقد أشار جانب من الفقه الدستوري إلهى أهميهة الحهل فهي النظهام البرلمهاني . المجالس

باعتباره أحد الدعائم الأساسية لهذا النظام، وبدون حق الحل فإنه لا يكون هنهاك نظهام 

                                           
 .414ص المرجع السابق، الدستوري، القانون في الوسيط نصار، جاد جابر. د(      )
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 .(   )برلماني حقيقي

 تتصههل متعههددة بأعمههال تقههوم التنفيذيههة السههلطة فههإن ذكههر، مهها إلههى وبالإضههافة
 القهوانين اقتهراح كحهق التشهريعية السهلطة مهع بالاشهتراك تباشهرها التشهريعية بالعملية

 حالههة فههي التشههريعات إصههدار حههد إلههى الههدور هههذا يتجههاوز بههل عليههها، والمصههادقة
 القهوانين: "الأردن وفهي ،"بقوانين القرارات: "مصر في عليها يطلق والتي الضرورة
 ".المؤقتة

 والهوزارة، البرلمهان في العضوية بين جمعال يمنع لا البرلماني النظام أن كما
 .(   )الدستوري العرف على بناءً  أو الدستور، بنص إما الجمع هذا وأساس

 صهوراً  فتأخهذ التنفيذيهة السهلطة فهي التشهريعية السهلطة تهدخل مظهاهر أههم أما
 مهن عضهو قبهل مهن الهوزير إلهى يوجهه الهذي السهؤال حهق مقهدمتها في ويأتي متعددة،
 السههؤال وحهق معهين، موضههوع عهن الاستفسهار إلهى ويهههدف نيهابيال المجلهس أعضهاء
 الموضوع مناقشة في التدخل آخر لطرف يحق ولا والوزير النيابي العضو بين علاقة
 .بشأنه الاستفسار المراد

 ويتضمن السؤال حق من فاعلية أكثر وهي الاستجواب، هي الثانية والصورة
 مهن تصهرف عهن الحكومهة محاسهبة بهه دويقص للوزراء، اتهاماً  طياته في الاستجواب
 علاقهة مجهرد يعهد لا بطبيعتهه والاسهتجواب العامهة، بالشهؤون العلاقة ذات التصرفات

 أعضهاء بهين النيهابي المجلهس فهي عامهة مناقشات إلى يمتد وإنما والوزير، النائب بين
 منههه الهههدف يحقههق لكههي بضههمانات الاسههتجواب يحههاط مهها وعههادة والههوزراء، المجلههس
 فههي عههادة الدسههاتير تختلههف معينههة مهلههة الههوزير فيعطههى الرقههـابة، وسههائل مههن كوسههيلة
 حهول تحقيهق إجهراء حهق كهذلك وللبرلمان. الاسـتجواب موضوع على يرد لكي مدتها
 طريهق عهن لاختصاصهاتهم التنفيذيهة السهلطة أعضهاء بممارسة علاقة لها هامة مسألة
 أو والههوزارات الحكومههة بههأجهزة يتعلههق موضههـوع أي فههي الغايههة لهههذه خاصههة لجههان
 .سياسية أو مالية أو إدارية قضايا

 والتضههامنية الفرديهة بشهقيها الوزاريهة المسههؤولية إثهارة حهق للبرلمهان أن كمها
 أو بأجمعهها الهوزارة اسهتقالة إقرارهها حهال ويترتهب محهددة، دسهتورية إجهراءات وفق

                                           
 (   )George Burdea, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 8e éd 

L.G.D. J. Paris, 1977, P.170 
 لا: "أن على تنص م،9114 لسنة وتعديلاته 9112 لسنة اليمني الدستور من( 61) المادة (   ) 

 ويجوز عامة، وظيفة أية أو المحلي المجلس وعضوية النواب مجلس عضوية بين الجمع يجوز
 ".الوزراء ومجلس النواب مجلس عضوية بين الجمع

 عضهوًا يكون الذي للوزير أو الوزراء لرئيس: "أن على تنص الأردني ستورالد من( 45) المادة  -
 .........".مجلسه في التصويت حق والنواب الأعيان مجلسي أحد في



 الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري  

 
 

 
23

5 

ي
 ف
يز

ج
لو

ا
..
.

 

 .الفردية المسؤولية حالة في لمنصبه الوزير اعتزال

 عليهها يرتكهز التي الزاوية حجر البرلماني النظام في الوزارية يةالمسؤول تعد
 وأحههد البرلمههاني، النظههام فههي الدولههة رئههيس مسههؤولية عههدم علههى ترتيبهها النظههام هههذا

 المسهئولية ههذه على النص فمجرد النيابية، النظم من غيره عن له المميزة الخصائص
 مناط البرلماني النظام في زارةالو كانت ولما. برلماني نظام بصدد نكون الدستور في
 مسهؤولة تكهون أن يقتضهي ذلهك فهإن وخارجيهاً  داخليهاً  للدولهة العامة الشؤون إدارة بها
 كافهة عهن – التنفيذيهة للسهلطة مهنح الهذي البرلمان لهذا الحل حق مقابل- البرلمان أمام

 اصاختصه حهدود فهي الهوزير أعمهال إلهى بالإضافة الوزارة، لهيئة المشتركة الأعمال
 للحكومهة الوزاريهة المسهؤولية يقهر لا الرئاسهي النظهام أن نجهد ذلهك وبخلاف .وزارته
 .(   )الدولة رئيس أمام المسؤولية هذه مناط يكون بل النيابية، المجالس أمام

ولا يكفههي لتحديههد طبيعههة النظههام البرلمههاني الههنص علههى المسههؤولية الفرديههة 
المسهؤولية الفرديهة للهوزير ولا يكهون  فقد يتضمن الدستور نصاً يتطرق إلى. للوزراء

النظام برلمانيًا، أما إذا نص الدستور على المسؤولية التضامنية فيكون النظام برلمانيا 
وههذا مها نجهده فهي الدسهتور . حتى ولو لم ينص الدستور على أن هذا النظهام برلمهاني

قد نص  -ني وإن لم ينص على أن النظام برلما -، فهذا الدستور 5331الفرنسي لسنة 
علههههى المسههههؤولية التضههههامنية، ومههههن المعههههروف أن هههههذا الدسههههتور قههههد أقههههام نظامهههها 

 .ومقابل ذلك تقرر وجود حق حل البرلمان (.   )ابرلماني

 فهي الآن مسهؤوليتها ولكن الملك أمام مسؤولة الماضي في الوزارة كانت وقد
 النظههام هههذا فههي الههوزارة فههإن ذلههك وعلههى البرلمههان، إلههى انتقلههت البرلمانيههة الأنظمههة
 إذا تضهامنية تكهون قهد الوزاريهة والمسهؤولية .(   )البرلمهان أمام أعمالها عن مسؤولة
 مههن بتصههرف فقههط تعلقههت إذا فرديههة تكههون قههد أو للحكومههة العامههة بالسياسههة تعلقههت

 بأكملهها الهوزارة إقالهة ذلك على ويترتب وزارته، بعمل العلاقة ذات الوزير تصرفات
 .الفردية المسؤولية إقرار حالة في الوزير استقالة أو تضامنيةال المسؤولية حالة في

 ذلك فإن النيابي، المجلس من ثقة محل دامت ما بالحكم تبقى الوزارة أن وبما
 حهزب زعهيم مهن الهوزراء رئهيس شخصهية باختيهار يقهوم بأن الدولة رئيس على يحتم

 إفهراز فهي بهارزاً  دوراً  افيهه الحزبيهة تلعب التي الدول في النيابي المجلس في الأغلبية
 بصهورة للأحهزاب دور وجهود عهدم حالهة فهي أما. النيابية الانتخابات في معينة أغلبية

                                           
(  السهههكرتريون)  الهههوزراء يكهههون الرئاسهههي النظههام مقهههر الأمريكيهههة المتحهههدة الولايهههات فههي(    )

 .فقط الدولة رئيس أمام مسؤولون
 .16ص السابق، المرجع ف،ناص عبدالله. د(     )
 .911ص سابق، مرجع المعاصرة، السياسية الأنظمة الجمل، يحيي. د(     )
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 وقهادراً  الثقهة محهل يكون الذي الشخص يختار عادة الدولة رئيس فإن وقوية، واضحة
  .الحكم في الاستمرار على نفسه  الوقت في

 والتنفيذيههة التشههريعية طتينالسههل بههين والمتسههاوي المتههوازن للتههداخل ونتيجههة
 تتجلههى وربمهها بينهمهها، المتبههادل للتههأثير نتيجههة السههلطتين هههاتين بههين التههوازن يتحقههق
 عليهمها يترتهب والتهي الثقهة وطهرح الحهل حق حالة في أقوى بصورة التوازن مظاهر
 .التوازن هذا إقامة
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 المبحث الثاني

 النظام الرئاسي

 نظاملل الأمثل النموذج الأمريكية حدةالمت الولايات في السائديعد النظام 
  أقدم وهو - م5333 عام الأمريكي الاتحادي الدستور يواضع تأثر، فقد (   )الرئاسي

 أخرها كان دستوريا تعديلاً  وعشرين ستة عليه أدخل ثم العالم، في مكتوب دستور
 بين الفصل مبدأ في مونتسيكو الفيلسوف بآراء -5131 عام الصادر التعديل
 بين التام الفصل أساس على الدستور  هذا أحكام صياغة تم فقد لذلك ات،السلط

 . الفردية الحقوق لحماية وذلك ،السلطات

 المطلب الاول
 خصائص النظام الرئاسي

وهما ، أحادية السلطة التنفيذية، والفصل  :يتميز النظام الرئاسي يخصيصتين
 الخصائص جعلت منه نظاما متميزاً وهذه  الجامد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،

 . البرلماني ونظام حكومة الجمعية  النيابي عن النظام

 .حادية السلطة التن يذيةأ: أولا

فالسلطة التنفيذية ترتكز في  ؛يتميز النظام الرئاسي بأحادية السلطة التنفيذية
 ،صفة رئيس الدولة :شخص رئيس الدولة المنتخب من الشعب، ويجمع بين صفتين

وجود مجلس الوزراء كمؤسسة  يفتقر الىصفة رئيس الحكومة، فالنظام الرئاسي و
أطلق  ، فقدولذلك .كما هو الحال في النظام البرلماني عامة دستورية ذات صلاحية

متعارف عليه في النظام على خلاف ما هو  ،المساعدينالسكرترين أو وزراء ال على
 . البرلماني

مدة رئاسة الرئيس  لايات المتحدة الأمريكيةللو وقد حدد الدستور الإتحادي
بأربع سنوات، وجرى العرف على امكانية تجديد انتخابه لمرة واحدة أخرى، بحيث 
لا يجوز استمرار الرئيس في رئاسة السلطة التنفيذية أكثر من ثماني سنوات؛ ونظراً 

الذي " لتفرانكلين روزف" هذه القاعدة العرفيه عدة مرات من قبل الرئيس  لاختراق
مكث ستة عشر سنة في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لظروف اقتصادية 

ونص في هذا التعديل  5115لذا فقد تم تعديل الدستور الاتحادي عام .  آنذاكوحربية 

                                           
 الأمريكهي الرئاسهي النظهام الصهباحي، السهيد يحيهي. د: الرئاسهي النظام حول تفصيلاً  انظر(     )

 الوظيفههة السههاعدي، حنههون حميههد. د  -5112 ،5ط العربههي، الفكههر دار الإسههلامية، والخلافههة
 شهمس، عهين جامعهة الحقهوق، كليهة دكتوراه، رسالة الرئاسي، النظام في الدولة لرئيس يذيةالتنف

 .بعدها وما 24ص ،5135
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، بحيث لا يستمر في السلطة تينعلى عدم جواز تجديد انتخاب الرئيس أكثر من مر
 .(   )لأكثر من مدتين متتاليتين

تم انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة الانتخاب غير وي
بحيث يتم  ،المباشر، أي على درجتين، كما حددته المادة الثانية من الدستور الإتحادي

اختيار المندوبين من قبل الشعب مباشرة في كل ولاية، وفي الثاني من كانون أول 
الرئيس ونائبه، فكل ولاية  لاختيار -الناخبين الكبار -يصوت الناخبون الرئاسيون 

تملك عدداً من الناخبين الكبار مساو لعدد الشيوخ والنواب الذي تمتلكه في 
حيث يجتمع مندوبو ، الكونغرس، ويتم انتخابهم بنظام قائمة الأغلبية في جولة واحدة

كل ولاية في ولاياتهم ويصوتون بالإقتراع السري لإختيار الرئيس ونائبه، وترسل 
الأصوات الى مجلس الشيوخ والنواب،  وتجري عملية الفرز بحضور أعضاء 

الأمريكية  ةمجلس الشيوخ والنواب، ويعتبر فائزاً  لمنصب رئيس الولايات المتحد
 المندوبين بحصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقه لأصوات

(   ). 

يقل عمره عن  ويشترط فيمن يكون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية أن لا
خمس وعشرون عاما، وأن يكون من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، ومقيما فيها 

ربعة عشر عاما، وغالبا يكون هناك مرشحين اثنين من الحزب ألمدة لا تقل عن 
 الجمهوري والحزب الديمقراطي

(   ). 

الدولة  ويعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ممثلاً للأمة في مباشرة رئاسة
 وفقاً لأحكام الدستور، به ختصاصات المناطةلاومن أهم إ والسلطة التنفيذية،

يملك حق العفو وتخفيض و للدولة، عن الشؤون الخارجية والدبلوماسية مسؤوليته
الحرب،  وإعلانوقيادة القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية  ،(   )العقوبة 
إلا أن تمويل هذه الحرب مالية  ،لولايات المتحدةالقوات الأمريكية خارج ا وإرسال

 .على تخصيصها لهذه الغاية فلا بدً من موافقة الكونغرس

                                           
جهاء فهي التعهديل الدسهتوري لعهام  –. 115 -151سعد عصفور، المرجهع السهابق، ص . د(    ) 

 No person shall be elected to the office of the President more (11)رقهم  5115

than twice…   
 (   )Each state shall appoint, in such Manner as the legislature there of may 

direct, a number of Electors,equal to the whole Number of senatores and 

representatives  to which the states may be entitled in the Congress:but no 

Senator or Representative, or person holding an office of Trust or profit under 

the United States, shall be appointed an Electore 
 .153 -153سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د(    )
 . 232 -233نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص  .د(    )
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جرى  ويمارس هذه الصلاحيات من الناحية الدستورية بمفرده، إلا أن ما
عليه العمل أن القرارات التي يصدرها رئيس الدولة، فلا بد من دراستها من قبل 

. هاية المطاف متروكة للرئيس بالأخذ أو عدم الأخذ بها إلا أنه في ن.مستشاريه
ابراهام " Abrham Lincoln.ويستدل الفقه الدستوري عن واقعة مع الرئيس الأمريكي

وكان عددهم سبعة، وأجمعوا على  لمساعديهعندما دعا الى اجتماع هام " لينكولن
واحد لا ، اذا فواحد سبعة نعم، و: رأي مخالف لرأيه ، فما كان من الرئيس الى القول

 . (   )هو الذي سينفذ 

أهم خصائص النظام الرئاسي إرتكازه على مبدأ  .ال صل الجامد بين السلطات: ثانيا
تلك السلطات،  الفصل الجامد بين السلطات، كما يرتكز على مبدأ المساواة بين

 ممارسة وظائفها المحددةفي التشريعية والتنفيذية  تينسلطمن الكل  لستقت إذ
 .دستوريا دون تدخلها بأعمال السلطات الأخرى

 .(   )بالكونغرس الاتحادية أناط الدستور الاتحادي السلطة التشريعيةفقد 
وهذا الفصل من شأنه التناقض مع مبدأ والسلطة التنفيذية الاتحادية بالرئيس، 

رة لكل المقر المسؤولية الوزارية أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان
 .من السلطتين في النظام النيابي البرلماني

له التدخل بالسلطة  يحقلا  الجمهوريةلسلطة التنفيذية الممثلة برئيس فا
و أدعوة المجلس للانعقاد وفضه وتأجيله انعقاده من حيث  -الكونغرس –التشريعية 
ضور أو حل الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، ولا يستطيع الوزراء ح ،جلساته

يوجد ما يمنع من حضورهم  لا وإنما، جلسات الكونغرس بصفتهم الوزارية
مام أوليس  وحده مام الرئيسأكما أن مسؤولية الوزراء تكون  .كالمواطنين العاديين

طيع السلطة ستولا ت ، وتعيينهم يتم دون أخذ موافقتهم على ذلك التعيين،الكونغرس
 .(   )حق اقتراح القوانين دستوريا التنفيذية

لا  ،في ظل النظام الرئاسي -الكونغرس –فان البرلمان  ،وفي المقابل 
 –يستطيع إعمال قواعد المسؤولية الوزارية ، فلا يملك حق مساءلة الوزراء 

، كما لا  اليهم سياسياً وسحب الثقة منهم، أو توجيه الأسئلة والاستجوابات -المساعدين
 .زاري وعضوية مجلس النواب والشيوخمكانية الجمع بين المنصب الوإيمكن تصور 

                                           
 .231محسن خليل، المرجع السابق، ص  .د(    )

 (652) Article (1) SECTION 1, All legislative power herein granted shall be vested 

in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House 

of Representatives.                                            
   .233نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص .د(    )
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يمارس وظيفته التشريعية دون -مجلس النواب والشيوخ-فالكونغرس  ،إضافة الى ذلك
 .وحده حق اقتراح مشاريع القوانين لهف ،مشاركة من السلطة التنفيذية

 

 المطلب الثاني

 الإستثناءات على مبدأ ال صل الجامد بين السلطات

إلا أن مريكي فصلا مطلقاً، لألدستور الاتحادي اا تبناهن الفصل الذي رغم أ
وجود بعض الاستثناءات التي ترد على اقتضى بين السلطات  للعلاقة التطبيق العملي

 تينمقررة للسلط اتوهذه الاستثناء ،مبدأ الفصل المطلق ما بين هذه السلطات
 .التنفيذيةوالتشريعية 

 .التن يذيةالاستثناءات المقررة للسلطة : أولا 

التشريعي  الاعتراضمنح الدستور الإتحادي رئيس الولايات المتحدة حق : أولا
(Veto ) على أي قانون أقره الكونغرس خلال مدة عشره أيام من تاريخ موافقته

وقف تنفيذ القانون، إلا أن الدستور الإتحادي  الاعتراضعليه، ويترتب على ذلك 
تصويت عليه مرة أخرى بال الاعتراضمنح الكونغرس عدم الرد على ذلك 
 موافقة وهي الخاصة، الأغلبية هذه لكن. بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين

لى   الصعب من تجعل الآخر، منفرداً عن مجلس كل أعضاء ثلثي  الكونجرسع

 يالدستور الحق نقض في له الدستور منحها التي الدستورية الأداة هذه استخدام
 عام منذ الكونجرس أن ذلك على دليل أبلف ولعل ن،القواني على بالاعتراض للرئيس

 بين من قانون مشروع 103 عن إلا الرئاسي الفيتو نقض لم يستخدم الآن إلى 1789

 في السبب ويرجع. هماعارضو قد الأمريكين الرؤساء قانون كان مشروع 2903

 على التأثير في الأمريكي الرئيس يؤديها التي المحورية الشخصية إلى ذلك

 .(   )الكونجرس أعضاء من اصريهمن

أو تأجيلها  عاديةيمتلك الرئيس سلطة إستدعاء المجلسين للانعقاد في دوره غير : ثانيا
لم تستخدم في  الصلاحيةفي حال عدم اتفاقهما على تاريخ التأجيل ، وهذه 
 .الوقت الحاضر نظراً للانعقاد الكونغرس بشكل دائم 

 في الحق رئيسيمنح ال صريح نص أي من الأمريكي الدستور خلو من الرغم على: ثالثا

 أو صريح نص أي من خالياً  الدستور جاء ذاته الوقت وفي ،القوانين اقتراح

                                           
تنامي دور السلطة التشريعية للسهلطة التنفيذيهة ، مجلهة جامعهة دمشهق  محمد هلال الرفاعي،(    )

 .13، ص1353العدد الثاني،   ،13للعلوم الاقتصادية والاجتماعية، مجلد 
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 قدف   ،الحق هذا ممارسة التنفيذية السلطة على أو الرئيس على يحضر ضمني

 هذه حول الأمريكي للدستور المبهم السكوت هذا تعليل في الفقه من جانب ذهب

 وضعت التي الدساتير وخصوصاً  عشر، الثامن القرن أن مشرعي إلى ،المسألة

 بالفكر الوقت ذلك في تأثروا قد كانوا بين السلطات، التام الفصل مبدأ أساس على

 المجالس اغتصابا لحقوق للقوانين الملك اقتراح يرجع مسألة الذي السائد

 الاتجاه، بهذا ما دح إلى تأثروا قد الأمريكي الدستور واضعي ولعل .ةالتشريعي
 الاقتراحات من بطوفان الكونجرس يغرق أن من خوفاً  الوقت ذلك في وترددوا

 بمعظم ينفرد أن للكونجرس فأرادوا وظائفه، أداء عن سالكونجر تعيق التي

فكما ورد في الفقرة الأولى من الدستور، فان  .(   )التشريعية العملية مراحل
ونغرس،وهو محل اجماع الفقه الدستوري اقتراح مشاريع القوانين مناط بالك

 التنفيذية حق مشاركة السلطة إلا أن الواقع العملي، يشير الى. (   )الأمريكي

عن طريق  المتحدة الولايات في تصدر التي معظم القوانين اقتراح في ورئيسها
اللجان المختصة في الكونغرس، التي قد يكون أعضاءها من منتسبي حزب 

  . الرئيس

وفقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور الاتحادي، فإن للرئيس حق توجيه  :رابعا
في جميع الشؤون  الرسائل الشفوية للكونغرس فيما يتعلق بحالة الاتحاد

وتتضمن الرسائل الشفوية بطريقة غير  .الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
 .مباشرة ممارسة اقتراح القوانين

مشروع الموازنة العامة للدولة الاتحادية ، فقد كان هذا المساهمة في وضع : خامسا
الاختصاص للكونغرس من مرحلة الاعداد الى مرحلة الاقرار قبل عام 

، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الرئيس مكلفاً بتقديم مشروع الموازنة الى 5115
الكونغرس عن طريق مكتب الإدارة والميزانية التابع للمكتب التنفيذي 

 . (   )للرئيس

 .الاستثناءات المقررة للسلطة التشريعية: ثانيا

 المتعلقةالرئيس في ممارسة بعض الاختصاصات مع يشارك مجلس الشيوخ : أولا
بتعيين كبار موظفي الدولة، والسفراء والوزراء المفوضين، وضرورة موافقة 

                                           
احمد شوقي،الرئيس في النظام الدستوري للولايهات المتحهدة الامريكيهة، رسهالة دكتهوراه، .د (   ) 

 .  135،ص5133لقاهرة، كلية الحقوق، جامعة ا
  (656) Ferguson and Mehenry, The American system of government, Newyork, M. 

C.arawhill Book Company, scond edit, 1950, p, 492.                   
(657)  C. Herman Pritchet, The American constitution, Newyork, M. C.arawhill 

Book,1968,p195 
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لي المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه على ابرام المعاهدات الدولية، ويشير الواقع العم
 (   )الى أن هذا المجلس يمارس الرقابه على السياسة الداخلية والخارجية للرئيس

. 

الإتهام الجنائي لرئيس الدولة والوزراء ، ويظهر دور الكونغرس من خلال قيام : ثانيا
في حالة ارتكابه جريمة  الجمهوريةمجلس النواب بتوجيه الإتهام الى رئيس 

المحددة في قانون  ها من الجنايات أو الجنحالخيانة العظمى أو الرشوة أو غير
 .(   )العقوبات

امام مجلس الشيوخ اصدار قرار الادانة أو البراءة من التهمة  إدانتهوتتم 
الموجه لرئيس الدولة بأغلبية ثلثي أعضاءه الحاضرين ، كما أن العقوبة المترتبة على 

الرئيس من منصبه الى ، وتؤدي استقالة منصبه الرئاسيقرار الادانة هي العزل من 
" وقف الملاحقة الجنائية ، فقد أدت استقالة الرئيس نيكسون على أثر قضية 

الجنائي ضد  الاتهاماستعمل  كما .(   )الى وقف اجراءات المحاكمة" ووترجيت
صوتا  21ن مجلس الشيوخ رفض ادانته أ، إلا 5333عام " اندرو جونسون" الرئيس 
  .(   )له صوتا واحداً صوتا وكان ينقص قرار عز 51ضد 

 المبحث الثالث

 نظام حكومة الجمعية

يقوم نظام حكومة الجمعية النيابية على أساس الدمج بين السلطتين التشريعية 
يقوم البرلمان بوظيفتي التشريع والتنفيذ معاً، فهو يجعل للهيئة  إذوالتنفيذية، 

ولا  .خرى في الدولةالتشريعية المنتخبة من الشعب مركزاً يعلو على الهيئات الأ
 يقتصر دورها على ممارسة الوظيفة التشريعية، بل تهيمن على كافة الأمور الإدارية

يتسم نظام حكومة الجمعية بأن  ،وعلى هذا الأساس .والسياسية في الدولة والتنفيذية
مظاهر السلطة السياسية واختصاصاتها تتركز في جهة واحدة ألا وهي المجلس  جميع

 .(   )نتخب من الشعب، الذي يمارس الوظيفة التشريعية والتنفيذية معاً النيابي الم

ويذهب جانب من الفقه الى وصف نظام حكومة الجمعية بأنه نظام استثنائي 
في حياة بعض الدول التي طبقته لمواجهة بعض الظروف والأزمات التي تعرضت 

                                           
                                                                                                      .111ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع السابق، ص . د(    ) 
    .111سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د(    ) 
 .  111سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص . د(     )
محمهود حهافظ، الهوجيز فهي الههنظم السياسهية والقهانون الدسهتوري، دار النهضهة العربيههة ، . د (   )

 .  513، ص 5133القاهرة، 
 .115 ص السابق، المرجع محمد، عثمان حسين. د :راجع(    )
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ملك ، وقامت الجمعية لها، فقد طبقته فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية بعد اعدام ال
هيئة تقوم بالوظيفة التنفيذية منذ عام  واختارتالوطنية بجمع السلطات في يدها، 

إذ عهدت  ،فيليب الملك بعد سقوط 5323ثم أعيد العمل به عام  ،5311 -5311
المسائل التنفيذية الى لجنة تنفيذية تتكون من خمسة أشخاص، ثم بالجمعية التأسيسية 

وبذلك يتضح لنا أن نظام حكومة الجمعية لم يظهر في . (   ) 5335امع أعيد العمل به
 المتعاقبة في فرنسا إلا في عقب الثورات

كما طبق نظام حكومة الجمعية في تركيا بعد قيام مصطفى جمال اتاتورك 
، 5115بالغاء الخلافة الاسلامية بعد الحرب العالمية الاولى في ظل الدستور التركي 

فقد أبقى المجلس الوطني ممارسة ، 5112 عام ظل الدستورواستمر العمل به في 
بمعرفة المجلس الوطني الذي ينفرد  التنفيذية سلطته التشريعية التي تتشكل السلطة

 . (   )بانتخاب رئيس الجمهورية ويقوم الأخير بتعيين رئيس الوزراء

 المجلس أعضاءف ي،ريسفي الاتحاد السو نظام حكومة الجمعية ويطبق         
لمدة أربع سنوات، ( المجلس الوطني ومجلس الولايات)ن اهم البرلمبينتخ التنفيذي

وجعل الدستور الاتحادي المجلس التنفيذي تابعاً للبرلمان الاتحادي، مع منحه حق 
إختيار أعضاء المجلس التنفيذي، وإصدار الأوامر اليه، كما له الحق في الغاء وتعديل 

وجب الدستور على المجلس التنفيذي تقديم تقرير عن كما أ .منه القرارات الصادرة
 .(   )أعماله الى البرلمان

 المطلب الأول

 نظام حكومة الجمعيةل الركائز الأساسية

 .وظي تين التشريعية والتن يذيةلل جمع البرلمان: أولا

فإن  Le Governement d' assembleفي إطار نظام حكومة الجمعية النيابية 
أي أن هذا النظام يرتكز على  ة والتنفيذية ترتكزان في البرلمان،السلطتين التشريعي

ترجيح كفة السلطة التشريعة على كافة السلطات في الدولة، مما تنتفي عنه فكرة 
وبذلك، فإن  .(   )التوازن بين السلطات المتوافرة في النظام النيابي البرلماني

يقوم باختيار أعضاء السلطة البرلمان يمارس الوظيفة التشريعية المقررة له، كما 

                                           
صههبري . د - .533، المرجههع السههابق، ص المعاصههرة السياسههية الانظمههة الجمههل يحههي. د(    )

 .531دستوري، المرجع السابق، ص السيد، مبادئ القانون ال
منوفية ، بدون تهاريخ ومكهان جمال عثمان جبريل ، التجربة الدستورية التركية، جامعة ال. د(    )

 .23 -21، ص النشر
 .215 ص السابق، المرجع ،ثروت بدوي. د (   )
 ،511عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص . د  (   )
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التنفيذية والإشراف عليهم ويسألون سياسياً أمامه، وعليه فإنه لا ي تَصَور في مثل هذا 
النظام أن يقوم البرلمان بحل نفسه على اعتبار أنه المهيمن على إدارة شؤون الدولة 
م سواء التنفيذية أو التشريعية، وكذلك عدم وجود هيئة أو جهة من شأنها القيا

 .(   )بحله

 -البرلمان -تبعية السلطة التن يذية للسلطة التشريعية : ثانيا

مثل هذه التبعية بأن البرلمان ينفرد بتعيين أعضاء الهيئة التنفيذية ، ويستوي تت
أو أن يقوم البرلمان بتعيين  في ذلك أن يتولى البرلمان ذاته تعيين جميع الأعضاء،

ما دام أن أعضاء  ،لى هذا الأخير تعيين الوزراءعلى أن يتو الهيئة التنفيذية، رئيس
وبما أنه يملك حق تعيين الهيئة . (   )ون في الحالتين للبرلمانعالهيئة جميعاً يخض

د البرلمان باستعمال هذا الحق من يمتى شاء دون تقي همفإنه يملك حق عزلالتنفيذية ، 
 .عدمه

ريعية تبدوا بصورة والمظهر الثاني لتبعية السلطة التنفيذية للسلطة التش
، فهذه الاختصاصات تخضع لاختصاصاتهاواضحة من حيث ممارسة الهيئة التنفيذية 

فإن البرلمان يملك حق تعديل أو  ،وترتيبا على هذه التبعية .لرقابة وتوجيه البرلمان
 .(   )عمال الصادرة من السلطة التنفيذيةلأالغاء ا

 

 

 

 المطلب الثاني

 تقدير نظام حكومة الجمعية

تباينت أراء الفقه الدستوري بين مؤيد ومعارض لنظام حكومة الجمعية، 
نظام من شأنه الإستبداد والقضاء على هذا أن  على حد تعبيره، فذهب جانب من الفقه

 فاستبداد؛ (   )كافة السلطات في يد الهيئة النيابية هجمعلنظراً الفردية؛  الحريات
الفردية من إستبداد السلطة التنفيذية أي البرلمان قد يكون أشد خطورة على الحريات 

                                           
لدسهتورها الصهادر عهام  وفقهاً  النيابيهة الجمعية حكومة نظام تطبق التي الدولة سويسرا تعتبر (   )

 .5135، وتعديلاتها اللاحقة وآخرها عام 5332
 .132ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د (   )

 ،231محسن خليل، المرجع السابق، ص  .د (   )
"  ويضهيف. 533 ص ،5121 القاهرة، ،4ط الدستوري، القانون مبادئ ، صبري السيد. د(    )

  ".الصحيحة الديمقراطية مع ويتعارض ، الديمقراطية تقره لا معيب...  النظام هذا
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كان طبيعة نظام الحكم السائد في الدولة؛ إذ تتستر البرلمانات خلف مفاهيم السيادة 
وبما أنه نظام يركز السلطات في يد هيئة  ،(   )وارادة الأمة لتخفي ذلك الإستبداد

لسلطات على واحدة، فأنه يتعارض مع النظام الديمقراطي السليم الذي يوجب توزيع ا
 . هيئات مختلفة تبعاً لمبدأ الفصل بين السلطات

كما يؤدي تطبيق هذا النظام الى عدم استقلال السلطة التنفيذية من حيث حسن 
إدارة شؤون الدولة، لخضوعها لرقابة البرلمان وحق تعديله لقراراتها التي قد تكون 

كس على حسن ادارة على قدر معين من الصواب، وتحقق المصلحة العامة، مما ينع
وقد أشار الواقع العملي، أن هذا النظام مؤقتا وليس نظاماً . شؤون الدولة التنفبذية

مستمراً في حياة الدول؛ وانما هو نظام استثنائي، ولا تستطيع الدول الاستمرار في 
، وهذا واضح من تطبيقاته في كل من فرنسا وتركيا لظروف خاصة في تلك تطبيقه

وما النجاح . خذ بهذا النظام في كل منهما، ثم أصبح في ذمة التاريخالدول دفعت الأ
المتحقق من تطبيقه في سويسرا؛ فمرده كما يعزي الفقه القانوني ترجع الى طبيعة 

 . (   )الشعب السويسري الخاصة

نظاماً  وصفه بأنه، فقد ذهب جانب من الفقه الى ما سبق بيانهوعلى عكس  
التي  ،عن طريق الهيئة المنتخبة من الشعب يةرادة الشعبلاا ويحقق ،ديمقراطياً سليماً 

 .(   )الحكم في الدولة التشريعية والتنفيذية تقوم بتصريف شؤون

 

  

                                           
   .213علي خطار شطناوي، الانظمة السياسية، المرجع السابق، ص .د(    )
 133 -131ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص .د(    )
 .212نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د: راجع في ذلك(    )
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 الأولالفصل 

 تعريف القانون الدستوري وطبيعة قواعده

تعد مسألة تعريف القانون الدستوري من أبرز المسائل التي كانت محلاً 
فقد ظهرت عدة معايير فقهية بحثت في تحديد  ،وتبعاً لهذا الخلاف .للخلاف الفقهي

على بداية النشأة  استندستوري، فظهر المعيار التاريخي الذي مدلول القانون الد
التاريخية لمصطلح القانون الدستوري لأول مرة في بعض النظم الدستورية، ثم 
المعيار اللغوي بما يفيد هذا المصطلح لغوياً، ثم تبنى جانب من الفقه المعيار الشكلي 

عول الاتجاه، فقد ى عكس ذلك وعل .الذي يعتد بالأحكام الواردة في وثيقة الدستور
القاعدة  وطبيعة جانب من الفقه على المعيار الموضوعي الذي إعتد بجوهر

دون التعويل  سواء وردت في الوثيقة الدستورية، أو كانت خارجة عنها الدستورية
 . إصدارهاعلى إجراء 

فقد برزت مسألة خلافية في تحديد طبيعة قواعد القانون  الاتجاه،وفي ذات 
 ،بين مؤيد ومنكر لتلك القواعد النقاش الفقهي بشأن القيمة القانونية واحتدم ،دستوريال

 .متوافر في القاعدة الدستوريةالاعتماداً على فكرة الجزاء المادي الملموس غير 
وترتيبا على ما سبق، سنقوم بتوضيح المعايير الفقهية التي بحثت في مدلول  

فقهية التي تناولت مدى اعتبار قواعد القانون ال والاتجاهاتالقانون الدستوري، 
وعلاقة هذا الفرع مع فروع  .الدستوري قواعد قانونية تتوافر فيها كافة مقوماتها

  . القانون العام
 .مدلول القانون الدستوري: المبحث الأول

 .طبيعة قواعد القانون الدستوري: المبحث الثاني

 .ب روع القانون العام علاقة القانون الدستوري: المبحث الثالث 
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 لمبحث الأولا

 مدلول القانون الدستوري

سنتناول في هذا المبحث دراسة المعايير الفقهية التي بحثت في تحديد تعريف 
 :الآتيالقانون الدستوري في عدة مطالب على النحو 

 المطلب الأول

 المدلول اللغوي

ع بأصولها اللغوية ترج" دستور" يتفق فقهاء القانون الدستوري على أن كلمة 
اللغة الفارسية، وقد دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، وتفيد عدة  إلى
تعني و.للدلالة على الإذن والترخيص استخدمتكما . ومنها القاعدة أو الأساس: معان  

ويقصد بالدستور في اللغة الفرنسية . (   )السجل الخاص الذي يدون به أسماء الجند
يؤسس أو ومعناه Constitut مشتق من فعل  اسموهو "  Constitution" والانجليزية

 .(   )تعني التكوين أو البناء أو الأساس Constitution ومن ثم فإنيبني، 
دون المعاجم -كلمة دستور في المعاجم العربية الحديثة  إلىالإشارة  توقد تم

لدفتر الذي يكتب فيه ا-الدستور-دستر: " بطرس  البستاني الأستاذمن قبل -القديمة 
أو الذي تجمع فيه قوانين الملك، وجمعه دساتير، ويطلق  ،أسماء الجند ومرتباتهم

 .(   )الدستور أيضا على الوزير وصاحب القوة 
ن مفهوم القانون الدستوري يتحدد على أنه مجموعة إوطبقا لهذا المعيار، ف 

فنطاق القانون الدستوري . (   )القواعد القانونية التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها
يشمل في دراسته وتنظيمه المسائل المتعلقة بالسلطات العليا أو الحاكمة في الدولة، 

أي أن القانون الدستوري يدخل ؛تنظيم السلطات الإدارية والقضائية فيها إلىبالإضافة 
وعناصر  ،ومقوماتها ،الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة جميعفي مفهومه 

 .وشكلها ،ينهاتكو

                                           
دار  نظمههة الدسههتورية فههي مصههر،لأاثههروت بههدوي ، القههانون الدسههتوري وتطههور . د: راجهع  (   )

، 5133حمههد عطيههه، القههاموس السياسههي القههاهرة أ -.. ، ص5135النهضههة العربيههة، القههاهره،
 115ص

 .52، ص5132الجمل ، النظام الدستوري المصري ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ييح. د
السياسههي المصههري وري والنظههام عبههدالله ناصههف، القههانون الدسههت. سههعاد الشههرقاوي، د. د (   )

القهههانون محمهههد كامهههل ليلهههه، . د-. 12، ص 5112، دار النهضهههة العربيهههة، القهههاهرة، 5135
النظهام الدسهتوري  يحهي الجمهل ،. د-.23ص  ،5135،، القهاهرة دار الفكر العربي، الدستوري
 .52المرجع السابق، ص  ،المصري

 .313تاريخ الطبع، ص  بطرس البستاني، محيط المحيط ، الجزء الاول، بيروت، دون  (   )
 .51-53المرجع السابق،، ص  القانون الدستوري، كامل ليله، دمحم. د  (   )
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وقد انتقد هذا المعيار، على أساس أنه يوسع من نطاق القانون الدستوري،  
بحيث يشتمل على كل ما  ،نتائج لا يمكن قبولها من الناحية الأكاديمية إلىويؤدي 

يتعلق بالإدارة والقضاء والجنسية باعتبارها موضوعات دستورية تتعلق بأساس 
ات أساساً تدخل في نطاق فروع أخرى للقانون، الدولة وتكوينها، وهذه الموضوع

والقانون الدولي الخاص  ،كالقانون الإداري وقوانين الإجراءات المدنية والجزائية
(   ). 

 المطلب الثاني

 الشكلي المعيار 

يعتمد المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري على الشكل الخارجي  
فإن معنى القانون الدستوري وفقا  ،وبذلك. اللوثيقة الدستورية، والجهة التي أصدرته

بغض النظر عن  ،لهذا المعيار، هو مجموعة القواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية
أو  ،طبيعة هذه القواعد سواء تعلقت بنظام الحكم والسلطات العامة وكيفية ممارستها

ستوري فإن معنى القانون الد ،، وترتيبا على ذلك(   )تعلقت بموضوعات أخرى
 .-وثيقة الدستور المكتوب-يتطابق مع مدلول قانون الدستور

وعلى هذا النحو، فإن القانون الدستوري هو الدستور المطبق في زمن معين  
فان القانون الدستوري ينحصر فقط في شرح  ،وبمقتضى هذا التعريف .في بلد معين

وقد كان . (   )وتفسير نصوص الدستور الوضعية التي تختلف من دولة الى أخرى
للولايات المتحدة  الاتحاديحركة تدوين الدساتير التي بدأت بالدستور  لانتشار

بضلاله على  القىبالف في شيوع المعيار الشكلي، إذ  أثرم 5333الأمريكية سنة 
الدساتير التي ظهرت فيما بعد، خاصة الدساتير الفرنسية، ودساتير بعض دول العالم 

                                           
رمزي الشاعر ، القهانون الدسهتوري، . د: لى المعيار اللغوي إراجع الانتقادات التي وجهت (    )

النظرية العامة والنظام الدستوري المصري، مطبعهة جامعهة عهين شهمس، جامعهة عهين شهمس، 
5113 ، 
 ثروت بهدوي، القهانون الدسهتوري وتطهور الأنظمهة الدسهتورية فهي مصهر، . د –.  13-11ص 
  .53-53ص 

جههابر جههاد نصههار، الوسههيط فههي القههانون الدسههتوري ، دار النهضههة العربيههة، القههاهرة، . د(     )
عبد الحفيظ الشيمي، الهوجيز فهي القهانون الدسهتوري، دار النهضهة  .د -. 52 -52، ص 5113

 .51، ص 1332القاهرة، العربية، 
ثهروت بهدوي، القهانون الدسهتوري وتطهور . د -.53ابراهيم شيحا، المرجهع السهابق، ص . د (   )

 .51الأنظمة الدستورية في مصر ، المرجع السابق، ص 
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مفهوم القانون الدستوري مع  ارتبطفقد  ،وعلى هذا النحو  .(   )طوال القرن العشرين
 .الدساتير المكتوبة فقط

أنه بواتساقا مع ما سبق، فقد عرف القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار 
لا يمكن أن توضع أو التي بالدستور  المسماةمجموعة القواعد التي تنظمها الوثيقة "

المتبعة في وضع وتعديل  الإجراءاتن تلك خاصة تختلف ع إجراءات بإتباعتعدل إلا 
 .(   )القوانين العادية 

 
 
 

 ال رع الأول
 مزايا المعيار الشكلي

يمتاز هذا المعيار بالبساطة والوضوح والتحديد في معنى القانون الدستوري، : أولا
الموضوعات ذات الطابع الدستوري فيما ورد في الوثيقة  في حصرنفهو ي

، وما يخرج عن تلك الوثيقة لا تعد قواعد دستورية ، ولو (   )الدستورية المكتوبة
 . كانت بطبيعتها وجوهرها قواعد دستورية

بالسمو  "يضفي هذا المعيار صفة الجمود على القواعد الدستورية، أو ما يسمى: ثانيا
فهذه القواعد تتطلب إجراءات أكثر تعقيداً من  ،"الشكلي للقواعد الدستورية

انين العادية ، وهذا الجمود يتسق مع طبيعة الموضوعات إجراءات تعديل القو
التي يعالجها الدستور، التي تتصل بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة 

 .(   )واختصاصاتها

 ال رع الثاني
 المعيار الشكلي إلىالانتقادات التي وجهت 

 في تحديده لمدلول القانون وبساطته على الرغم من سهولة المعيار الشكلي
 :يأتي، نجملها فيما الانتقاداتجملة من  إليهالدستوري ، إلا أن هذا المعيار وجه 

 .إن تحديد مدلول القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار ليس جامعا ومانعا: أولا

                                           
 Wade and Bradely, Constitutional and Administrative Law , eleventh. د (   )

edit,1993,p,5 
 .1، المرجع السابق، ص  ابراهيم شيحا. د (   )
المرجهع مبادئ القانون الدستوري وتطور الانظمة الدسهتورية فهي مصهر، دوي ، بثروت . د (   )

 .13 -51السابق، ص 
محمههد قههدري حسههن، القههانون الدسههتوري مههع شههرح للنظههام الدسههتوري لدولههة الإمههارات . د  (   )

، ص 1355يع ، الإمارات العربيهة، العربية المتحدة ، الطبعة الأولى، دار الأفاق للنشر والتوز
11. 
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تتسم الوثائق الدستورية عادة بالإيجاز والاقتضاب، وتأتي : ليس تعري ا جامعا-5
الأحكام المنظمة للموضوعات  جميعاستيعاب  إذ لا يمكن ة،بأحكام ومبادئ عام

والأحزاب  الانتخابذات الطابع الدستوري التي تنظمها القوانين العادية كقوانين 
السياسية والقوانين المتعلقة بمحاكمة رؤساء الدول ، وهي في العادة توجد خارج 

إلا  ،ةبأحكام عامة مقتضب أشار اليها الدستورومع أن نطاق الوثيقة الدستورية، 
ن هذا المعيار إف ،وبذلك .أن تنظيمها بطريقة تفصيلية يترك للقوانين ذات العلاقة

إغفال الطابع الدستوري لبعض الأحكام التي لها علاقة بتنظيم  إلىيؤدي 
 .(   )واختصاص السلطات العامة التي تنظمها تلك القوانين 

الطابع الدستوري على  إضفاء إلىلأن المعيار الشكلي يؤدي : ليس تعري ا مانعا -1
بعض الأحكام الواردة في الوثيقة الدستورية ، وهي من حيث الجوهر والأساس 

طبيعة ال ذات –ليست على علاقة بتنظيم السلطات أو نظام الحكم في الدول 
( 513)ومن أهم الأمثلة على هذه الأحكام ما نصت عليه المادة  (   ).-ةدستوريال

تقسيم الإداري في المملكة، ال الى ، التي أشارت5111من الدستور الأردني لعام 
والمادة . (   )وتنظيم شؤون الموظفين التي تصدر بأنظمة من مجلس الوزراء

كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق " من الدستور تنص على أن ( 553)
". باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون

الأحكام الدستورية التي تحدد الأسس والتوجهات الأيدولوجية للدولة إضافة الى 
. (   )التي يقوم عليها النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة 

ويرجع الفقه الدستوري الحكمة من إدراج المشرع الدستوري مثل هذه 
الثبات و الاستقرارإضفاء  إلىالموضوعات العادية في صلب الوثيقة الدستورية 

 .(   )على هذه الأحكام
بما أن المعيار الشكلي يعتمد بصورة أساسية في تعريفه للقانون الدستوري على : ثالثا

محتوى الوثيقة الدستورية وما تتضمنه من أحكام، فإن هذا المحتوى يختلف من 

                                           
وتطور الانظمة الدسهتورية فهي مصهر، المرجهع القانون الدستوري مبادئ ، ثروت بدوي. د(     )

 22 -21رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د -.12ص  السابق،
زين بدر فهراج، مبهادئ القهانون الدسهتوري، دار النهضهة العربيهة، القهاهرة، دون تهاريخ . د  (   )

 .55نشر، ص
التقسههيمات الاداريههة فههي المملكههة " ردنههي تههنص علههى أن لأمههن الدسههتور ا( 513)المههادة  (     )

الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفيهة تعيهين 
الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعهين بأنظمهة يصهدرها 

 ".مجلس الوزراء بموافقة الملك
 1352راجع في المقومات الأساسية للمجتمع  في الباب الثاني من الدستور المصري لعهام   (   )

 .المقومات الاجتماعية والاقتصادية (23 - 3)المادة من ا
  . 52- 51ص ، المرجع السابق، ابراهيم شيحا. د (   )
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فإن الدساتير تختلف فيما بينها بما تتضمنه  ،دولة أخرى، وبعبارة أخرى إلىدولة 
كام، فيؤدي الى نسبية في التعريف، وهذه المسألة تتعارض مع طبيعة من أح

التعريف الذي يجب أن يتضمن طبيعة المعرف بطريقة موضوعية دون تأثره  
 .(   )آخر  إلىبالظروف العارضة المحيطة والمتغيرة من بلد 

دم نتيجة في غاية الغرابة، وهي ع إلىإن التعويل على المعيار الشكلي سيؤدي : رابعا
دساتير مكتوبة  فيهاالاعتداد والاعتراف بالدساتير العرفية في الدول التي لا يوجد 

وهو بطبيعة الحال يتنافى مع أهم مستلزمات الدولة القانونية . (   )كانجلترا
مكتوباً أو  كان سواء ،وهو أن لكل دولة دستور ،في الوقت الحاضر هاومقومات
 .عرفياً 

تعريف شامل للقانون الدستوري حتى  إعطاءعجز عن ن هذا المعيار يإقيل : خامسا
في الدول ذات الدساتير المكتوبة ، فنجد بعض القواعد العرفية الدستورية التي 

ومن الأمثلة على هذه القواعد من النظم . تنشأ بجوار الوثيقة الدستورية 
الدستورية المقارنة ما جرى عليه العمل من قبل السلطات في جمهورية لبنان 

يكون منصب رئيس الجمهورية مارونياً، ورئيس الوزراء سنياً، ورئيس  حيثب
وكما هو جاري عليه العمل في النظام الدستوري . (   )مجلس النواب شيعياً 

 . يكون رئيس الوزراء وزيرا للدفاع بحيث 5111الأردني لعام 
الطابع الدستوري  إغفال إلىويتضح لنا مما سبق، أن المعيار الشكلي يؤدي 

للقواعد العرفية ذات الطبيعة  الدستورية، وهي قواعد دستورية ملزمة ، وأحد 
 . (   ) مصادر القانون الدستوري في ظل الدساتير المكتوبة

 المطلب الثالث
 المعيار التاريخي

يقيم هذا المعيار فكرته في تحديد مدلول القانون الدستوري على أساس بداية 
فقهاء  اختلفوقد  .رية، والكيفية التي ظهرت بهاالنشأة التاريخية للقواعد الدستو

حديث النشأة  يعدالنشأة التاريخية ، الذي هذه القانون الدستوري حول تحديد بداية 
 .مقارنة مع القوانين الأخرى كالقانون المدني 

فقد ذهب جانب من الفقه الى تحديد بداية نشأة التنظيمات الدستورية في 
العهد    Magna Carta(  الماجنا كارتا) ، تاريخ إصدار 5151نجلترا، وتحديداً عام إ

                                           
 21رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د (   )
 .51زين بدر فراج، المرجع السابق، ص . د (   )
 .55ص ابراهيم شيحا، المرجع السابق، . د(    )

 (693 ) Vedel,Manuel,elementaire de droit constitutionnel 1949 p,5 
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الإنفراد في فرض الضرائب إلا بموافقة -جان سانتير-بمقتضاها منع الملك و، الأعظم
 .(   )المجلس الكبير 

وهناك من الفقه، يرى أن مصطلح القانون الدستوري قد ظهر لأول مرة في 
في المحاضرات  (De Lezzoدي ليتو ) يطالية على يد الفقيه الايطالي لإالجامعات ا

ثم أنتقل هذا المصطلح . (   )5313عام  FERRAREلقاها في جامعة فيراري أالتي 

 .الجامعات الفرنسية إلى
أن الظروف التاريخية التي مرت بها فرنسا  إلىكما أن جانب من الفقه أشار  

التي  5323أثرت في تحديد مصطلح القانون الدستوري ، وتأتي ثورة يوليو عام 
من -جيزو- آنذاكوقد كان وزير المعارف . سقوط الملك شارل العاشر  إلىأدت 

أعوان الملك لويس فيليب ، فقد تم إنشاء أول كرسي للقانون الدستوري بجامعة 
، وكانت الدراسة الأكاديمية تنحصر فقط في شرح الوثيقة 5322باريس عام 

العام  الرأي، وإيجاد دعم  هموحريات وضمانات حقوق الأفراد 5323الدستورية لعام 
عرف وللنظام الدستوري الجديد في فرنسا الذي شيد على النظام الملكي النيابي الحر، 

 إلىالملك لويس فيليب الذي كان ينتمي  إلىنسبة " النظام البرلماني الأورلياني" باسم 
القواعد مجموعة " لذلك فقد عرف القانون الدستوري بأنه  .(   ) أسرة أورليان

 . (   )" القانونية التي تحدد السلطات العامة وحقوق الأفراد في ظل نظام نيابي حر
عنصري  إلىوقد انتقد هذا المعيار في تعريفه للقانون الدستوري؛ لأنه يفتقد 

الثبات والعمومية، وهما من المستلزمات الأساسية لأي تعريف ، كما أن هذا التعريف 
ري على الدول ذات الأنظمة النيابية الحرة دون سواها يقصر وجود القانون الدستو

من الدول، في حين أن لكل الدول قانونها ونظامها الدستوري أيا كان طبيعة نظام 
 .(   )فيها السائد الحكم

 المطلب الرابع

                                           
(694 ) Wade and Bradlley,op,cit,p 14- 17 

ين لأرض قطاعيههة علههى الحههائزلإتحديههد حقههوق الملههك ا -5:الأتيههةتضههمن العهههد الاعظههم البنههود  -
 .التاج

 .في انتخاب رجالاتها الكنيسةيتعهد الملك بحرية  -

 . الا بموافقة العامة من المملكة والممثلة بالمجلس الكبير ةلا تفرض ضريب -
 للنشههر اثههراء دار الاولههى، الطبعههة ،الدسههتوري والقههانون السياسههية الههنظم ، كههرم غههازي. د(     )

 السياسهي والعلهم الدسهتوري القانون مزره، اسماعيل. د -.524 ص ،5221 عمان، والتوزيع،
 .59ص ، ،عمان والتوزيع للنشر ورد دار ،5ط الدساتير، في العامة النظرية –

 .21 ص السابق، المرجع الشاعر، رمزي. د(    )

 .51محمد كامل ليله، القانون الدستوري، المرجع السابق، . د(    )
 .22رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د(    )
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 المعيار الموضوعي
المعيار الشكلي الباعث الأساسي في دفع   إلىالتي وجهت  الانتقاداتكانت 

وري للبحث عن معيار آخر أكثر دقة وموضوعية في تحديد مدلول القانون الفقه الدست
جوهر وطبيعة القاعدة الدستورية  إلىالفقه الدستوري  اتجهفقد  ،ولذلك .الدستوري

 . تلك الوثائق بالشكل التي تصدر به الاعتداددون 
ويعتمد المعيار الموضوعي في تعريفه للقانون الدستوري على جوهر القاعدة 

سواء وردت في الوثيقة الدستورية أو تضمنتها القوانين العادية  تهادستورية وطبيعال
الدستوري المصري هذا  الفقه، وقد تبنى غالبية (   )أو تقررت بمقتضى العرف

المعيار في تحديد مدلول القانون الدستوري ، فقد عرفه الدكتور السيد صبري ، بأنه 
قواعد الحكم ، ويوزع السلطات، ويبين القانون الأساسي للدولة الذي ينظم " 

كل منهما ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد ويبين مدى سلطان  اختصاص
التي تحدد شكل  الأساسيةمجموعة القواعد " كما عرف بأنه. (   )" الدولة عليهم

 الأفرادالدولة ونظام الحكم فيها، وتبين سلطاتها العامة ، وعلاقتها ببعضها وعلاقة 
ا، كما تقرر حقوق الفرد وحرياته المختلفة وضمانات هذه الحقوق وتلك الحريات به
أنه  وبين تحديد مدلول القانون الدستوري إلىنجليزي لإوذهب جانب من الفقه ا. (    )

 .(   )ذلك الفرع من القانون ذات العلاقة بنظام الحكم في الدولة
جهت للمعيار الشكلي، إذ التي و الانتقاداتويتضح لنا أن هذا المعيار تلافى 

القواعد ذات الصلة الدستورية الواردة في  جميعيضفي الطبيعة الدستورية على 
تمد على طبيعة القواعد ، وبما أن هذا المعيار يعغير الواردة فيهاالوثيقة الدستورية أم 

أضفى على هذه القواعد ، فقد آخر إلى، التي لا تتغير من زمان ومكان الدستورية
إلا أنه واجه صعوبات  ،وبالرغم من ذلك. (   )في تعريف القانون الدستوري  الثبات
  .نواح   من عدة
 
 

 .التي واجهت المعيار الموضوعي الإشكالاتأهم  -
 .دستورية تعدطبيعة الموضوعات التي : أولا

                                           
 .51ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص.د (   )
 محسهن. د -.  15ص  الاول، الكتهاب ، الدسهتوري القانون في الوجيز عبيد، كامل محمد. د (   )

  .52ص ،5133 السياسية، والنظم الدستوري القانون خليل،
 .53 ص السابق، المرجع ، الدستوري القانون ليله، كامل محمد. د (   )
(   ) Wade and Bradely , op, cit , p 9  

 .52زين بدر ، المرجع السابق، ص . د  (   )
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تتعلق بتحديد  تلك التي هذا المعيار أصحابلعل أهم المسائل التي واجهت 
تختلف بهذه الطبيعة عن القواعد القانونية و بطبيعتها دستورية،الموضوعات التي تعد 

بطبيعتها  تعدفتصدى جانب من الفقه الفرنسي بتحديد الموضوعات التي . الأخرى
دستورية، وهذه الموضوعات تتعلق بشكل الدولة من حيث كونها بسيطة أو موحده، 

العامة في الدولة وشكل الحكومة إذا كانت ملكية أو جمهورية، وتحديد السلطات 
 .(   )بعضاواختصاصاتها والعلاقة التي تربط هذه السلطات مع بعضها 

الموضوعات التي تدخل في إطار القانون  الى تحديدالفقه العربي  اتجهكما 
وتنظيم  ،الدستوري، فقد أشار جانب من الفقه المصري بأنها القواعد التي تحدد كيفية

، وجانب  (   )القواعد المنظمة للدولة ،أخرى ومباشرة السلطة السياسية، وبعبارة
آخر من الفقه حددها، بأنها الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وتوزيع السلطات 
واختصاص هذه السلطات كل منها على حده ، والضمانات الأساسية لحقوق الأفراد 

 .(   )وبيان مدى سلطان الدولة عليهم
النصوص الدستورية المتعلقة بالتوجهات  اعتبارالمسألة الثانية, تتعلق بمدى  :ثانيا

 . الاقتصادية والاجتماعية للدولة قواعد دستورية
وهذه النصوص تظهر بصورة جلية في بعض الدساتير، وهي تعكس الفلسفة  

كالدستور  الأيدولوجية التي تعتنقها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية،
، كما نص على  الثانيفي الباب  1352ام والدستور الحالي لع 5135المصري لعام 

فيما يتعلق ( 13)في المادة  5111لعام  مثل هذه الأحكام المشرع الدستوري الأردني
فيما يتعلق بواجب الدولة بتوفير ( 12)بمجانية التعليم في مدارس الحكومة، والمادة 

 .(   )العمل للأردنيين
 د لا تعتبر قواعد قانونيةجانب من الفقه الدستوري بأن هذه القواع عدً وقد 

؛ لأنها لا تتصل بتنظيم السلطات العامة في الدولة، إلا أنه يقر بذات الوقت  دستورية

                                           
  (704) VEDEL,op,cit, 1949,p,4.- Laferiere,Manael de droit constitutional, 

1949,p.268 

 .53ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(    )

 ويهرى -. 91 ص السهابق، المرجهع ،يمصهرال الدسهتوري النظهام الجمل، يحي. د ، راجع(     )
 هههي والموضههوع الجههوهر حيههث مههن دسههتورية التههي المسههائل نإ متههولي، الحميههد عبههد الههدكتور
 الهى تههدف التهي الجوهريهة أو الأساسهية المسهائل أي ؛الدولهة فهي الحكهم بنظهام المتعلقة المسائل
 القهانون فهي المفصهل متهولي، الحميهد عبهد. د -. للدولهة جديهد دسهتور وضهع نريهد حين تقريرها

 22 -25 ص سكندرية،الا ، الدستوري
التعلههيم الأساسههي الزامههي "علههى أن  5111مههن الدسههتور الأردنههي لعههام ( 13)تههنص المههادة  (   )

العمل حق لجميع " الفقرة الاولى ( 12)والمادة  –" للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة
 ".هالمواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض ب
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السائدة في الدولة وانعكاسها على تنظيم السلطة والحرية؛  ةالأيديولوجيبأهمية 
 .(   )لأهميتها في تفسير النصوص الدستورية في تلك الدولبالإضافة 

، فقد اعتبر غالبية الفقه القانوني أن النصوص تجاهالاوعلى خلاف هذا 
الدستورية التي تحدد الاتجاهات السياسية والاجتماعية بأنها ذات طبيعة دستورية، 
لأنها الأساس الفكري والفلسفي الذي تأسس عليه نظام الحكم في الدولة، وتحدد 

 .(   )الإطار الذي تعمل السلطات العامة في نطاقه
ة الثالثة, حول مدى اعتبار موضوع الدولة من الموضوعات ذات المسأل: ثالثا 

 . الطابع الدستوري
 : ناعنه اتجاه تمخض وقد اختلف الفقه الدستوري حول تلك المسألة،

أن موضوع الدولة يعد من أهم موضوعات  الاتجاهيرى أصحاب هذا : الأول الاتجاه
كافة القواعد والأحكام التي القانون الدستوري، فيدخل في نطاق القانون الدستوري 

توضح شكل الدولة، ونوع الحكومة من حيث كونها جمهورية او ملكية والمبادئ 
" ، ولذا فقد عرف القانون الدستوري على أنه(   )الأساسية الخاصة بنظام الحكم

كل  اختصاصمجموعة القوانين التي تنظم قواعد الحكم ، وتوزع السلطات ، وتبين 
 .(   )" نات الأساسية لحقوق الأفرادمنهما، وتضع الضما

موضوع الدولة من نطاق القانون  استبعاد إلى الاتجاهيذهب هذا : الثاني الاتجاه
الدستوري؛ لأن الدولة محلاً وموضوعا لدراسة كافة فروع القانون العام ، وغير 

فدستور الدولة لا ينشئ الدولة؛  وإنما هي  (   )مقتصر على القانون الدستوري فقط
" القانون الدستوري بأنه  الاتجاهوقد عرف هذا . هرة سابقة على وجود الدستورظا

من الناحية السياسية ، ( الحكومة)مجموعة القواعد الخاصة بنظام الحكم في الدولة 
 . (   )التي تنظم التعايش السلمي بين السلطة والحرية

قانون ينظم الحرية هل هو . وظي ة القانون الدستوري في الدولة : والمسألة الرابعة
من التعايش السلمي بين الحرية  اا أم السلطة ؟ أم أن مهمته الأساسية خلق نوع

 .والسلطة

                                           
 .12ثروث بدوي، المرجع السابق، ص . د -. 35رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د  (   )
، ص 5133ر النهضة العربية، القاهرة، محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، دا. د  (   )

12. 
ر مصطفى ابو زيد فهمي، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، دا. د: راجع بذلك (   )

 .32 -35، ص 5131المعارف، الاسكندرية، 
فههؤاد العطههار، . د -. 25محمههد كامههل ليلههه، القههانون الدسههتوري، المرجههع السههابق، ص  .د(     )

 .532المرجع السابق، ص 
علي خطار شطناوي، القانون الدستوري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار وائهل للنشهر .د (   )

 .15-13، ص 1352والتوزيع ، عمان، 
  .35رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص  .د (   )
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لم يتفق الفقه القانوني حول مهمة الدستور في الدولة، وبذلك فقد ظهر عدة 
 :الآتيمختلفة بحثت في وظيفة القانون الدستوري، سنوضحها على النحو  اتجاهات

 .لدستور تنظيم للحريةا: الاتجاه الأول
أن الحرية حجر الأساس للقانون الدستوري، وقد تأثر هذا  الاتجاهيرى هذا  

الإتجاه بفلسفة الثورة الفرنسية، والأحداث التي قامت كرد فعل ضد الحكم المطلق 
عندما كان يعتبر "  لويس الرابع عشر" السائد في فرنسا وخاصة في عهد الملك 

وقد ترتب على ذلك أن برزت بعض الافكار التي تنادي بحقوق  .(   )نفسه بأنه الدوله
على أفكار القانون الطبيعي وفلسفة  الاتجاهفقد إستند هذا  ،ولذلك .فراد وحرياتهم لأا

فقد  ،ولذا. (   ) هموحريات المذهب الفردي الحر التي ركزتا على تقديس حقوق الأفراد
الأفراد يولدون " ي مادته الأولى م ف5331قرر إعلان حقوق المواطن الفرنسي لعام 

هدف كل جماعة سياسية المحافظة على " وفي المادة الثانية منه " . ويعيشون أحراراً 
 ".حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه

وثيقاً  ارتباطا، فإن مفهوم القانون الدستوري يرتبط الاتجاهووفقا لهذا 
ة التي تسود فيها الحريات الفردية ، وتقيد فيها السلطة بالأنظمة الدستورية الديمقراطي

العامة إلا في حدود المحافظة على تسهيل ممارسة مقتضيات الحرية الفردية 
 تقتصر وظيفتها على ، وهذا لا يتحقق إلا في إطار الدولة الحارسة التيوتفعيلها

بين الأفراد ،  وفصل المنازعات ،وحماية الأمن الداخلي ،الدفاع الخارجي والداخلي
وقد تأثر جانب من الفقه الفرنسي بهذا المفهوم . وما عدا هذه الوظائف تترك للأفراد

 بأنه للقانون الدستوري، فقد عرف الفقيه الفرنسي موريس هوريو القانون الدستوري
 .(   ) "فن أو قواعد تنظم الحرية" 

دون سلطة على أساس أن ممارسة الحرية الفردية  الاتجاههذا  أنتقدوقد 
ستنعكس سلباً على ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم،  ،تضمن تنظيم هذه الممارسة

فوضى في ممارستها، كما أنه يقصر القانون الدستوري فقط على الدول  إلىويؤدي 
 . الديمقراطية 
 

 . الدستور تنظيم للسلطة:الاتجاه الثاني
 Marcelرسيل بريلو يذهب هذا الاتجاه من الفقه وعلى رأسهم العميد ما

Prelot سواء كانت هذه السلطة  ،تنظيم السلطةل ااعتبار القانون الدستوري قانون إلى

                                           
محسههن خليههل، القههانون الدسههتوري والدسههاتير المصههرية، دار الجامعههة الجديههدة للنشههر، . د(    )

 53 -53، ص5113الاسكندرية، 
 .11علي خطار شطناوي، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د: راجع تفصيلا(    )
نظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعيهة الجديهدة للطباعهة عبد الغني بسيوني، ال. د(    )

 233 -233، ص 5111والنشر ، بيروت 
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الأنظمة الديمقراطية أو الأنظمة المطلقة ، فلا يوجد تلازم بين طبيعة نظام  إطارفي 
الأنظمة  جميعفالسلطة السياسية موجودة في . (   )الحكم ومفهوم القانون الدستوري

من حيث ممارستها ، يعني بتنظيم السلطة السياسيةة ، والقانون الدستوري   السياسي
وكيفية ممارستها لوظائفها والعلاقات التي تربطها بالمؤسسات الحاكمة ، وتداولها
 .(   )الأخرى

ممارسة السلطة غاية في حد ذاتها، وهذه  عدً وقد انتقد هذا الاتجاه؛ لأنه 
أن تنظيم السلطة وسيلة لتحقيق مصلحة  الغاية تعود لمصلحة الحاكم، في حين

، كما أغفل التحولات في الفكر البشري التي تنادي بالمشاركة في  (   )المحكومين
تاريخيا بنشأة  ارتبطالحكم، وضرورة التوفيق بين السلطة وبين حريات الأفراد، و

عه القواعد الدستورية عندما تم الضغط على الحكام للمطالبة بحرياتهم، مما اضطر م
الملوك الى تحقيق التوازن بين السلطة التي يمارسونها و حريات وحقوق الأفراد 

(   ). 
 .والحريةالدستور تنظيم للسلطة : الثالث الاتجاه

ن القانون الدستوري يرتكز بصورة جوهرية إاتجه جانب من الفقه الى القول 
ومين في إطار التوازن بين هذين المفه ، وتحقيقعلى التوفيق بين السلطة والحرية

الدولة، وكان الفقيه اندريه هوريو من أوائل القائلين بهذا الرأي، فالدستور يعمل على 
ويتم التوفيق بين الحرية والسلطة من . (   )خلق نوع من التوافق بين الحرية والسلطة

 ذاته خلال تنظيمه للحقوق والحريات والضوابط القانونية لممارستها، وفي الوقت
ضع القيود التي تحول دون تحولها لسلطة تحكمية استبدادية، فالسلطة يوينظم السلطة 

ن كانت ضرورة لقيام الدولة، إلا أنها ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة إو
ضرورتها للمواطنين إلا  من رغمعلى الكما أن الحرية . يق مصالح المواطنينقلتح

ارستها في إطار القانون وإلا انقلبت أنها ليست طليقة من كل قيد، فلا بد من تقييد مم
 .فوضى إلى

فقد ذهب  ،ولذلك .وقد تبنى غالبية الفقه الدستوري المصري هذا الاتجاه 
معنى العميق للقانون الدستوري ورسالته هو تنظيم الإن " :القول إلىجانب من الفقه 

                                           
(717) Vedel, de droit constitutionnel et de institutions politiques les cours de droit , 

1960- 1961,p8 

-     33عبدالله ناصف، المرجع السابق، ص . سعاد الشرقاوي، د. د (   )
 .51زين بدر فراج، المرجع السابق، ص . د(    )
محسن خليل، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية المصهرية، المرجهع السهابق، . د(    )

 .53ص 
 (721) Andre Haurio, Droit Constitutionnel et institution politiques, 1985,p 11-34 



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
26

6 

رية وتعتبر الح" و  (   )التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة 
 .(   )" ومن غير الممكن فصلهما ومتكاملتينوالسلطة متلازمتين 

التوفيق بين الحرية ه ويرى هذا الجانب الفقهي أن القانون الدستوري مهمت 
تم بمعزل عن المقومات السياسية والاقتصادية في ت أن هذه المهمة لالا إ ،والسلطة
السلطة والحرية، غير أن إن للدستور رسالة، وهو تحقيق التوفيق بين . " الدولة

تحقيق هذه الرسالة يتم تحقيق هذه الرسالة لا يتم بمجرد وضع الدستور، وإنما 
من أثناء تطبيقه، و في سياسية واجتماعية تواكب نشأة الدستور وتستمر عدة عواملب

" توافر الظروف الاجتماعية والسياسية المواتية يتحول الدستور الى مجرد ورقغير 
(   ). 

                                           
 .22لمرجع السابق، ص ا القانون الدستوري، ، محمد قدري حسن. د(    )
، 5131سههعاد الشههرقاوي، نسههبية الحريههات العامههة وانعكاسههاتها علههى التنظههيم الاداري ، . د(    )

. الحريهة يجهب أن تتعههايش مهع القههانون والنظهام ، وههذا التعههايش يتسهم بالجدليههة "  - . 22 -11
ات، ويسههعى يسههعى القههانون الههى حمايههة النظههام أحيانهها بالههدفاع عههن النظههام علههى حسههاب الحريهه

 ". المدافعون عن الحريات الى التضييق من متطلبات النظام العام الذي قد يطغى على الحريات
 .53 -53ص زين بدر فراج، المرجع السابق، . د(    )
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 ث الثانيالمبح
 

 طبيعة قواعد القانون الدستوري
 

من أجل تنظيم العلاقات المختلفة بين أفراد المجتمع،  نيةقواعد القانوالتشرع 
وهذه القواعد يتوجب لاكتسابها الصفة القانونية أن تتمتع بمجموعة من الخصائص 

فهي  -التي تميزها عن قواعد السلوك الأخرى كقواعد المجاملات والأخلاق-مجتمعة 
وارتباطها  ،الزاميتها إلىضافة إ ةقواعد سلوك اجتماعي، وقواعد عامة ومجرد

 .(   )توقعه السلطة العامة حال مخالفتهاوبالجزاء الظاهر والمحسوس، 
وتختلف صور الجزاء المترتب على مخالفة القواعد القانونية من حيث 

لى من يخالف أحكام طبيعته وقوته، فالجزاء الجنائي يتمثل بالعقوبات التي توقع ع
المؤقت والغرامات  والاعتقالالشاقة والاعتقال المؤبد  كالأشغالالقانون الجنائي 
أما الجزاء المدني المترتب على مخالفة أحكام القانون . الإعدامعقوبة والمصادرة، أو 

. الحال بالنسبة للتعويض فيوالتنفيذ بعوض كما  ،التنفيذ العينيفي فيتمثل  ،المدني
ا يتعلق بالجزاء الإداري والمتمثل بالعقوبات التأديبية كالإنذار والحسم من وفيم

على المرؤوس في  الإداريالراتب والعزل من الوظيفة التي تمارس من قبل الرئيس 
 نطاق القانون الإداري

(   ). 
مسألة مدى اعتبار الجزاء عنصراً لازماً في القاعدة  الفقهوقد أثار جانب من 

ن القاعدة القانونية التي لا تشتمل على إ القول الى بعضهمل عام، فذهب القانونية بشك
الطبيعة القانونية، وخلافا لذلك، فان جانب آخر ذهب الى القول بأن  تنتفي عنهاجزاء 

الجزاء ليس عنصراً مكوناً للقاعدة القانونية ؛ بل هو عنصر خارجي يتعلق بمدى نفاذ 
 .(   ) ةالقاعدة القانوني

اعد القانون الدستوري نلاحظ أن هذه القواعد تخلو من الجزاء وبتمعن قو
 ،ولذلك. المادي الظاهر والمحسوس على مخالفة أحكامه من قبل السلطات أو الأفراد

حول مدى إضفاء الطبيعة القانونية على  قواعد  الفقهي فقد ظهرت مسألة الاختلاف
 الاتجاهاتالفقهية بعض  وقد تمخض عن هذا الخلاف والجدلية. القانون الدستوري 

 :الآتيفي الفقه الدستوري، وسنوضحها على النحو 

 المطلب الأول
 .انكار الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية-الأول  الاتجاه

                                           
توفيهق فهرج ، المهدخل للعلهوم القانونيهة، . د: راجع تفصهيلاً فهي خصهائص القاعهدة القانونيهة (    )

 .13 -53، ص 5113الدار الجامعية، الاسكندرية، 
جورج حزبون، المدخل الى علم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع . عباس الصراف، د. د(    )

 .13 -13، ص  1355، عمان، 
 .13جورج حزبون، المرجع السابق، ص . عباس الصراف، د. د(    )
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 "Austin" أوستن" الذي يتزعمه الفقيه الانجليزي ، يرى أصحاب هذا الاتجاه
 Lectures on jurisprodunce"محاضرات في القضاء" 5331في كتابه الصادر عام  

 في الأصلمن قبيل القواعد القانونية، وإنما هي  تعدأن قواعد القانون الدستوري لا  
 قواعد أخلاقية وتحميها فقط جزاءات أدبية

قواعد الأخلاق "وأطلق عليها بأنها  ،(   )
 .(   )الوضعية

 أن النصوص الدستورية تضع قيوداَ على إلىويذهب فقهاء المذهب الشكلي  
 إلىسلطة الحاكم ، وترتيباً على هذا التفسير لطبيعة القواعد الدستورية، فإنه قد يؤدي 

صفة  الاتجاهلذا فقد أنكر أصحاب هذا  (   ).ةالتشكيك في قانونية القواعد الدستوري
في تحديد طبيعة القواعد  الاتجاهويعتمد هذا . القانون على قواعد القانون الدستوري

ا على مدى توافر عنصر الجزاء ، المتمثل في الإكراه المادي الذي القانونية والزاميته
المنكر  الاتجاههذا  أنتقدوقد . (   )على مخالفة تلك القواعد توقعه السلطات العامة

 :، همالصفة القاعدة الدستورية من ناحيتين
 تظهروفقط ،  النظرة السطحية للقاعدة القانونية باعتبارها مجرد أوامر ونواه  : أولا

يكون مصدرها التشريع، وهو وبصورة واضحة  في القاعدة القانونية المكتوبة 
ما يتنافى مع ما هو متعارف عليه أن القاعدة القانونية تستقي أحكامها من عدة 

 مصادر مختلفة
(   )

 .  

                                           
 (   )Austin, Lectures on jurisprodunce, or the philosophy of positive Law 1869, 

T. I, p,274.                          

القواعههد  اعتبههارنسههان فههي لإأنههه مههن الناحيههة المنطقيههة يجههب أن يتشههكك ا اعتقادنههاوالحقيقههة فههي 
نظراً لعدم تهوفر ركهن الجهزاء الهذي بينها  ،و الدولية قواعد قانونية بالمعنى الوضعيأالدستورية 

وليس بمنقذ عن هذا التشهكيك مها يهرد بهه جمههور . حهميته في القاعدة القانونية بالمعنى الصحيأ
كهالقول بوجهود الثهورة كجهزاء دسهتوري ووجهود الحهرب  ،نظرية متعهددة اعتباراتالشراح من 
و بهالتفريق بهين وجهود الجهزاء قانونها وبهين ضهرورة تطبيقهه علهى كهل المخهالفين أكجزاء دولي 

ومهع ذلهك فأنهه  ....لقاعهدة القانونيهة وكالتقليل كهذلك مهن أهميتهه الجهزاء فهي ذاتهه كهركن ل ،مثلا
عثمههان خليههل ، القههانون الدسههتوري ، الكتههاب الأول ، . د  -.يسههتخدم اصههطلاح القههانون تجههاوزاً 

  . 3، ص5113المبادئ الدستورية الهامة، 
سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف ، . د (   )

 .52ن تاريخ نشر، ص الاسكندرية، دو
 .13 -13محمد كامل ليله، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
 .1-3عثمان خليل، المرجع السابق، ص . د(    )
 النشههر، مكههان دون ،1332 -1332 الدسههتوري، القههانون فههي الههوجيز زيههد، ابههو محمههد. د (   )

 مهاإف ، لتعارضههما    نظهرا مهرينلأا ههذين بين المزج السهل من ليس انه أعتقد ." ..... 53ص
 نسههتطيع لا ،الحالههة هههذه وفههي.  ذلككهه تكههون لاأن  وأمهها قانونيههة، الدسههتورية القواعههد تكههون أن
 كانههت مهمهها القانونيههة القاعههدة خصههائص تحمههل لا قاعههدة علههى القانونيههة القواعههد صههفة صههباغإ

 .الاعتبارات
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ن يقترن بالجزاء المادي أالمبالغة في تصوره لطبيعة فكرة الجزاء الذي يجب : ثانيا
 .بغيره من صور الجزاء الأخرى  الاعتدادة العامة دون الذي توقعه السلط

 المطلب الثاني
 .إض اء ص ة القاعدة القانونية على قواعد القانون الدستوري: الاتجاه الثاني 

 التضامنصاحب نظرية -، ويتزعمه العميد ديجيالاتجاهيرى أصحاب هذا 
ونية الأخرى يتوافر فيها ، أن القاعدة الدستورية كغيرها من القواعد القان-الاجتماعي

 خصائص ومقومات القاعدة القانونية جميع
، فقواعد القانون الدستوري قواعد (   )

في  إليهلا ينظر  أننه يجب إف ،قانونية، وأما الجزاء المترتب على مخالفة تلك القواعد
 مجردل أنه وأكثر عمقا من ،ًليه نظرة أكثر اتساعاإإطاره الضيق ، وإنما يجب النظر 

 عن القهر المادي الذي تفرضه السلطات العامة عبيرت
(   ). 

فالجزاء بصفة عامة يختلف باختلاف نوع القاعدة القانونية ذاتها، وتبعاً لهذا  
، فإن الجزاء تختلف صوره وأنواعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة الاختلاف

لى فكرة الجزاء إته يقيم نظر الاتجاهفإن هذا  ،ولذا .القانونية والمصالح التي يحميها
ويتحقق لها جميع عناصر القاعدة  ،أن القاعدة الدستورية توافر فيها عنصر الجزاء

 القانونية
في تحديد نطاق مفهوم الجزاء المترتب على  الاتجاهوقد توسع هذا . (   )

 :مخالفة القواعد الدستورية من خلال مظاهره المتعددة
للرقابة  إقرارهالدستورية من خلال النصوص ا يتضمنه: الجزاء السياسي: أولا

المتبادلة بين السلطات العامة في ظل الدساتير البرلمانية، إذ تتضمن هذه الدساتير 
أدوات الرقابة على أعمال السلطة الأخرى في حال خروجها عن أحكام الدستور، 
 ويأتي أخطر مظاهر الرقابة حق السلطة التنفيذية بإنهاء حياة المجلس النيابي قبل

وفي المقابل أقر للسلطة  .الفصل التشريعي لانتهاءحلول الموعد الدستوري 
وذلك بحله ضمن  (   )التنفيذية حق إثارة المسؤولية للوزير أو الوزارة بأكملها 

المشرع الدستوري الأردني  رً فقد أقً  ،وتطبيقا لذلك. (   )ضوابط وشروط بأكملها
ق بإثارة المسؤولية الوزارية من الدستور لمجلس النواب الح( 15)في المادة 

                                           
(733  )   Duguit, Traite de Droit Constitutionnel, T, 11, 3rd, 1928, p, 202.               

 .23 ص السابق، لمرجعالنظام الدستوري المصري، ا الجمل، يحي. د(     )

 .15 -13ص السابق، المرجع الشاعر، رمزي .د(     )
ايههاب زكههي سهلام ، الرقابهة علههى . د: راجهع تفصههيلا فهي الرقابهة المتبادلهة بههين السهلطات   (   )

النظام البرلماني ، رسهالة دكتهوراه ، كليهة الحقهوق، جامعهة القهاهرة، أعمال السلطة التنفيذية في 
محمههد يههاهي ابههو يههونس، الرقابههة البرلمانيههة علههى أعمههال الحكومههة فههي . د -. 11، ص 5131

 .15، ص 1331النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 
رئهيس الهوزراء والهوزراء " تنص على أن  5111ام ردني لعلأمن الدستور ا( 15) المادة (     )

مسؤولون أمام مجلس النواب مسهؤولية مشهتركة عهن السياسهة العامهة للدولهة كمها أن كهل وزيهر 
 . "مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته
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، فقد أقر للملك وفقا لأحكام ذاته وفي السياق. للوزارة بأكملها أو بوزير معين
 .(   )من الدستور حق حل مجلس النواب( 22)الفقرة الثالثة من المادة 

والسخط في الرد الجزاء ويتمثل هذا : الجزاء الشعبي-الجزاء غير المنظم : ثانيا
لمطالبات الشعبية التي تأخذ صور متعددة، ولعل أخطرها الشعبي المتمثل با

، فقد (   )الثورة في حالة مخالفة إحدى السلطات الحاكمة للأحكام الدستورية

والمحافظة  العديد من الثورات في بعض الدول لحماية أحكام الدستور اندلعت
 .(   )وخروجهم عن أحكامهواستبدادهم من عبث الحكام  عليه

القواعد القانونية الصادرة عن البرلمان تكتسب هذه الصفة بمجرد  جميعان : ثالثا
جراءات إاستنفاذ المراحل الدستورية المقررة لها، وهذه القواعد تستند الى 

 ،وعليه .وتستمد منها صفتها الإلزامية ،لى الأحكام الدستورية المقررةإإصدارها 
قواعد قانونية -بهذه الصفة فأنه من غير المستساغ أن لا تتمتع القواعد الدستورية 

نه لا يتصور أن إف ومن ثم. وهو القانون الأعلى والأساسي لكل فروع القانون -
 .(   )يكون الفرع متمتعا بالصفة القانونية ويحرم منها الأصل

ترتكز الرقابة على دستورية القوانين أساساً على فكرة سمو القواعد الدستورية : رابعا
لى إيؤدي ، وقواعد القانونية في النظام القانوني للدولةوعلوها على غيرها من ال

وجود تدرج القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة، ونظراً لأهمية 
التي تتمتع بالسمو الموضوعي إضافة الى  ،الموضوعات التي تعالجها الدساتير

ى هذا السمو الشكلي في ظل الدساتير الجامدة، ومن أهم مقتضيات المحافظة عل
نه يتوجب بأن يكون هنالك جهة محددة سواء كانت ذات طابع قضائي إف ،السمو

عند تطبيق القانون المخالف  الامتناعأو  بالإلغاءأو سياسي تكون مختصة 
 .(   )للدستور، وهو يعد بمثابة جزاء يفرض على أوجه تلك المخالفة

د قانونية قواع تعدلى أن القواعد الدستورية إونخلص مما سبق بيانه،  
بالمعنى الصحيح لهذا الوصف، ونظراً لطبيعة وخصوصية أحكام هذا القانون ، فإن 
الجزاء المقترن بمخالفة أحكامه يظهر بصورة تختلف عن الصور المتعارف عليها 

كما تتمتع هذه القواعد بالسمو على غيرها من القواعد . في القواعد القانونية الأخرى

                                           
 ".للملك حق حل مجلس النواب" تنص على أن ( 22)الفقرة الثالثة من المادة (     )
محمهد كامهل ليلهه، القهانون الدسهتوري، . د –.  15ر، المرجهع السهابق، صرمزي الشهاع. د (   )

 .13المرجع السابق، ص 
 .25يحي الجمل ، النظام الدستوري المصري، المرجع السابق، ص  .د: راجع تفصيلا  (   )
 الانظمههة وتطههوره المصههري الدسههتوري القههانون مههوجز النههادي، فههؤاد. د: تفصههيلا راجههع (   )

 القهههانون فكهههري، فتحهههي. د –. 23ص 5133 دار النهضهههة العربيهههة، ،مصهههر فهههي الدسهههتورية
  ،1335 الدسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتوري،

 .23 -13 ص
 .25يحي الجمل، النظام الدستوري المصري، المرجع السابق، ص . د (   )
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انوني للدولة ؛ نظراً  لأهمية الموضوعات التي تتناولها القانونية في النظام الق
 .الدساتير بالتنظيم 

 
 

 المبحث الثالث
 

 علاقة القانون الدستوري ب روع القانون العام
وتتداخل  اترتبط مع بعضها بعض العام فروع القانون جميعمما لا شك فيه أن  

كافة أفرع دراسة القانون محلاً ل تعدالدولة  إلى أن ذلكويعود  في مظاهر متعددة ،
سنقوم بتوضيح العلاقة التي تربط القانون الدستوري مع فروع   ،وعليه .العام 

 :الآتيالقانون العام على النحو 

 المطلب الأول
 داريلإعلاقة القانون الدستوري بالقانون ا

يقصد بالقانون الإداري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الهيئات 
ها ووسائلها البشرية والقانونية والمالية تنشطأية في الدولة من حيث تنظيمها والادار

 داري بعلاقة وثيقة جداً، وهذه العلاقةلإ، ويرتبط القانون الدستوري بالقانون ا(   )
، الأخرى فروع القانون العام علاقة تربطه معأي  منأكثر صلة وعمقاً  تتميز بأنها

نكار التفرقة إفقد ذهب بجانب من الفقه الفرنسي الى ونظراً لطبيعة هذه العلاقة ، 
أساس علمي، مما انعكس ذلك على الناحية  إلىبينهما؛ لأنها لا تقوم ولا تستند 

  القانون العام " تحت مسمى مشترك معاً  الأكاديمية، إذ درست موضوعات القانونين

Droit Puplic
(   ). 

لى أصول تاريخية تتعلق بتطور كما ترجع صعوبة التمييز بين كلا القانونين ا
العلاقة بين الحكومة ولإدارة ، فالحكومة أسبق في النشأة من الإدارة ، ولكن مع 
 فقدتطور الحكومة في ممارسة النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للإفراد، 

 أدى هذا التطور التاريخي الى أن تصبح الادارة وسيلة للحكومة في تنفيذ سياستها،
 .(   )الى توثيق الصلة بين القانونين الإداري والقانون الدستوري  ومن ثم

الرغم من هذه العلاقة الوثيقة بين القانونين، فإن من المتفق عليه أن على و
نشاط الذي يحكمه، فالقانون الدستوري يتناول الفي تنظيم  الخاصلكل قانون مجاله 

، وعلاقة هذه واختصاصاتهمانهما، السلطتين التشريعية والتنفيذية من حيث تكوي
ويحكم النشاط السياسي للدولة،  ويقرر المبادئ العامة  االسلطات ببعضها بعض

فيضع هذه المبادئ  ،الأساسية للقانون العام في الدولة، ثم يأتي القانون الإداري

                                           
 .15ص السابق، المرجع الشاعر، رمزي. د  (   )
(   )– Duguit ,lecons de droit public, Paris, 1926,p,   - ن، القهانون محمهد قهدري حسه.د

 .23الدستوري، المرجع السابق، ص 
 .15ص السابق، المرجع ،سعد عصفور. د (   )



  النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الوجيز في

 
 

 
26

6 

من خلال تنظيم النشاط الإداري للسلطة  موضع التنفيذ ويحدد شروط تطبيقها
عتبر موضوعا هاما لكل تو ،يتناولان عمل هذه السلطة نانولذلك فالقانو .(   )التنفيذية

من الناحية الإدارية ، والقانون الدستوري  يتناولهاداري لإمنهما، ولكن القانون ا
فإنهما وجهان لعملة واحدة؛ ونظراً لعمق  ،ولذلك. من الناحية الحكم والسياسة هايتناول

على أن القانون  Barthelemyالفقه الفرنسي فقد شبه جانب من  ،هذه العلاقة
الدستوري يبين كيف شيدت الآلة الحكومية وكيف ركبت أجزاءها، أما القانون 

 .(   )داري فيبين كيف تسير تلك الالة الحكومية وكيف يقوم كل جزء منها بوظيفتهلإا

 المطلب الثاني
 علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي

ون الجنائي بأنه مجموعة من القواعد القانونية الصادرة من يتحدد مفهوم القان
المقررة لهذه  الاحترازيةالمشرع التي تبين الجرائم والعقوبات والتدابير 

مجال كل من القانونين في نطاق  اختلاف من رغم، وعلى ال(   )"الجرائم
علاقة ب انهما ، يرتبطان مع بعضها بعضأالموضوعات التي يتناولها بالتنظيم، إلا 
كون القانون الدستوري يحدد المبادئ الرئيسة لوثيقة جداً ، وتبرز مظاهر هذه العلاقة 

التي تحكم تكوين السلطات العامة في الدولة، ونظام الحكم بالإضافة الى شكل الدولة، 
وهذه المبادئ تحميها نصوص قانون العقوبات التي تجرم الأفعال المؤدية الى قلب 

ولة أو تعطيل أحكام الدستور، ونضرب مثالاً من قانون العقوبات نظام الحكم في الد
في باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ،  5133لعام ( 53) الأردني رقم 

يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير " منه على أن ( 523)فقد نص في المادة 
كل فعل " ص على أن تن(  523)والمادة ". دستور الدولة بطريق غير مشروعة

يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه 
 ".بالأشغال الشاقة المؤبدة 

كما تتضمن أحكام الدستور القواعد المحددة لمحاكمة رئيس الجمهورية أو  
الوزراء عن بعض الجرائم التي تحددها الدساتير وخاصة جريمة الخيانة 

رؤساء  الدساتير منحتكما . (   )والمحاكمة الاتهامجهة  من حيث تحديد ،(   )العظمى

                                           
 .12ص السابق، المرجع  القانون الدستوري،،حمد كامل ليلهم. د (   )
 .133ص،  5133 ،القاهرة مبادئ القانون الاداري، ،محمد كامل ليله. د(    )
جههم، قههانون العقوبههات، القسههم العههام ، محمههد صههبحي ن. د: راجههع بتعريههف القههانون الجنههائي (   )

  .  51، ص 1333الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، 
 . 11 ص السابق، المرجع الشاعر، رمزي. د(    )

لمجلس النهواب حهق إحالهة الهوزراء "  5111من الدستور الأردني لعام ( 13)تنص المادة  (    )

لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبيهة الأعضهاء  الى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة
 ".الذين يتألف منهم مجلس النواب
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إلا  ،عقوبة الإعدام تنفيذوعدم  ،الدول بعض الصلاحيات الجنائية كالعفو الخاص
 .(   )بموافقة رئيس الدولة

كما تتضمن الوثائق الدستورية بعض المبادئ والأسس الهامة في نطاق 
لا جريمة ولا " ا سياسية التجريم والعقاب كقاعدة القانون الجنائي التي ترتكز عليه

، والنص على شخصية العقوبة، ومبدأ عدم جواز تفتيش (   )"عقوبة إلا بنص قانوني

وقد نص الدستور ". المنازل أو القبض على الأشخاص إلا وفق أحكام القانون 
لها إلا للمساكن حرمة ولا يجوز دخو" أن  على( 53) في المادة  5111لعام  ردنيلأا

  ".في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

 المطلب الثالث
 القانون الدستوري والقانون المالي

يتضمن القانون المالي القواعد القانونية التي تحكم مالية الدولة، من حيث  
ا بيان الموارد المالية المختلفة من رسوم وضرائب وقروض وكيفية تحصيلها، كم

فقد كان كل من الفرعين يدرسان معاً  ،وتاريخيا .يحدد أوجه انفاق تلك الموارد المالية
 من رغموعلى الضمن القانون الإداري، الذي سبق بينا صلته بالقانون الدستوري، 

تحديد نطاق كل من القانونين وبيان مجال كل منهما، إلا أن العلاقة التي تربط بين 
 : عدة ، هي على النحو الآتي القانونين تبرز من نواحي

يتضمن الدستور بعض الأحكام المتعلقة بالمبادئ العامة المتعلقة بضبط إيرادات : أولا
إلى الدستور  يعهدالدولة ونفقاتها من خلال وضع الأحكام العامة المنظمة لها، إذ 

 خلال عرض قانون الموازنة العامةمن البرلمان مراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها 
، وقد أوجب المشرع الدستوري الأردني هذا الالتزام على الحكومة للدولة عليه
 .(   )من الدستور( 551)في المادة 

إن النصوص الدستورية هي المرجع الأساسي من الناحية التشريعية في تحديد : ثانيا
ها فلا يتم أي من ئكيفية إنشاء الضرائب والرسوم وتعديل القائم منها أو الغا

ات السابقة إلا بقانون صادر عن البرلمان وفقا لتنفيذ الأسس المنصوص المحدد
لا "  (511)ردني وتحديدا في المادة لأفقد جاء في الدستور ا ،عليها في الدستور

قاها لتفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما الأجور التي تت

                                           
للملههك حههق العفههو الخههاص وتخفههيض "  5111الدسههتور الأردنههي لعههام ( 23)تههنص المههادة  (    )

  ". ".العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص
وبههة شخصههية ، ولا جريمههة ولا العق"  1352الدستورالمصههري لعههام ( 15)تههنص المههادة  (    )

   ...."عقوبة إلا بناء على قانون
 موازنههات قههانون ومشههروع انههةزالمو مشههروع يقههدم" الاردنههي الدسههتور مههن( 995) المههادة  (   )

على الأقل للنظر فيهه  قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد   الامة مجلس الى الحكومية الوحدات
 ".وفق أحكام الدستور
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أو مقابل  للأفرادولة من خدمات الخزانة العامة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الد
انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ 
التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأن لا تتجاوز 

  ".مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة للمال

 الرابعالمطلب 
 نون الدولي العامعلاقة القانون الدستوري بالقا

اختلاف مجال كل من القانون الدستوري والقانون الدولي،  من رغمعلى ال 
خر، إلا أن هذه الاستقلالية لا تمنع من وجود بعض لآواستقلال كل منهما عن ا

الصلات بينهما، فإذا كانت قواعد القانون الدولي تحكم العلاقات بين الدول في حالة 
 :ةدعدمتمظاهر بنين يرتبطان مع بعضهما البعض الحرب والسلم، فإن القانو

إن الدساتير عادة تتضمن تحديد الجهة التي تملك الحق في تمثيل الدولة في : أولا
الخارج وإبرام المعاهدات الدولية، وإعلان الحرب، وهذه الموضوعات لها 

،  (   )خر يتصل بالقانون الدستوريلآ، وا وجهان أحدهما يتصل بالقانون الدولي
الملك هو الذي يعلن ( " 22)في المادة  5111قد جاء في الدستور الأردني لعام ف

تنص الفقرة الثانية من و -. الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقيات
والإتفاقات التي يترتب  المعاهدات"أن  لىمن الدستور الأردني ع( 22)المادة 

أو مساس في حقوق الاردنيين العامة عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات 
 ..".عليها مجلس الأمة وافق إذاأو الخاصة لا تكون نافذة إلا 

 واختصاصاتهكما تتضمن الدساتير بعض الأحكام التي توضح دور البرلمان : ثانيا
كما . في علاقة الدولة بالدول الأخرى من خلال التصديق على المعاهدات الدولية

دولي العام على إحترام سيادة الدولة والمساواة بينهما ، عدم تنص قواعد القانون ال
تدخل الدول في شؤون الدول الأخرى ، كما تعد بعض الموضوعات كالدولة 

 . (   ) ن ولكن كل من زاويتهوالسيادة محلاً للدراسة لكل من القانوني

  

                                           
 75 ص السابق، المرجع الدستوري، القانون ليله، كامل مدمح. د  (   )

 .13 ص السابق، المرجع الدستوري، القانون ،علي خطار شطناوي. د  (   )
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 الفصل الثاني

 مصادر القاعدة الدستورية
 

سواء كانت مكتوبة أو عرفية، ويقصد  تتعدد مصادر القاعدة الدستورية 
مختلفة، فهناك المصدر المادي، ويقصد به الظروف والعوامل  عدة بالمصدر معاني

 .(   )السياسية والإجتماعية التي استمدت منها القاعدة الدستورية مضمونها وحكمها
وقد يقصد بكلمة المصدر، الأصل التاريخي الذي تستقي منه القواعد القانونية 

المصدر التاريخي للدستور  5325عام  الصادر الدستور البلجيكي يعدمها، فمثلا أحكا
، ويعد هذا الدستور المصدر التاريخي للدستور الأردني لعام 5112المصري لعام 

5111 . 
أما المصدر الرسمي فهو المنشئ للقاعدة الدستورية، ويضفي على تلك 

التشريع والعرف، وقد كان العرف  يف تتمثلان القاعدة صفة الإلزام، وهذه المصادر
 .تاريخيا أسبق من التشريع

كما بقصد بالمصدر، الجهة التي تفسر القانون وتوضح ما غمض منه، 
ويطلق على هذا المصدر المصدر التفسيري، وأهم المصادر التفسيرية الفقه 

وسنوضح في هذا الفصل مصادر القاعدة الدستورية تباعاً على النحو . والقضاء
 :تيالآ

 
 
 
 
 

 المبحث الاول
 
 

 التشريع
 

للقواعد القانونية عامة قبل حدوث الثورتين  يسكان العرف المصدر الرئ
صدور أول  إنبثق عنهما، التي 5331، 5333الأمريكية والثورة الفرنسية عامي 

دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، وبعد هو م 5333وثيقة دستورية مكتوبة عام 
وعلى أثرها صدر الدستور الفرنسي  ،م5331الثورة الفرنسية عام سنتين إندلعت 

كالدستور  ،ملامح حركة انتشار الدساتير المكتوبة ببدءذلك  ثم تبعم، 5315عام 
 .(   )5151الألماني عام 

                                           
   .213نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص . د  (   )
   .532فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د  (   )
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ويقصد بالتشريع بصفة عامة، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تسنها 
، ويقصد (   )ص عليها في الدستورالسلطة المختصة طبقا للإجراءات المنصو

الوثيقة الدستورية ذاتها ه بالتشريع الدستوري كمصدر رئيس للقاعدة الدستورية، بأن
لى القوانين الأساسية التي تصدر بإجراءات مختلفة إوما تتضمنه من أحكام، إضافة 

عن الإجراءات المتبعة في إصدار القوانين العادية، وتعالج موضوعات دستورية في 
 .لدول ذات الدساتير المكتوبةا

وفي الدول ذات الطابع الدستوري العرفي كإنجلترا، فإنها لا تخلو من بعض 
كالعهد الأعظم  عدة الوثائق الدستورية المكتوبة، التي تمثلت بصدور وثائق دستورية

 .5331، ووثيقة الحقوق الصادرة سنة 5151الذي اقره الملك جون عام 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
 ثيقة الدستوريةالو

الوثيقة الدستورية المصدر الأول للقواعد الدستورية في النظم السياسية  تعد
ذات الدساتير المدونة؛ لأنها تحتوي على غالبية الأحكام الدستورية المتعلقة بتنظيم 
السلطات العامة في الدولة وتحديد اختصاصاتها، وحقوق وحريات الأفراد، 

 . تماعية والاقتصادية التي تتبناها الدولةوالإتجاهات السياسية والاج
وهذه الوثائق الدستورية في الغالب الأعم تكون دائمة كالدستور الأردني لعام 

، إلا أن 1352والدستور المصري لعام  5113، والدستور الفرنسي لعام 5111
كدستور الإمارات العربية الصادر عام  مؤقتةبعضها قد تصدر الدساتير بصورة 

وعادة تكون الوثائق الدستورية . 5133والدستور العراقي الصادر عام ، 5135
م قد صدر في ثلاث 5331واحدة ، إلا أن دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي لعام 

وقد تتميز تلك الوثائق بالإقتضاب الشديد كدستور الولايات . (   )وثائق دستورية
م ، 5331فرنسي الصادر عام والدستور ال ،م5333المتحدة الأمريكية الصادر عام 

وبخلاف ذلك نجد بعض الدساتير تتميز بالتفصيل والإسهاب كالدستور الهندي 
 .5121الصادر عام 

                                           
   .23عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص . د  (   )
 .13رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د (   )
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ويفرق الفقه الدستوري بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية 
الأصلية تقوم بمهمة وضع أحكام الدستور في وقت لا  ةالتأسيسيالمنشأة، فالسلطة 

لى دستور سابق للدولة ، وهذا إللدولة دستور، وهي في عملها هذا لا تستند  يوجد
يمنحها قدراً معيناً من الحرية في وضع الوثيقة الدستورية لتنظيم نظام الحكم 

 إحدى الحالات وتظهر هذه السلطة الأصلية في. (   )والسلطات العامة في الدولة
 :الآتية
م هذه السلطة بوضع أحكام الوثيقة الدستورية، في حال نشأة دولة جديدة، فتقو: أولا

كحصول بعض الدول على استقلالها كما حدث في كثير من دول العالم الثالث 
أو حالة . 5131بعد الحرب العالمية الثانية، كالدستور الجزائري الصادر عام 

كانفصال جنوب السودان عن  ،انفصال جزء من اقليم دولة ونشأة دولة جديدة
 .(   )1355ودان عام دولة الس

ففي  .في حال قيام ثورة في دولة ما ويستتبع ذلك سقوط الدستور في تلك الدولة: ثانيا
فإنه يقتضي وضع دستور جديد للدولة يتماشى مع الهدف التي  ،مثل هذه الحالة

كدستور الإتحاد . (   )قامت الثورة من أجلة، ووضع تنظيم لنظام الحكم الجديد 
، 1352، والدساتير المصرية الصادرة عامي 5153م السوفيتي الصادر عا

1352. 

 المطلب الثاني
 القوانين الأساسية

معيار لل تبعاً تعتبر القوانين الأساسية مصدراً من مصادر القانون الدستوري  
، التي غالباً ما لتعلق تلك القوانين بتنظيم أحد الموضوعات الدستورية ،الموضوعي

يمها ووضع الأحكام التفصيلية بقوانين صادرة عن يحيل المشرع الدستوري لتنظ
  .البرلمان

 ال رع الاول
 م هوم القوانين الأساسية

                                           
 .11محمد قدري حسن، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية المصهرية، المرجهع السهابق، . د (   )

 .21ص 
دراسهة مقارنهة، دار ، بيقههسيادة الدسهتور وضهمان تط، عبد الحميد محمد ابو زيد. د: راجع  (   )

 .112 -112المرجع السابق، ص ابراهيم شيحا، . د –. 23ص ، 5131النهضة العربية، 
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يقصد بالقوانين الأساسية، تلك القوانين الصادرة من السلطة التشريعية في 
أحد موضوعات والمسائل الدستورية بطبيعتها، بإجراءات تختلف عن الاجراءات 

  .(   )العادية المتبعة في اصدار القوانين 
قواعد دستورية بطبيعتها وجوهرها وفقا للمعيار  تعدفالقوانين الأساسية 

الموضوعي، لتعلقها بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة وحقوق الأفراد 
جراءات إمن حيث  ة،وحرياتهم، لكن المشرع الدستوري أفرد لها خصائص معين

ادية، نظراً لطبيعتها المتعلقة بالسلطات تختلف عن الدستور والقوانين الع إصدارها
 . بالدستور الثابتةمن حيث تنظيمها أو تحديد اختصاصاتها  العامة

ن إبراز أهمية القوانين الأساسية ترجع الى الدستور أومما لا شك فيه 
من  بإجراءات، لأنه احاط هذا النوع من التشريعات  5113الفرنسي الصادر عام 

ن إجراءات إصدار القانون لتعديلها إجراءات أشد تعقيداً م، فأشترط حيث اصدارها
من الدستور كيفية إصدارها، إذ يتعين أن تمضي  ( 23)فقد حددت المادة  .(   )العادية

فترة خمسة عشر يوما بين ايداع مشروع القانون الأساسي وبين أخذ الرأي عليه 
تعلق بإجراءات القوانين فيما ي( 21)بمعرفة المجلس المعروض عليه، ثم تطبق المادة 

العادية، التي تقضي بأخذ موافقة مجلسي البرلمان ، وفي حالة حدوث خلاف بينهما 
مما تعذر معه اقرار مشروع القانون بعد قرائتين من قبل كل مجلس أو بعد قراءة 

فلرئيس الوزراء تشكيل لجنة من  -اذا قررت الحكومة حالة الاستعجال إلا –واحدة 
ان لإعادة صياغة النصوص القانونية محل الخلاف، واذا لم يتم إقرار مجلسي البرلم

مشروع القانون لعدم اتفاق اللجنة، فيجوز للحكومة الطلب من الجمعية الوطنية اقرار 
وهذه الاجراءات ذاتها تنطبق على القوانين  (   ) .مشروع القانون بشكل نهائي

لمان فلا يجوز اقرار مشروع الأساسية، فيما عدا حالة الخلاف بين مجلسي البر
القانون الأساسي في القراءة الأخيرة بصفة نهائية بمعرفة الجمعية الوطنية وحدها إلا 

، وأخيراً صدور قرار المجلس الدستوري بمصادقة هذا  لأعضائهابأغلبية المطلقة 
 .  القانون لأحكام الدستور

ست بطبيعتها فالوثيقة الدستورية قد تحتوي على بعض الأحكام التي لي
 دستورية كتلك التي تعالج عادة بقوانين عادية ، وليس الهدف من تنظيمها في الدستور

 

                                           
 Duverger, Institution politiques et -. 15زيهن بهدر فهراج، المرجهع السهابق، ص . د (   )

Droit constitutionnel , 1971 T.2 ,p. 290  

 .525 -523 رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص. د (   )
، 5111صلاح الدين فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، .د (   )

 . 32-31ص 
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سب ما يتمتع به تأن تصبح ذات طبيعة دستورية من الناحية الموضوعية، وانما لتك 
ومن الأمثلة التي يضربها الفقه  ،ثبات وسمو على القوانين العادية الدستور من

التي الغت  5123من الدستور الفرنسي لعام ( 1)ية المادة الدستوري ما نصت عل
 .(   )عقوبة الاعدام في الجرائم السياسية 

على هذه  5135وقد اطلق المشرع الدستوري المصري في دستور عام 
 1352في دستور عام  نفسها التسميةو،  (   )"للدستور المكملةبالقوانين " القوانين 

در القوانين المكملة بموافقة ثلثي عدد أعضاء كما تص( " .... 515) في المادة 
وتجدر الإشارة الى أن القوانين الأساسية تصدر في الأنظمة . ..."النواب مجلس

 :الدستورية  بطريقتين
القوانين الأساسية من تلقاء ن سها  بإصدارقيام السلطة التشريعية : الصورة الاولى

. 
ائيا من السلطة التشريعية لتنظيم تصدر هذه الصورة من القوانين الأساسية تلق 

ومن . (   )دون تكليف من المشرع الدستوري  اختصاصهاإحدى السلطات العامة أو 
أمثلة هذه القوانين في فرنسا إصدار قانون انتخاب مجلس النواب الصادر عام 

 5131إصدار قانون عام  5135وفي النظام الدستوري المصري لعام  .م5331
 .(   ) 5133الوطنية، وقانون الأحزاب السياسية لعام  الخاص بحماية الوحدة

القوانين الأساسية  بتكليف من  بإصدارقيام السلطة التشريعية : الصورة الثانية
 .المشرع الدستوري

وهي الصورة الغالبة لإصدار القوانين الأساسية التي تصدر من السلطة 
بعض السلطات العامة التشريعية بإحالة وتكليف من المشرع الدستوري في تنظيم 

ومن أمثلة تلك القوانين ما نصت عليه . بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية
التي أحالت هذه المادة للقوانين المتعلقة  ،5131 من الدستور الكويتي لعام( 2)المادة 

 هابتوارث العرش ومنحها المشرع مرتبة النصوص الدستورية بحيث لا يجوز تعديل
 . (   )الإجراءات المقررة لتعديل أحكام الدستورإلا بنفس 

                                           
 .25محمد عبد الحميد ابو زيد، المرجع السابق، ص . د (   )
صهفة القهوانين المكملهة  5135القوانين التي اضفى عليها المشرع الدستوري المصري لعام  (   )

تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قانون مجلس الشعب ، قانون مجلس الشورئ قانون " للدستور 
 .، قانون الأحزاب السياسية، قانون المحكمة الدستورية

 .521رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د (   )
علهي عبهد العهال السهيد، فكهرة القهوانين الأساسهية، دراسهة مقارنهة، دار النهضهة العربيهة، . د (   )

 .52-3، ص 5133القاهرة، 
ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة "  5132من الدستور الكويتي لعام ( 2)المادة   (   )

قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، ويكون له صفة دستورية فلا 
 ".يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور
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نصت على أن طريقة انتخاب  5113من الدستور الفرنسي لعام ( 3)والمادة 
من الدستور التي حددت ( 33)والمادة . رئيس الجمهورية تنظم بقانون أساسي

القواعد الخاصة بتشكيل المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء 
 .(   )جراءات المتبعة أمامها تنظم بموجب قانون أساسيوالإ

الموضوعات التي ( 515)في المادة  1352وحدد الدستور المصري لعام 
وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، " .... مكملة للدستور،  تعتبر

ت والهيئات والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجها
 ". القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له

 ال رع الثاني
 مرتبة القوانين الأساسية

ضوء  في تبعاً لمرونة الدستور أو جموده، الأساسيةتختلف مرتبة القوانين  
  :تحديد نوعية الدستور من حيث الإجراءات المتبعة في تعديله نكون أمام فرضين

 .مرتبة القوانين الأساسية في الدساتير المرنة: أولا
لتعديل  المتبعة ذات الإجراءاتت القوانين الأساسية تصدر وتعدل بفإذا كان

فأنه لا  ، وتبعاً لذلك(   )القوانين العادية، وهي بذلك تأخذ مرتبة القوانين العادية 
 يجوز

  .حكام الدستورأ ما يخالف هذه القوانينأن تتضمن  
 

 .مرتبة القوانين الأساسية في ظل الدساتير الجامدة : يا ثان
اذا كانت القوانين الأساسية تصدر وتعدل بذات الاجراءات التي  :الأولال رض 

توضع وتعدل بها القوانين العادية، فالقوانين الأساسية تحتل مرتبة القوانين العادية، 
 .(   )حكام الدستورومن ثم يستتبع ذلك عدم جواز تضمنها أحكاما مخالفة لأ

إذا نص المشرع الدستوري في الدساتير الجامدة على إجراءات  :ال رض الثاني
خاصة لإصدارها تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة بشأن القوانين العادية، ولكن 
هذه الإجراءات لا تصل الى ذات الإجراءات المشددة لإصدار الدستور، فإن تلك 

ين الدستور والقانون العادي ، ومن أمثلة تلك الدساتير القوانين تحتل مرتبة وسطى ب
الإجراءات الخاصة بوضع ( 23)الذي نظم في المادة  5113سي لعام نالدستور الفر

القوانين الأساسية التي تختلف عن إجراءات وضع القوانين العادية، ولذلك فقد ذهب 
ـ أي في  انين العاديةغالبية الفقه الفرنسي على أنها تأتي في مرتبة أعلى من القو

                                           
 .532 – 531قانون الدستوري، المرجع السابق، ص محمد قدري حسن، ال. د  (   )
 .512رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د  (   )
 .531محمد قدري حسن، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د  (   )
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من ( 515)وكما ورد في المادة . (   )مرتبة وسطى بين القانون العادي والدستور
بموافقة ثلثي عدد  المكملةالدستور المصري فيما يتعلق بإجراءات إصدار القوانين 

 .(   )أعضاء مجلس النواب
المتبعة عندما يوجب المشرع الدستوري على اتباع الاجراءات نفسها  :ال رض الثالث

وتبعا . في وضع وتعديل القواعد الدستورية في حالة وضع وتعديل القوانين الأساسية
ومن أمثلة تلك القوانين الأساسية، . (   )لذلك، فإنها تأخذ مرتبة القواعد الدستورية

من ( 2)المادة القانون الذي ينظم توارث الامارة في دولة الكويت وفقا لما حددته 
ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون "   5132ام    الدستور الكويتي لع

خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، ويكون له صفة دستورية 
وقد تبع ذلك بأن صدر قانون ". فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور

، وهذا القانون الأساسي الإمارةمتضمناً جميع الأحكام الخاصة بتوارث  5132لسنة 
 .   5132يتمتع بذات القيمة الدستورية للأحكام الدستورية الواردة في دستور عام 

 

 نيالمبحث الثا
 

 العرف الدستوري
 

تبرز أهمية العرف الدستوري الى جانب الأحكام الدستورية في الدول ذات 
ل القانون الدستوري؛ لأن هذه نكاره في مجاإالدساتير المكتوبة ، ويقوم بدور لا يمكن 

الدساتير مهما بلغت من الإحاطة والشمول في تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام الحكم 
 ؛المسائل ذات الطبيعة الدستورية بجميعلن تحيط بشكل كامل فإنها  ،والسلطات العامة

 .(   )إما لإغفال تنظيمها أو عدم توقع ظهورها في المستقبل 

 المطلب الاول
 العرف الدستوريتعريف 

باع سلوك معين في مسألة الناس على اتَ  اعتياد بأنه يقصد بالعرف بشكل عام
يقوم على أساس اتباع  فالعرف .معينة مع شعورهم بضرورة إتباع هذا السلوك الملزم

،  هفي اتباع والاستمرارنتيجة التواتر  (العادة)السلوك يطلق عليه  اسلوك معين، وهذ
 . مع مرور الزمن ينشأ العرفو ،هذا السلوك بإلزاميةمع الشعور 
 بأنه، ويعرف الدستوري العرف مفهوم يتحدد ، الدستوري القانون إطار وفي

 مع علاقتها في معين سلوك تباعا على الدولة في العامة السلطات إحدى اعتياد

                                           
(   ) Duverger, institutions politiques es Droit Constitutionnel, 1971,T,2 ,p, 290  

كمهها تصههدر القههوانين المكملههة " ...  1352سههتور المصههري لعههام مههن الد( 515)المههادة   (   )

 ..."للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس
 . 532 -531محمد قدري حسن، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
 .213السابق، ص  المرجع ، السياسية النظم الحلو، راغب ماجد. د(    )
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 الدستوري القانون موضوعات من موضوع في الأفراد مع علاقتها أو ابعض بعضها
 .(   )الهيئات تلك من رضةمعا دون

 .موقف ال قه الدستوري من العرف كمصدر من مصادر القاعدة الدستورية -
بالعرف كمصدر من مصادر  الاعترافاختلف الفقه القانوني حول مدى  

بإنكار القيمة القانونية للعرف، وعلى  الاتجاهاتالقاعدة الدستورية، فذهب أحد هذه 
 .لفقه بالقيمة القانونية للعرف فقد أعترف جانب من ا  ،عكس ذلك

 .الاتجاه المنكر للعرف الدستوري بالقيمة القانونية: أولا
يذهب جانب من الفقه الى عدم الاعتراف للعرف الدستوري بالقيمة القانونية،  

وعدم قدرته على خلق قاعدة الدستورية ؛ لأن قوة الدستور تكمن في أن المبادئ 
تعديلها إلا وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور، الواردة في الدستور لا يمكن 

ولا يملك اجراء هذا التعديل إلا السلطة التأسيسية، بينما يفتقد العرف الى ما تقتضيه 
طبيعة الدستور من قوة الزامية ، ومهما قيل في تأثير العرف على المشرع الدستوري 

كن استبعادها عن طريق فأنه تأثير سياسي وليس قانوني، فالقواعد العرفية يم
فالعرف غير قادر على خلق قاعدة لها صفة دستورية في دول ذات   ،(   )التشريع

الدساتير المكتوبة ، ولا يتمتع بأية قوة قانونية إلا إذا أكتسبها بنص تشريعي أو بحكم 
على أن هذه القواعد العرفية تختفي وتزول  الاتجاهكما يستند هذا . (   )قضائي

اعدة تشريعية مخالفة لهذه القاعدة العرفية، أو ظهور عادة مخالفة لها بمجرد صدور ق
بدستورية تلك القواعد؛ لأنها  بالاعتراففضلا عن عدم وجود سلطة مختصة . (   )

 . (   )لا تصدر بالإجراءات المتبعة لإصدار الدساتير المكتوبة 
 .الاتجاه الذي يعترف للعرف الدستوري بالقيمة القانونية: ثانيا 

                                           
 .231لسابق، ص ا المرجع نعمان الخطيب،. د(    )
 .523 -523خاموش عمر عبدالله ، المرجع السابق، ص . د(    )
  .23، ص المرجع السابق، سعد عصفور. د(    )
عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقهانون الدسهتوري ، الهدار الجامعيهة ، الإسهكندرية، . د(    )

 . 213، ص 5111
المرجهع السهابق،  ظمة الدستورية المصهرية،القانون الدستوري وتطور الأن ،ثروت بدوي. د(    )

الميههزة " يههذهب الفقيههه كههاره دي مههالبرج الههى انكههار القيمههة القانونيههة للعههرف، بقولههه . 11ص
القانونيههة للدسههتور، هههي فههي كههون القههانون يملههك سههلطة مقههواه بحيههث لا يمكههن أن يعدلههه قههانون 

. حقهق قانونهاً إلا بههذا الشهرط فكهرة الدسهتور لا تت: اعتيادي وهكذا يقيهد الاختصهاص التشهريعي
هنههاك تنههافر بههين . وهكههذا الاعتبههار وحههده يكفههي لاقصههاء إمكانيههة وجههود قههانون دسههتوري عرفههي

لا يملههك . لإجههراء لتغييههره  جفههالعرف غيههر مكتههوب، لا يحتهها. دسههتور وعههرف : المصههطلحين 
. د. ذكور فههي مهه -" العههرف الدسههتوري إذن القههوة العليهها التههي تميههز القههانون الدسههتوري الحقيقههي

 .121، ص 5132منذر الشاوي، في الدستور، مطبعة العاني، بغداد، 



 الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري  

 
 

 
25

5 

ي
 ف
يز

ج
لو

ا
..
.

 

يذهب غالبية الفقه القهانوني للاعتهراف بالقيمهة القهانوني للعهرف الدسهتوري،  
رأيه بعدة أسانيد قانونية ، وأهم هذه الأسانيد أن العرف يمثل إرادة  الاتجاهويبرر هذا 

قواعهد تلتهزم بهها السهلطات العامهة ، فهإذا كهان التشهريع الالدولة المفروضهة فهي انشهاء 
كمها  ،(   )حة، فإن العرف يعبر عن ارادتهها المفروضهة يعبر عن إرادة الدولة الصري

الناحيهة التاريخيهة، فهالعرف كهان سهائداً قبهل معرفهة ان العرف أسبق من التشريع مهن 
سهائداً بجهوار التشهريع بعهد ظههور الكتابهة ، كمها أن للعهرف  واسهتمرالانسان الكتابهة، 

القههانون التجههاري دوراً واضههحاً فههي بعههض فههروع القههانون كالقههانون الههدولي العههام و
مها ينتابهها مهن والقانون الدستوري عندما يقوم بتفسير النصوص الدستورية أو اكمهال 

 .(   ) نقص

 المطلب الثاني
 أركان العرف الدستوري

 .الركن المادي: أولا 

تباع اإحدى السلطات العامة في الدولة على  في اعتياديتمثل الركن المادي 
رية بصفة مضطردة ومستقره في علاقاتها فيما طبيعة دستو ينهج أو مسلك معين ذ

عمل  باتخاذ، وهذا النهج أو السلوك قد يكون إيجابيا (   )بينها أو بينها وبين الأفراد
عن حق مخول لإحدى السلطات العامة بمقتضى  بالامتناعمعين، وقد يكون سلبياً 
أي  ودون أن يكون هناك اعتراض على هذا السلوك من قبل ،النصوص الدستورية

   :ما يأتيويشترط لتحقق الركن المادي للعرف الدستوري  .(   )من الهيئات
يجب أن يصدر التصرف ذو الطبيعة الدستورية من الهيئات : التكرار -5

أو رئيس الوزراء أو الوزراء بصورة ،أو رئيس الدولة ،كالبرلمان ،الدستورية
التكرار ويعد  ،هتحدة في ممارساعلى مرة و هذا التصرف توقفيولا  ،متكررة

، بحيث (   )والسلطات دليلاً على وجود عنصر الرضاء والقبول لدى الجماعة
هذا السلوك أو العادة بصورة منتظمة غير متقطعة في معظم  تباعايجب 

 .المتشابهةالحالات 
بما لا يسمح  ،على قدر معين من الوضوح العادة يجب أن تكون: الوضوح -1

 .بع في ممارستهابتأويل تفسيرها على خلاف ما هو مت

                                           
  .533 - 531ص السابق، المرجع الشاعر، رمزي. د(    )
 21محمد كامل ليله، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د(    )
 .535 - 533رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د(    )
المرجهع السهابق، ص ابهراهيم شهيحا،  د -. 551جهع السهابق، ص سليمان الطماوي، المر. د(    )

211- 212. 
 .211، ص المرجع السابقابراهيم شيحا، . د(    )
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لتصرف الصادر من احدى السلطات العامة سواء كان سلبيًا أو إن ا: العمومية -2
 جميع الحالات المتماثلة والمتشابهةفي السلطات  جميعايجابيًا يجب أن تلتزم به 

 . كلها
إتباع العادة الدستورية فترة زمنية معينة، مما  تمضي على يجب أن: القدم -2

تحديد هذه إن ، وباستقرار العمل بها سلطات الدستوريةال احدىيستدل معه نية 
حالة على حدة، فقد تطول المدة أو  ويتعامل مع كلالمدة يخضع للظروف 
فإن الفقه  ،وبما أن عنصر المدة يصعب تحديده. (   )تقصر حسب الأحوال

 .(   )القانوني اشترط حدوث التكرار ولو لمرة واحدة 

 
 

 :الركن المعنوي: ثانيا

لنشوء العرف الدستوري تحقق الركن المعنوي، إذ يجب علاوة على  لا يكفي
ذلك أن يتولد لدى الهيئات العامة أو الأفراد الشعور بإلزامية هذا السلوك وضرورة 

في ضمير السلطات العامة والأفراد على حد سواء  الاعتقاد، أي أن يرسخ احترامه
عتباره قاعدة قانونية ولها قوة بإلزامية هذه العادة، وقد أصبحت واجبة الإتباع با

، فلا بد الاعتيادينشأ في مرحلة متأخرة عن  الإلزاميةالزامية، وهذا الاعتقاد في القوة 
لدى  الاعتقادلينشأ  ،في اتباع هذا المسلك الاطرادأولا من تكرار السلوك ، ثم يتبعه 

 .(   )لزاميتهإالهيئات الحاكمة والأفراد في 

ثالاً توضيحيا على ذلك ما حدث في الولايات الدستوري م الفقهويضرب 
عادة مفادها عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الدولة  تالمتحدة الأمريكية ، فقد نشأ

مخالفتها مرتين في عهد الرئيس روزفلت  تأكثر من مرة، إلا أن هذه العادة تم
وللحفاظ  .5122حين تم انتخابه للمرة الثالثة عام  هما،، وثاني5123عام في ا مأوله

على هذه العادة السابقة، فقد قام الكونغرس بإدخال تعديل دستوري يقضي بعدم جواز 
 .(   )انتخاب أي شخص رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرتين

 المطلب الثالث

 أنواع العرف الدستوري
 

 ال رع الأول
 العرف الم سر

                                           
 .531، ص المرجع السابق القانون الدستوري، ،محمد قدري حسن. د(    )
 .212ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(    )
 .213عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص . د(    )
 . 221حسين عثمان محمد، المرجع السابق، ص. د(    )
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الدسهتوري أو عهدم ينشأ العرف الدستوري المفسهر فهي حالهة غمهوض الهنص 
وضوحه، وترتيبا على ذلك فإن دور هذا العرف يقتصر على إزالة هذا الغموض عن 
هذا  النص عن طريق تفسهير أو تحديهد مضهمونه دون أن يتعهدى ذلهك إلهى إضهافة أو 

 . (   )حذف حكم دستوري منصوص عليه في الدستور

ستوري وبذلك يقتصر دور العرف المفسر على إزالة الغموض عن النص الد
المكتوب، فهو لا ينشئ قاعهدة أو حكهم دسهتوري جديهد يختلهف عهن الحكهم الهوارد فهي 

أما إذا كان النص الدستوري لا ينتابه الغموض فإنه لا مجال .  (   )الوثيقة الدستورية
 .لأعمال التفسير، وإنما قد يثار مدى دستوريته في مثل هذه الحالة

ساتير المقتضبة ، ويضرب الفقه وتبرز أهمية دور العرف المفسر في ظل الد
والذي امتاز بشدة إيجازه، وقد نص ههذا  5331الدستوري هو الدستور الفرنسي لعام 

الدستور في المهادة الثالثهة منهه علهى أن رئهيس الجمهوريهة يكفهل تنفيهذ القهوانين،  وقهد 
جرى العمل في ظل ههذا الدسهتور علهى تفسهير تنفيهذ القهوانين بهأن رئهيس الجمهوريهة 

 le president dela republiques assureتههع بصههلاحية وضههع  اللههوائح التنفيذيههةيتم

execution de lois رغههم ان هههذا الدسههتور لههم يمههنح رئههيس الجمهوريههة مههن ضههمن ،
وبمها أن ههذه القهوانين بالعهادة بحاجهة إلهى الأنظمهة . اختصاصاته سلطة وضع اللوائح

فيهد بهأن لهرئيس الجمهوريهة حهق التنفيذية، فقهد فسهر ههذا الهنص وبهرز عهرف مفسهر ي
 . (   )إصدار اللوائح التنفيذية

 .القيمة القانونية للعرف الم سر -

يتفهق فقهههاء القهانون الدسههتوري علههى مشهروعية العههرف المفسهر؛ لأنههه أساسهها 
يقوم فقط على تفسير النص الغامض دون أن يضيف حكماً جديداً إلى أحكام الدستور، 

ة الدستور المدون ويلحق بالنص الدستوري الهذي أقهام وهو بذلك يعتبر جزءا من وثيق
وتلازماً مع هذا الدور، فأنه يعتبر جزء من القاعهدة الدسهتورية . بتفسيره ويأخذ حكمه

المدونههة ويتمتههع بههنفس القيمههة أو المرتبههة القانونيههة للنصههوص الدسههتورية سههواء كههان 
 . (   ) الدستور مرناً أم جامداً 

 ال رع الثاني
 العرف المكمل

                                           
 ، السابق المرجع ،وتطور الأنظمة الدستورية في مصر الدستوري القانون ،ثروت بدوي. د(    )

 .33 ص
  .535 ص ، السابق المرجع الشاعر، رمزي. د(    )

 .213 ص السابق، المرجع شيحا، ابراهيم. د(    )
ابهراهيم . د -.23، القانون الدستوري، المرجع السهابق، ص كامل ليله محمد.د:  بذلك راجع(    )

 .213شيحا، المرجع السابق، ص 
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على خلاف العرف المفسر، والذي يقتصر دوره على إزالة الغموض عن النص 
قيههام  فهي حهال الدسهتوري، ولا يهأتي بحكهم دسهتوري جديهد، فههإن العهرف المكمهل ينشهأ

إلا أن هههذا التنظههيم دسههتوري معههين، أو موضههوع مسههألة  بتنظههيم المشههرع الدسههتوري
، نقص فهي نصهوص الدسهتوريكمهل الهلهذا العرف  ينشأوبالتالي يشوبه قصور معين، 

يأخذ هذا النوع من العرف في العهادة  (   ) .حكما أو قاعدة دستورية جديدة أو يضيف
 :صورتين

 :الصورة الأولى -

في مثل هذه الصهورة فهإن الدسهتور يهنظم مسهألة دسهتورية معينهة، ولكهن ههذا 
 انتاب التنظيم ينتابه نقص معين، فيأتي العرف المكمل ليكمل النقص أو القصور الذي

ومههن . المشههرع الدسههتوري بشههكل لا يتسههم بالكمههال نظمهههالمسههألة أو الموضههوع الههذي 
نههص عليههه  الأمثلههة التههي ضههربها الفقههه الدسههتوري علههى هههذا النههوع مههن العههرف، مهها

الذي نص على مبدأ الاقتراع العام في انتخاب أعضهاء  5331الدستور الفرنسي لعام 
لوقهت أغفهل الإشهارة إلهى كيفيهة انتخهاب ههؤلاء الجمعية الوطنية الفرنسية، وفي ذات ا

ههذا الهنقص، وجهرى العمهل  5323الأعضاء، فكمل العرف المستقر منذ دستور سهنة 
 أعضهاء الجمعيهة الوطنيهة لاختيهار -على درجة واحدة  -على جعل الانتخاب مباشراً 

(    ). 
، فقههد خلههت 5111ونضهرب مثههالا آخههر مههن النظههام الدسهتوري الأردنههي لعههام 

مجلهس  اعتيهادإلا أن  ،م الدستور من الإشهارة إلهى صهحة انعقهاد مجلهس الهوزراءأحكا
الوزراء على عقد جلساته بحضور أغلبية أعضاءه ، وهو ما ذهبت إليه محكمة العدل 

لا يوجهد فهي الدسهتور أي نهص يوجهب لصهحة انعقهاد جلسهة " العليا فهي أحهد قراراتهها
عهرف المتبهع فهي ههذا الشهأن قهد مجلس الوزراء حضور جميع أعضاء المجلس وأن ال

جرى على جواز انعقاده إذا حضره أكثرية أعضاءه، وعليه فإن تغيب أحهد الأعضهاء 
، وقهد كهان ههذا (    )"عهن حضهور المجلهس لا يجعهل انعقهاد المجلهس مخالفها للدسهتور

                                           
 .23 ص السابق، المرجع ،في مصر الدستوري النظام ، الجمل يحي. د(    )
 .213 ص السابق، المرجع ، ليله كامل محمد. د: بذلك راجع(    )
 ص ،9119 ، المحههامين بههةنقا مجلههة ، 51/9/9119 بتههاريخ العليهها العههدل محكمههة حكههم (   )

كذلك العرف الدستوري الذي يجيز لمجلس الأمة مناقشة موضوع لهم يهرد فهي الإرادة  - .441
الملكية لدعوة عقد دورة استثنائية، فيحق لمجلس الأمة مناقشة ذلك الموضوع فهي حهال صهدور 

سههتوري، علههي خطههار شههطناوي، القههانون الد. د -. إرادة ملكيههة لاحقههة لمناقشههة هههذا الموضههوع
فقد جهاء فهي قهرار المجلهس العهالي لتفسهير الدسهتور . 523الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص 

من المتفق عليه حسب قواعد الفقه الدستوري أن العرف يصلح أساساً لتفسير )  هقراراتفي أحد 
النصوص الغامضة في الدستور أو التي تحتمل التأويل وحيث أن في تطبيهق الدسهتور الأردنهي 

، علهى جهواز إضهافة 5132د جرى على سهبيل التكهرار وفهي عهدة دورات اسهتثنائية منهذ عهام ق
فهإن مها ينبنهي علهى ذلهك أن ههذا التعامهل المتكهرر . أمور أخرى الى ما تتضمنه الدعوة الأولى 
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والهذي  5112لسهنة ( 13)العرف قبل صدور نظام صهلاحيات مجلهس الهوزراء رقهم 
س الوزراء يكون قانوناً بحضور ثلثا أعضاء المجلس ، علهى فيه إن اجتماع مجل حدد

 .  أن يكون رئيس الوزراء أو من يقوم مقامه في حالة غيابه
ومهههن الأمثلهههة الأخهههرى للعهههرف المكمهههل مههها جهههرى عليهههه العمهههل فهههي النظهههام 
الدسهههتوري اللبنهههاني مهههن إناطهههة منصهههب رئهههيس الجمهوريهههة مهههن طائفهههة المسهههيحيين 

من السنة المسلمين، ورئهيس مجلهس النهواب شهيعي مسهلم،  المارون، ورئيس الوزراء
 .(   ) رغم عدم وجود نص دستوري يوزع المناصب المذكورة على تلك الطوائف

 
 : الصورة الثانية -
تتمثل هذه الصورة أن المشرع الدستوري لم يتطرق إطلاقا إلى تنظيم مسهألة  

ع مسلك معين بصهورة منتظمهة أو موضوعاً معيناً، ثم تعتاد الهيئات الحاكمة على إتبا
لم ينظم عقهد  5331فالدستور الفرنسي لعام .  (   )الاعتيادذلك  بإلزاميةمع شعورها 

القرض العام، على خلاف الدساتير السابقة ، التي نصهت علهى أن عقهد القهرض العهام 
وتبعا لههذه الحالهة فقهد جهرى العمهل  .لا ينعقد إلا إذا صدر قانون من البرلمان يأذن به

الهذي لهم يهنص علهى ههذه الحالهة إن تمهت عهرف مكمهل  5331ضهل دسهتور عهام  في
بحيههث لا يجههوز عقههد قههرض عههام إلا قههانون مههن ، الههنقص الدسههتوري فههي هههذا الشههأن

 ( .   ) البرلمان

وتعديلاتههه  5111فقههد حههدد الدسههتور الأردنههي لعههام  ،وعههلاوة علههى مهها سههبق
، وهي حالهة عهدم اسهتحواذ التهااستقاللاحقة الحالات التي يتوجب على الحكومة تقديم 

)  الوزارة على ثقة المجلس النيابي بأغلبيته المطلقة كما حددته الفقرة الثانية من المادة 
والحالة الثانية، قيام الملك بحل مجلس النواب وفقهاً لأحكهام المهادة ، من الدستور(  12
وزارة ، إلا أن العهههرف الدسهههتوري قهههد جهههرى بهههأن تقهههدم الههه(   )مهههن الدسهههتور( 32) 

                                                                                                           
يشكل عرفاً دستورياً وقاعدة صالحة لتفسير النص المطلوب تفسيره بجواز إضافة أمهور جديهدة 

قههرار  -( لا حقههة الههى الأمههور التههي تضههمنتها الههدعوة الأولههى للههدورة الاسههتثنائيةبههإرادة ملكيههة 
، ص 53/3/5113، بتههاريخ 2332،الجريههدة الرسههمية العههدد،5113لسههنة ( 1)تفسههيري رقههم 

5133 . 
 .233، ص المرجع السابقحسين عثمان محمد عثمان، . د(    )
 .523اني، المرجع السابق، ص علي خطار شطناوي، القانون الدستوري، الكتاب الث. د (   )
محمهد كامهل . . د -.23، المرجهع السهابق، ص يمصهرال توريبحي الجمل، النظهام الدسه. د(    )

 .25ص المرجع السابق، القانون الدستوري ، ليله ،
الحكومههة التههي يحههل مجلههس " مههن الدسههتور علههى أن ( 32)تههنص الفقههرة الثانيههة مههن المههادة (    )

لال أسههبوع مههن تههاريخ الحههل، ولا يجههوز تكليههف رئيسههها بتشههكيل النههواب فههي عهههدها تسههتقيل خهه
 ".الحكومة التي تليها
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استقالتها على خلاف الحالات السابقة في حالهة تغيهر الملهك الجهالس علهى العهرش إمها 
 .(   ) وهو يعتبر بمثابة العرف المكمل ،لوفاته أو مرضه وتولي السلطة ملك آخر

 :عرف المكملال ومشروعية القيمة القانونية -
لهههذا  الفقههه الدسههتوري حههول القيمههة القانونيههة للعههرف المكمههل وتبعههاً  اختلههف

 اتجاهفقهية إزاء تحديد القيمة القانونية له، فهناك  اتجاهات، فقد ظهرت عدة الاختلاف
 ويمثل غالبية الفقه ، يرى أن العرف المكمل يتمتع بذات القيمة القانونية للدستور ذاتهه

لأن هذا النوع من العرف يفسر الإرادة الضهمنية للمشهرع ، وفيهه  ؛ بمشروعيتهويقر 
رادة الأمة ما دام لا يخهالف النصهوص الدسهتورية ولا يعهدل بهها، كمها أن تعبيراً عن إ

عنههد سههكوت  الاختصههاصالدسههتور لههم يمنههع صههراحة سههلطة معينههة مههن ممارسههة هههذا 
المشرع الدستوري عن تنظيم تلك الممارسة، بحيث لا يفسر سكوت المشرع على أنه 

 . (   )منع من جانبه
العهرف المكمهل،  بمشهروعيةالاعتهراف عدم  إلىر من الفقه خجانب آبينما ذهب 

فإن هذا  وبذلك،. على تفسيره لأنه في نظرهم يعتبر عرفا معدلاً للدستور، ولا يقتصر
يتمتههع بمرتبههة  العههرف لا يرقههى الههى مسههتوى القواعههد الدسههتورية المكتوبههة، ولههذا فهههو

  . (   )قواعد القانون العادي، ولا يرقى إلى مرتبة القواعد الدستورية

 لثالثال رع ا
 العرف المعدل

الدسههتوري صههورتين، وهمهها العههرف المعههدل  الفقهههيأخههذ العههرف المعههدل فههي  
 :بالإضافة والعرف المعدل بالحذف ، وسنوضحهما تباعا على النحو التالي

 .العرف المعدل بالإضافة: أولاا 
يتقرر هذا العرف عندما يعمهل علهى تمكهين سهلطة معينهة مهن سهلطات الدولهة 

لم يقرره الدستور بالأساس لهذه السلطة، بحيث لا يتحقق اقرار مثل  اختصاصاً جديداً 
ويضههرب الفقهه الدسههتوري  .(   )عنههد تفسهير النصههوص الدسهتورية  الاختصهاصههذا 

مثالاً على هذا النوع من العرف، وهو ما جرى عليه العمل في ظل الدستور الفرنسي 

                                           
، دار الثقافهة للنشهر  1الدسهتوري الاردنهي ، ط النظهامأمين العضايلة ،الهوجيز فهي . راجع د(    )

فقهههد قهههدمت الحكومهههة التهههي ترأسهههها سهههمير الرفهههاعي  -. 553، ص 1351عمهههان، ، والتوزيهههع
الثانيهة عهام  والمهرةاستشهاد الملك عبدالله بن طلال في مدينهة القهدس،  بعد 5115استقالتها عام 

قدمت حكومة توفيق ابهو الههدى بعهد تسهلم الملهك حسهين سهلطاته الدسهتورية ، = =عندما 5112
بعهد وفهاة الملهك حسهين فهي  5111اسهتقالتها عهام  ةوأخيراً قدمت حكومة الدكتور فايز الطراونه

 .ذات العام
 .121ر، المرجع السابق، فؤاد العطا. د(    )
 .213ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(    )
ا، المرجههع السههابق، ص إبههراهيم شههيح. د – 532، ص رمههزي الشههاعر، المرجههع السههابق. د(    )

225. 
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ممثلههة بههرئيس الجمهوريههة م مههن قيههام البرلمههان بتفههويض السههلطة التنفيذيههة 5331عههام 
بالرغم من أن المهادة  بممارسة الوظيفة التشريعية عن طريق إصدار مراسيم بقوانين،

الأصههيل لممارسههة الوظيفههة  الاختصههاصالأولههى مههن هههذا الدسههتور نصههت علههى أن 
 .(   )سلطة التشريعية بالالتشريعية مناط 

فههي ظههل  مهها كههان مقههرراً ومههن الأمثلههة الأخههرى علههى هههذا النههوع مههن العههرف 
الهذي مهنح الحكومهة الحهق فهي إصهدار لهوائح بهوليس  ،5112الدستور المصري لعهام 

غياب التشريع القهانوني ل نظراً  ،لتنظيم الشؤون المتعلقة بالأمن العام أو السكينة العامة
 بشهأنها هذه المسائل، التي بالأصهل يجهب أن يصهدر قهانون ينظمالصادر من البرلمان 

ومهن شهأنها تقييهد  ،علاقة بتنظهيم الحقهوق والحريهات الفرديهة من البرلمان؛ لأنها ذات
 .(   )الحقوق هذهممارسة 

 .العرف المعدل بالحذف: ثانيا
إحدى الهيئات الحاكمة على إسهقاط أو  اعتيادويقصد بالعرف المعدل بالحذف 

ولكهن مهها  .عهدم تطبيهق حكهم دسهتوري فهي مسههألة دسهتورية منصهوص عليهه صهراحة
و إهمههال تطبيههق ذلههك الحكههم بعههدم اسههتعماله مههن قبههل السههلطة وههه ،يجههري عليههه العمههل
  .(   )المختصة باستعماله

من حكم يمهنح رئهيس  5331ومثال ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي لعام 
-5333عهام فقهط الحهق ههذا اسهتخدم الذي  -الجمهورية حق حل مجلس النواب 

(   ) ،
، 5123حتهى عهام . ا الدستورطيلة مدة تطبيق هذ الجمهوريةولكن لم يستعمله رئيس 

علههى أن عرفههاً معههدلا للدسههتور أسههقط الههنص الههذي  يقههرونوغالبيههة الفقهههاء الفرنسههيين 
 . (   ) حق الحل استخداميعطي لرئيس الجمهورية 

                                           
 .225ا، المرجع السابق، ص إبراهيم شيح. د (   )
 .21، ص، المرجع السابقمحمد كامل ليله، القانون الدستوري. د(    )
 .21سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د (   ) 
    Jules( سههيمون جههول) وزارة بإقالههة قههام أن بعههد الحههل حههق مكمههاهون الههرئيس سههتخدما (   )

Simon الأقليهة مهن وزارة مكانهها وعهين الفرنسهي، النهواب مجلهس أعضاء أغلبية من والمؤيدة 
مجلهس  حهل إلهى ارةالهوز ههذه بواسهطة ولجهأ ،Brojlie Fourtou فورتهو بروجيلهي= =برئاسهة

، وكانهت نتيجتهها انتصهار الانتخابهاتالنواب بعد موافقة مجلس الشيوخ وقامت الهوزارة بهإجراء 
الأغلبيههة القديمههة فاضههطرت وزارة بروجلههي إلههى تقههديم اسههتقالتها، ممهها سههبب حرجهها لههرئيس 

 .225ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د .الاستقالةالجمهورية وأدى به إلى 
ى العميد هوريو والذي لا يقهر بوجهود مثهل ههذا العهرف؛ لأن حهق الحهل مهن مقتضهيات وير (   )

وركائز النظام البرلماني، ولا يمكن للعرف أياً كانت قوته أن يؤدي إلى إسقاط هذا الهنص، وإن 
النظهههام الدسهههتوري يحيهههى الجمهههل، . د -.ههههذا الهههنص الهههذي هجهههر يمكهههن أن يسهههتيقظ مهههن جديهههد

 .   21ص المصري، المرجع السابق، 
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 5331كما يضرب الفقه مثالا آخر في ظل الدسهتور الفرنسهي الصهادر عهام  
أمهام رئهيس الجمهوريهة وأمهام  فوفقا لأحكام هذا الدستور، فإن مسؤولية الهوزارة تثهار

البرلمان، وعندما حهاول الهرئيس مكمهاهون اسهتخدام ههذا الحهق أدى ذلهك إلهى حهدوث 
إلهى السهلطة  Jre'vyولمها جهاء جريفهي . أزمة بينه وبين الوزارة مما أدى إلى اسهتقالته

إن مسهؤولية الهوزارة سهتكون فقهط أمهام   وجه رسالة إلى البرلمان مفادهها 5331عام 
مقههرر لههه  اختصههاصان وحههده دون رئههيس الجمهوريههة، ممهها يفيههد تنازلههه عههن البرلمهه

عنه إتباع هذا المسلك الدسهتوري إلهى إسهقاط  الاطرادوأدى  ،بمقتضى أحكام الدستور
 (.   ) حق رئيس الجمهورية في مسائلة الوزارة

 :مشروعية العرف المعدل -
ب أحههد هههذه اختلهف الفقههه القهانوني حههول مشههروعية العهرف المعههدل ، فقههد ذهه

الاتجاهات الى الاقرار بمشروعية العرف المعدل بالإضافة والحهذف علهى أسهاس أنهه 
يعد تعبيراً عن الإرادة العامة للأمة؛ وهذه الارادة تستطيع تعديل أو حهذف النصهوص 

ورغههم الاتفههاق علههى هههذه المشههروعية، إلا أن الخههلاف ظهههر حههول قوتههه . الدسههتورية
نهه يتمتهع بمرتبهة النصهوص الدسهتورية، والهبعض الأخهر القانونية، فهناك من يهرى بأ

 . (   )اعترف له بمرتبة القانون العادي
والعهرف  بالإضهافةالتمييز بين العرف المعدل  في الفقه الى بينما ذهب اتجاه 

ة العهههرف المعهههدل بمشهههروعي يعتهههرفالغالهههب فهههي الفقهههه  فالاتجهههاهالمعهههدل بالحهههذف، 
السهلطة التأسيسههية  بمثابههة يادة الأمههة ، التهي تعهدتعبيههراً عهن إرادة وسهلأنهه  بالإضهافة؛

مرتبههة نصههوص  هههذا العههرف تعههديل الدسههتور، وبههذلك يحتههلالتههي تملههك حههق العليهها 
 .(   )الدستور

بمشروعية العرف المعهدل بالحهذف ولا يعتهرف بهه ،  الاتجاهبينما لم يقر هذا 
رية، لا أي مههن الصههلاحيات الدسههتورية المقههررة بالنصههوص الدسههتو مإسههت خههدافعههدم 

لاحقا بحجة إلغائها وفقهاً  استخدامهاويمنع  ،يسقط هذه الصلاحية دستورياً  يشكل عرفاً 
الممنوحههة لأيههة سههلطة تتحقههق بتههوافر شههروط  الاختصاصههاتفممارسههة . لهههذا العههرف
ذلههك أنههه وفقههاً للقواعههد العامههة فههي القههانون إن عههدم تطبيههق  ،(   )اسههتخدامهاوضههوابط 

 ئهه، لأن كيفيهة إلغهاء الهنص و إجراءاتهه تحهددها الدسهاتيرالنص القهانوني لا يعنهي إلغا
 . عادة

 :التميز بين العرف الدستوري والدستور العرفي -

                                           
 .533رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د(    ) 

رمههزي الشههاعر، . د -.23محمههد كامههل ليلههه، القههانون الدسههتوري، المرجههع السههابق، ص . د (   ) 

 .531-535المرجع السابق، ص 
 .532رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د(    )

 .23ص ، المرجع السابق، محمد كامل ليله، القانون الدستوري. د(    )
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يقصههد بههالعرف الدسههتوري تلههك القواعههد الدسههتورية العرفيههة التههي تنشههأ نتيجههة 
لها علاقة  ،إحدى السلطات على إتباع سلوك أو منهج معين في مسألة دستورية اعتياد

سهلطات العامهة بجانهب الوثيقهة الدسهتورية فهي الهدول التهي يكهون لهها دسهتور ظيم النبت
ما جرى عليه العمل  بأن يكون وزير الهدفاع رئهيس الهوزراء  ،ومن أمثلة ذلك. مدون

الدستوري بأن تنهاط وزارة الهدفاع  العرففي النظام الدستوري الأردني، فقد نشأ هذا 
 .رية لم تتطرق إلى هذه المسألةالأحكام الدستومع أن  بشخص رئيس الوزراء،

فهو مجموعة القواعد الدسهتورية  -الدستور غير المدون -أما الدستور العرفي
الدستور الانجليزي يعد و. العرفية في الدول التي لا يوجد بها دستور مدون أو مكتوب

وأحكامههه الههى العههادات  قواعههده، وترجههع فههي الوقههت الحاضههر للدسههاتير العرفيههة مثههالاً 
 .ابق الدستورية غير المدونةوالسو

 الرابعالمبحث 
 

 وال قه القضاء الدستوري
يعد القضاء والفقه من المصهادر التفسهيرية للقاعهدة الدسهتورية، وتختلهف تلهك 
المصادر من حيث دورهمها فهي النظهام القهانوني للدولهة تبعها لطبيعهة النظهام القضهائي 

 : يالسائد، وسنوضح تلك المصادر تباعا على النحو الآت

 المطلب الأول
 القضاء الدستوري

 باختلافيختلف مدى اعتبار القضاء مصدراً من مصادر القاعدة القانونية 
يعتبر لافان القضاء  ،في الدول اللاتينية كفرنسا ومصروالنظم القانونية المعاصرة، 

مصدراً رسميا للقواعد القانونية ومنها القواعد الدستورية، على خلاف الدول 
الأحكام  كسونية كانجلترا حيث يسود نظام السوابق القضائية ، التي تعتبرالانجلوس
 لها سبق وأن فصل بها مصدراً ملزماً للقاضي في حالة وجود نزاع مشابه القضائية

(   ). 
 ةالمستنبطالقانونية  والمبادئ يقصد بالقضاء الدستوري مجموعة القواعدو

د لعب القضاء الدستوري في الدول ،وق(   )من أحكام المحاكم في المجال الدستوري 
المتعلقة دستورية المبادئ ال العديد من إرساء فيالتي وجد بها قضاء دستوري مستقل 

الفردية المنصوص عليها في الدستور، وذلك  حقوق والحرياتبتحديد مفهوم ونطاق 

                                           
هاني الطهراوي ، النظم السياسية والقانون الدسهتوري، طبعهة ثالثهة، دار الثقافهة للطباعهة . د(    )

 .211، ص1355والنشر، عمان، 
 .23 -22سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د (    )
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من خلال تحديد نطاق ومفهوم تلك النصوص كالحرية الدينية ومبدأ المساواة الفردية 
(   ).  

كما أن القواعد والمبادئ الدستورية لا يقتصر استنباطها فقط من المحاكم 
من كافة المحاكم عند ممارستها اختصاصها القضائي؛ فالقضاء  وإنماالدستورية، 

الاداري يمارس رقابته على مشروعية أعمال الادارة، بما يمكنه من انشاء قواعد 
  . (   )الفرديةدستورية، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق 

ولا ينتمي الى النظام  ،تتولاه المحاكم الدستورية عادة والقضاء الدستوري
فقد أنشأت المحكمة الدستورية  ،القضائي المعمول به في الدولة ، وهو حديث نسبيا

 5123في ايطاليا عام  الدستورية المحكمة نشأة، ثم 5113التشيكوسلوفاكية عام 
والمحكمة الدستورية المصرية .5121عام  الاتحاديةية والمحكمة الدستورية الالمان

 ،1355، والمحكمة الدستورية الاردنية وفقاً للتعديل الدستوري عام 5131عام 

 المطلب الثاني
 ال قه

الصادرة من المختصين والباحثين في  الآراء ، بأنه مجموعةيقصد بالفقه
يظهر هذا ، كما القضائية امالأحكتعليقهم على من خلال  الآراءالقانون، وتبرز تلك 

التفسير في مؤلفاتهم أثناء شرحهم وتعليقهم على الأحكام القانونية التي يتعرضون لها 
 .(   ) استئناسي وإنمابالدراسة والتحليل والنقد وهذا المصدر ليس ملزماً 

تفسيريا للقواعد الدستورية، اذ يقوم الفقه الدستوري  مصدراويعتبر الفقه 
لبعض  المناسبةحكام الوثيقة الدستورية والتعليق عليها وتقديم الحلول بشرح وتحليل أ

يتعرضون للقانون عندما والفقهاء  .المسائل الدستورية التي تثير إشكالاً معينا
 تعديل النصوص الدستورية القائمة أو وضع دستور إلىيدفع المشرع قد الدستوري 

 .الفقهاء إليهاتي توصل والمقترحات ال الآراءبمجموعة  بالاستعانةجديد 
ويمتاز هذا النوع من التفسير بطابع نظري قد يكون بعيداً عن مقتضيات 

في التفسير، مع عدم إغفال  الاعتبارالحاجات العملية التي يأخذها القاضي عادة بعين 
فالتفسير الفقهي يسبق  ؛الدور الذي يقوم به الفقه وهو بصدد تفسير القواعد الدستورية

 .سير القضائي ويعين عليهعادة التف
يتبع طبيعة الدستور  ،دور الفقه في التفسير الدستوري الى أنويجب التنويه 

، فكلما كان الدستور مقتضباً كلما استلزم تفسيراً الإسهابمن حيث الاقتضاب أو 

                                           
محسن خليل، القانون الدسهتوري والهنظم السياسهية ، منشهأة المعهارف ، الاسهكندرية، ص . د(    )

13- 13. 
 .213ماجد راغب الحلو، النظم السياسية، المرجع السابق، ص . د (    )
 .132رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص . د (    )
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مقارنة بالدستور الذي تكون طبيعته تنطوي على  ،أعمق وتحليلاً أكثر من الفقه
 .أكثر إحاطة وشمولاً ووضوحا من الدستور المقتضب، حيث يكون إسهاب

وأخيراً نشير عن التفسير الفقهي بما كتبه الفقيه الفرنسي كابيتانت   
CAPITANT  ":وهو تفسير ..... التفسير الفقهي هو التفسير القانوني الحقيقي إن

حل  إلىنظري محض، فهو عبارة عن عمل من أعمال التأصيل المجرد ولا يتوجه 
الفقيه إنما يفسر القانون في مكتبه الهادي الذي يلفه السكون  إن. ع بين الأشخاص نزا
 .(   )عن أي صراع في المصالح  بعيدا

  

                                           
 .33جورج حزبون، المرجع السابق، ص . عباس الصراف، د. د(    )
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 الثالثال صل 
 

 طرق وأساليب نشأة الدساتير
 

قسههم الفقههه الدسههتوري الأسههاليب المتبعههة فههي إصههدار الدسههاتير المكتوبههة إلههى 
الجمعيهة  الديمقراطيهةنحة والعقد ، والأسهاليب الأساليب غير الديمقراطية كالم: قسمين

وهذه الأساليب تقتصر على إصدار الدساتير المكتوبة ، . الشعبي والاستفتاءالتأسيسية 
أمهها الدسههاتير العرفيههة فإنههها لا تثيههر إشههكالاً فههي هههذا الصههدد لأن مصههدرها التقاليههد 

 .(.   )والأعراف الدستورية
فقهه يهذهب إلهى القهول بهأن أسههاليب وعلهى خهلاف ذلهك التقسهيم ، فهإن بعههض ال

إصههدار الدسههاتير لا يمكههن حصههرها فههي أسههاليب محههددة بههذاتها، فقههد صههدرت بعههض 
 5351الدسههاتير فههي بعههض الههدول وفقهها للمعاهههدات الدوليههة كدسههتور مملكههة بولنههدا 

 (.   )5325الألمانية  ةالإمبراطوريودستور 

  

                                           
 .32، صالقانون الدستوري، المرجع السابق ، محمد كامل ليله. د (   )

، 5132، القههاهرة، العربيههةانون الدسههتوري، دار النهضههة زيههن بههدر فههراج، مبههادئ القهه. د (   )

 .11ص
تكييهف أسهلوب  حهول 5113ردنهي الصهادر عهام لأن للقانون الأساسي اون والدارسوالباحث اختلف -

قهد خهرج عهن  5113أن أسهلوب نشهأة القهانون الأساسهي لعهام  الاتجاهات أحد ذهب ، فقدنشأته 
الفقههه الدسههتوري، وإنمهها نشههأ بأسههلوب المعاهههدات الطههرق المألوفههة والمتعههارف عليههها مههن قبههل 

الدوليهة، ويعتمهد هههذا الاتجهاه فهي تكييفههه لأسهلوب نشهأة هههذا القهانون علهى مضههمون نهص المههادة 
والذي بموجبه قسم المناطق  5151من صك الانتداب الصادر في عهد عصبة الأمم عام ( 11)

لى إلى ثلاثة أقسام، حيهث صهنفت الأردن المنتزعة من الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأو
بهها مؤقتهاً ككيهان مسهتقل  بهالاعترافوالمناطق الداخلهة فهي ههذا التقسهيم يسهمح ( أ)ضمن تقسيم 

 الاتجهاهعلى أن يتم الاسترشاد برأي الحكومة المنتدبة فهي إدارة شهؤونها، وانتههى صهاحب ههذا 
الأساسي إنما صدر بناءً على قرار دولي من التحليل المتقدم إلى القول بأن أسلوب نشأة القانون 

 السياسهي التنظهيم فهي الهوجيز ، الغهزوي محمهد. د - : راجهع تفصهيلا .تمثل في صك الانتهداب 
 ،ص5113، عمهان والنشر، للطباعة الثقافة دار ، 4ط ، الهاشمية الأردنية للمملكة والدستوري

21 
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 الأولالمبحث 
 

 اتيرالأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدس
 

 المطلب الأول
 أسلوب المنحة

تستند هذه الطريقة أساساً على قيام الملك أو الحاكم التنازل لأفهراد شهعبه عهن 
. جزء من صلاحيته واختصاصاته  لتمارسها المجالس النيابية نيابة عن أفراد الشهعب
فهذه الطريقة مناطها التصرف من جانب الملهك وبإرادتهه المنفهردة التنهازل عهن جهزء 

 .(   )سلطاته وامتيازاته في صورة منحهم دستوراً  من
وللوهلة الأولى قد يتراءى بهأن الحهاكم قهد يتنهازل بمحهض إرادتهه الحهرة عهن 
تلههك الحقههوق والحريههات، ولكههن التههاريخ الدسههتوري يشههير بصههورة قاطعههة إن غالبيههة 

والمطالبهات  ،ضغوط شهعبيةلالدساتير التي صدرت بمقتضى هذه الطريقة كانت ثمرة 
لمتكررة للحد من السلطان المطلق للحكام والملوك، ولتلافي مها قهد يترتهب علهى تلهك ا

دسهتور بإرادتههه  إصهدار إلههىالضهغوطات، وحفاظهاً علهى هيبتههه وكرامتهه يلجهأ الحهاكم 
 .(   )المنفردة 

فإنهه يعلهن أن الههدف مهن ذلهك  ،وفي حالة قيامه بمنحه الدستور لأفهراد شهعبه
فقهد جهاء فهي مقدمهة الدسهتور المصهري لعهام ،  لههم دةتحقيهق السهعا إلى وسعيهرغبته 
بمها أننها مها زلنهها منهذ تبوأنها عهرش أجهدادنا وأخهذنا علههى ... نحهن ملهك مصهر  5112

نتطلب الخيهر دائمها لأمتنها بكهل و ،أنفسنا أن نحفظ الأمانة التي عهد الله تعالى بها الينا
نفضههي الههى سههعادتها ونتههوخى أن نسههلك بههها السههبيل التههي نعلههم أننهها  ،مهها فههي وسههعنا

ولما كان ذلك لا يتم على الوجهه . وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الامم الحرة المتمدنة
الصحيح إلا اذا كان بها نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العهالم وأرقاهها 
، وبما أن تحقيق ذلك كان دائما ً من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجهه اليهه عزائمنها ، 

الى المنزلهة العليها التهي يؤهلهها لهه ذكهاؤه واسهتعداده ، وحرصنا على النهوض بشعبنا 
وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة ويسمح له بتبوء المكان اللائهق بهين شهعوب العهالم 

 .(   ) "أمرنا بما هو آت....المتمدن ، وأممه 

                                           
ثهروت بهدوي، . د– .32 -32سابق، ص محمد كامل ليله ، القانون الدستوري، المرجع ال. د(    )

 .21القانون الدستوري وتطور الانظمة الدستورية في مصر ، المرجع السابق، ص 
 .533رمزي الشاعر ، المرجع السابق، ص . د (    )

 تبوئنهها لقههد"  التاليههة العبههارات م9111 عههام الصههادر اليابههاني الدسههتور ديباجههة فههي جههاء فقههد (   )

 ونحهن.... أبديهة الأجيهال الحلقهات متتابعهة سلسلة في توارثناه الذي العرش أسلافنا أمجاد بفضل
 لمرسهومنا وفقها نعلهن لنها تأييهدهم وبفضهل شهعبنا مهع الاتفاق في للدولة الرفاء نحقق أن نأمل إذا
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 :الحاكم باسترداد الدستور أو سحبه أحقيةمدى   -
بيعة هذا الأسلوب ظهر خلاف فقههي حهول مهدى أحقيهة الحهاكم تلازماً مع ط 

 -باسترداد الدستور الهذي مهنح للشهعب بهين مؤيهد ومعهارض، فهذهب جانهب مهن الفقهه 
الدسهتور، وعلهى النقهيض مهن  اسهتردادعدم أحقية الحاكم بسهحب أو  إلى -وهو الغالب

 . ذلك  ظهر اتجاه يؤيد أحقية الحاكم باسترداد الدستور 
أن الحهاكم لا يحهق لهه أن يلغهي أو  إلهىيذهب غالبيهة الفقهه الدسهتوري :  الأول الاتجاه

يسههحب الدسههتور الههذي منحههه للشههعب؛ لأن حقههوق الأفههراد قههد تعلقههت بهههذه الوثيقههة 
علهى تلهك الحقهوق  اعتداءالدستورية، وبمجرد إلغاء أو سحب هذا الدستور فأنه يشكل 

ور لهم يضهف شهيئاً جديهدا إلهى تلهك والحريات، وهي بالأصل حقا لههم، ومهنحهم الدسهت
وعليه فإنه يجب إتباع الطريقة التي يحددها الدستور بالغهاء ههذا الدسهتور . المكتسبات
والحجههة الأخههرى هههي أن تصههرف الحههاكم بمههنحهم الدسههتور يشههكل . (   )أو تعديلههه 

التزامهها بههإرادة منفههردة التههي ترتههب حقوقههاً بذمههة الشههخص، والتههي تعتبههر مصههدراً مههن 
 .(   )ولا يحق له الرجوع فيه لالتزاماتامصادر 

الحهاكم أو الملهك بسهحب  ة قيهامذهب جانب من الفقه إلى القول بجوازي :الاتجاه الثاني
الدستور أو إلغاءه مها لهم يكهن قهد تنهازل عهن ههذا الحهق صهراحة؛ لأنهه بيهده مهنح ههذا 

وبإرادتهه  ،  فالحهاكم(   ) (الاسهترداد)الدستور، وبالتالي مهن يملهك المهنح يملهك المنهع 
 المنفردة منح ههذا الدسهتور فلهه الحهق عهن الرجهوع عنهه واسهترداده متهى وكيفمها شهاء

(   ). 
، فقهد ضهرب واقعتهين تهاريخيتين، الأولهى  الاتجهاهههذا  إليهولتعزيز ما ذهب 

بإلغهاء دسهتور  5323تتعلق ما حدث في فرنسا عنهدما قهام الملهك شهارل العاشهر عهام 

                                                                                                           
 قانونها عشهر الرابهع العهام مهن العاشهر الشههر مهن عشهر الثهاني اليوم في الصادر الإمبراطوري

 الدولهة علهى السهيادة حقهوق ورثنها إننها مملكتنها، في بها سنسترشد التي دأالمب يبين للدولة أساسيا
 عهههن المسهههتقبل فهههي ههههم ولا نحهههن نضهههجر لا وسهههوف لأبنائنههها، تراثههها وسهههنتركها أجهههدادنا، مهههن

راجهع تفصهيلا فهي ههذا الديباجهة  - " لكهم الممنوح الدستور لمواد وفقا جيد وجه على استخدامها
، النظهام الدسهتوري فهي اليابهان، محمد علهيإبراهيم . د  - .5331لدستور الياباني المفتوح عام 
  .23ص ، 5113دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .32محمد كامل ليله، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د(    )

(     )Laferiere ,Manuel,de droit constitutionnel ,1946,p.275 

 -.223والقههانون الدسههتوري، المرجههع السههابق، ص  ماجههد راغههب الحلههو، الههنظم السياسههية. د
 531رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . د

، مبهادئ القهانون الدسهتوري والعلهم السياسهي، دار المهلاك،  إسهماعيل مهرزه. د: راجع بهذلك(    )
 .35، ص 1332بغداد، 

 .153 -135فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د (   )
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والهذي نهتج عنهه ثهورة (    ) .فرنسهي لههذه المنحهةبحجهة نكهران الشهعب ال 5123عام 
شعبية أطاحت بالملك شارل العاشر، وتوليه فيليب وقبوله للدستور الذي عرضه عليه 

حهدث فههي مصهر عنهد قيهام الملهك فهؤاد الأول عههام  والواقعهة الثانيهة مها. ممثلهو الشهعب
، والههذي وسههع مههن 5123وأحههل محلههه دسههتور  5112بإلغههاء دسههتور عههام  5123
حيات وسلطات الملك علهى حسهاب السهلطة التشهريعية، إلا أنهه أجبهر علهى إعهادة صلا

 (    ) .تحت وطأة الضغط والمطالبات الشعبية 5121عام  5112العمل بدستور عام 

وهذه الوقائع تشير دون لهبس أو شهك بهأن طريقهة المنحهة لا تغيهر ولا تعكهس 
ا المطالبههات الشهعبية ومنههها بهأن ههذا الدسههتور قهد صههدر بهإرادة الحهاكم المنفههردة، وإنمه
ومهن أمثلهة الدسهاتير التهي . صفة للحكم المطلق تجبره على إصدار مثل ههذه الدسهاتير

 الإثيههوبيوالدسههتور  5352الفرنسههي لعههام  الدسههتورصههدرت يقتضههى أسههلوب المنحههة 
كما كيفه غالبية الباحثين  5113لعام  الأردني الأساسي، والقانون 5125الصادر عام 

( .   )سيناروالد
 

 المبحث الثاني
 

 أسلوب العقد
 

بمقتضى هذه الطريقة فإن الدستور لا يصدر عن الحاكم بإرادته المنفردة 
والتي لا تبرز إرادة الشعب فيها، وإنما نتيجة اتفاق بين الحاكم والشعب، بحيث 

                                           
المرجههع  عبههد الحفههيظ التميمههي، . د -.223لمرجههع السههابق، ص ا عبههد الغنههي بسههيوني،. د(    )

 . 22 -25ص السابق، 
 .25عبد الحفيظ الشيمي، المرجع السابق، ص . د(    )

 السهلطة كانت فقد ، المنحة بطريقة صدر 9151 لعام الأساسي القانون الاتجاه أن هذا يرى (   )

 هههذه فههي والدسههتور. والأميههر بالانتههدا حكومههة بههين مقسههمة الاردن شههرق منطقههة فههي السياسههية
 حكومههة وهههي حاكمههة كانههت التههي السههلطة مههن منحههة يعتبههر -الشههكلية الناحيههة مههن أي - الحالههة

الأساسههي   القههانون ذلههك بموجههب للشههعب امتيازاتههها بعههض عههن تنازلههت اذ والأميههر، الانتههداب
صهاحبة  كهان لمها"  فيهها جهاء التهي 9151 عهام شهباط معاههدة ديباجهة الهى الاتجهاه هذا ،ويستند
 حكههم تحههت الأردن شههرق فههي مسههتقلة حكومههة بوجههود للاعتههراف مسههتعداً  البريطانيههة الجلالههة
 تلهك تكهون أن علهى السهمو صاحب مع يعقد اتفاق طريق عن الأردن شرق أمير السمو صاحب
ويههدعم هههذا الاتجههاه رأي آخههر اذ يههرى بههأن القههانون الأساسههي قههد صههدر  ".دسههتورية الحكومههة

، فالقانون الأساسي وإن صدر في عهد  المنفردةولكن من الأمير فقط وبإرادته  بطريقة المنحة،
وفقاً لأحكهام  )صبح نافذ المفعول من تاريخ موافقة سمو الأمير عليهأالبريطاني إلا أنه  الانتداب
 -.( ينفذ هذا القانون الأساسي من تاريخ موافقة سمو الأمير عليه )من هذا القانون ( 32)المادة 

المرجهههع  ،الخطيهههب نعمهههان. د -.  153 -153عهههادل الحيهههاري ، المرجهههع السهههابق، ص . د -
   .211 ص ،السابق
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يشارك الشعب في وضع الوثيقة الدستورية عن طريق مجلس منتخب يمثله للتعاقد 
 .(   ) ع أحكام الوثيقة الدستوريةمع الحاكم لوض

ومن الناحية العملية فإن الدستور يصدر عن طريق العقد عن طريق ممثلي 
الشعب في المجالس النيابية الذين يتولون مهمة صياغة مشروع الدستور الذي 

كما قد يصدر الدستور بأن (    ) .يعرض فيما حقه على الحاكم لأخذ موافقته عليه

مشروع الدستور ثم يعرض بعد ذلك على المجلس النيابي الممثل يقوم الحاكم بإعداد 
 .(    ) للشعب فيوافق عليه ويصبح بعد ذلك دستورا نافذا

ويترتب على الصفة التعاقدية لأ سلوب نشأة الدستور أنه لا يجوز لأي طرف 
من أطراف العقد تعديل أحكامه أو إلغائه إلا باتفاق الطرف الآخر، أي باتفاق الشعب 

وبما أن الحاكم لا يستطيع أن يسحب الدستور هذا من ناحية، فإنه من (    ).حاكموال
ناحية أخرى لا يجوز له تعديل الدستور بإرادته المنفردة؛ لأن الدساتير تنص عادة 

 .(   ) على طريقة تعديلها
وبالرغم من أن هذه الطريقة تعد أكثر ديمقراطية من طريقة المنحة، إلا أن 

دستوري وجه إليها سهام النقد على أساس المساواة في التشارك بين جانب من الفقه ال
الحاكم والشعب في وضع الدستور، وهذا يتناقض مع النظريات الديمقراطية التي 
ترجع السيادة للشعب أو الأمة وحدهما، ولذلك فقد أدرج الفقه هذه الوسيلة ضمن 

نب من الفقه الدستوري ويشير جا (   ) .الطرق غير الديمقراطية لإصدار الدساتير
على الرغم من دستورها  -إلى أن هذا الأسلوب قد طبق لأول مرة في إنجلترا

امعندما  -العرفي الأشراف الضغط على الملك وأجبروه على توقيع العهد الأعظم  ق
 magna Carta 5151 عام 

(   ). 
بمقتضى التعاقد بين الحاكم والشعب  5323وقد وضع دستور الفرنسي لعام 

قامت الجمعية الوطنية بوضع مشروع الدستور وجرت مفاوضات بين الجمعية  إذ
الذي قبل مشروع الدستور بالصيغة . دوق أوليان آنذاك" لويس فيلب"الوطنية والملك 

وقد ظهرت الصيغة التعاقدية حتى في مراسيم . التي وضعتها الجمعية الوطنية
وجلس  الاجتماعإلى قاعة  5323أغسطس  52 التتويج، فحضر دوق اوراليان يوم

                                           
 153فؤاد العطار، المرجع السابق، ص. د (   )
 .111، ص المرجع السابق ا،إبراهيم شيح. د(    )

 .222حسين عثمان محمد، المرجع السابق، ص . د(    )
وري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الدست ونعبد الحميد متولي، القان. د  (   )

 .31، ص5132
 .13زين بدر فراج، المرجع السابق، ص . د(    )
 .531المرجع السابق، ص  ،رمزي الشاعر. د: راجع(    )
 233ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(    )
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 بجوار العرش، ثم تلي عليه الدستور الجديد فوافق عليه وأقسم اليمين على إحترامه

(   ). 
بطريقة العقد، فقد تم وضع أحكام  5111كما صدر الدستور الأردني لعام 

هذا الدستور من قبل لجنة فنيه معينة من الحكومة، وعرض مشروع الدستور على 
بمناقشة نصوصه ووافق عبيه ثم صادقه الملك ، وهذا واضح من مجلس الأمة، وقام 

نحن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى " ديباجة الدستور التي جاءت 
المادة الخامسة والعشرين من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب 

 ". نصدق على الدستور المعدل الآتي ونأمر بإصداره
مثلة الأخرى على الدساتير التي صدرت بمقتضى هذه الطريقة ومن الأ

فقد تم وضعه من قبل المجلس التأسيسي  5111الدستور العراقي الصادر عام 
... نحن ملك العراق" المنتخب وصادق عليه الملك كما هو واضح من ديباجة الدستور

وأمرنا بوضعه بناء على ما قرره المجلس التأسيسي صادقنا على قانوننا الأساسي 
بهذه الطريقة بين  5131كما صدر الدستور الكويتي لعام  ،(    )".موضع التنفيذ

 .(   )الأمير والشعب ممثلاً في المجلس التأسيسي 

 الثالثالمبحث 
 

 الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
 

تتضمن هذه الأساليب طريقتين لوضع الدستور، وهما الجمعية التأسيسية  
ستفتاء الشعبي، وفقاً لدور الشعب في وضع أحكام الدستور بطريقة وأسلوب الا

 .اشرة بمباشرة أو غير م

 المطلب الأول
 أسلوب الجمعية التأسيسية

                                           
 .153صالمرجع السابق،  فؤاد العطار،. د(    )
ي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية فهي مصهر، المرجهع ثروت بدو. د :راجع  (   )

 .22السابق، ص 
نحههن عبههدالله السههالم الصههباح أميههر دولههة " ، 5131جههاء فههي ديباجههة الدسههتور الكههويتي لعههام (    )

بدور ههذا الهوطن  وإيماناالكويت، رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، 
العربيههة وخدمههة السههلام العههالمي والحضههارة الانسههانية، وسههعياً نحههو مسههتقبل  فههي ركههب القوميههة

أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفهئ علهى المهواطنين مزيهداً كهذلك 
مههن الحريههة السياسههية والمسههاواة والعدالههة الاجتماعيههة ، ويرسههي دعههائم مهها جبلههت عليههه الههنفس 

كرامههة الفههرد، وحههرص علههى صههالح المجمههوع ، وشههورى فههي الحكههم مههع العربيهة مههن اعتههزاز ب
 5131لسههنة ( 5)الحفههاظ علههى وحههدة الههوطن واسههتقراره، وبعههد الاطههلاع علههى القههانون رقههم 

الخاص بالنظام الاساسهي للحكهم فهي فتهرة الانتقهال ، وبنهاء علهى مها قهرره المجلهس التأسيسهي ، 
 .صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه 
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يقههوم أسههلوب الجمعيههة التأسيسههية كأحههد طههرق وضههع الدسههاتير علههى أسههاس  
انتخههاب أعضههاء الجمعيههة التأسيسههية مههن قبههل أفههراد الشههعب؛ ولههذلك فقههد أطلههق عليههها 

؛ لأنها تؤسس لنظام الحكم في الدولة عن طريق وضع المبهادئ العامهة لنظهام  يسهتأس
، فهههذه الطريقهة تبهين كيفيهة وضههع الدسهتور عهن طريهق هيئههة (    ) .الحكهم فهي الدولهة

ههذه الهيئهة مهن عملهها دون توقهف  انتههاءمنتخبة ، ويصبح هذا الدستور نافذاً بمجهرد 
 .(   ) نفاده على موافقة من أي جهة كانت

 :ويشترط الفقه الدستوري عدة شروط في الجمعية التأسيسية 
انتخههابهم لوضههع وثيقههة الدسههتور نيابههة عههن  يجههب أن أعضههاء اللجنههة التأسيسههية: أولا 

أن يتههولى وضههع وعلههى هههذا النحههو فأنههه يتنههافى مههع هههذا الأسههلوب ،  (   )الأمههة،
لدولهة الدستور عدد من الأشخاص يتم تعيينهم مهن قبهل أي سهلطة مهن سهلطات ا

حتى ولو كانت السلطة التشريعية،  ففي مثل هذه الطريقهة سهتكون بصهدد لجنهة 
 فنية أو غير فنية تقوم بوضع الدسهتور، ولا يمكهن القهول بأنهها جمعيهة تأسيسهية

(    ). 
تقتصر مهمة هذه الجمعية على وضع الدستور فقهط، بحيهث لا يمتهد عملهها بعهد  :ثانيا

م أخرى مثل القيام بسن التشريعات العاديهة؛ من وضع الدستور إلى مها الانتهاء
 .(    )لأن في ذلك تجاوزاً لحدود التفويض الممنوح لها من قبل الأمة 

إن الدسههتور الصههادر عههن الجمعيههة التأسيسههية لا يتوقههف نفههاذه علههى موافقههة أي : ثالثففا
جهة، وهذا الشرط مفاده إن الدستور الصهادر بمقتضهى ههذه الطريقهة لا يتوقهف 

ى موافقة الحاكم أو أية جهة أو سلطة أخرى، وإنما يكهون نافهذا بمجهرد نفاذه عل
وعلهى خهلاف مقتضهى ههذا الشهرط، فهإذا كهان . صدوره عن الجمعية التأسيسهية

نفاذ الدستور معلقا على شرط إقرار الحاكم بعهد وضهعه مهن قبهل الجمعيهة، فهإن 
 .(   ) ذلك يبعدنا عن صورة الجمعية ويعيدنا إلى صورة التعاقد

ن أمثلههة وأقههدم الدسههاتير التههي صههدرت بمقتضههى هههذه الطريقههة الدسههتور ومهه
ثم  5315، والدساتير الفرنسية لعام  5333الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية عام 

                                           
 .121ص  غازي، المرجع السابق، مكر. د(    )
 .533 .رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص. د(    )
 .فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية القاهرة. د(    )
صريالنظام الدستوري يحيى الجمل، . د(    ) م  .13 -11المرجع السابق، ص ،  ال

 .35سابق، ص زين بدر الفراج، المرجع ال. د(    )
 .13-11المرجع السابق، ص النظام الدستوري المصري،يحيى الجمل، . د(    )
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والدسههتور  (.   ) 5331وعههام  5323أتبههع هههذا الأسههلوب فههي وضههع دسههتوري عههام 
 .   5121الهندي 

اتير بأسهلوب الجمعيهة التأسيسهية أن إصهدار الدسه إلهىويذهب جانب من الفقه 
 إمكانيههة إلههىعلههى تلههك الدسههاتير، ويههؤدي  والاسههتقرارمههن شههأنه إضههفاء طههابع الثبههات 

أن مسألة ثبهات القواعهد  إلىتطبيقه لفترة زمنية طويلة، إلا أن الواقع الدستوري يشير 
 الدستورية لا تتلازم مهع طريقهة نشهأة الدسهتور ، وإنمها مرتبطهة بعوامهل أخهرى كقهوة

 .(   )الرأي العام ومدى ملائمة الدستور للعادات السائدة في الدولة

 المطلب الثاني
 الشعبي الاست تاء

تبعا لهذه الطريقة في إصدار الدساتير، فأنه يتم إعداد مشروع الدستور عن  
طريق لجنة فنية منتخبة من قبل الحكومة أو جمعية نيابية، ثم يعرض على الشعب 

إما الموافقة  ،ه وأخذ رأيهم حوله، والتي لا تخرج عن فرضينالسياسي لإستفتاءهم ب
فالدستور في مثل هذه الحالة لا يكون نافذاً  وليس له قيمة . (   )عليه أو رفضه 

 .قانونية إلا اذا تم عرضه على الشعب وتمت الموافقة عليه
وقد حبذ جانب من الفقه الدستوري هذه الطريقة من طرق إصدار الدساتير ، 

شريطة أن يتم إعداد مشروع الدستور من قبل جمعية منتخبة لا من لجنة فنية ولكن 
الفقه بما حدث في  وأستطردتأثير الحاكم على هذا اللجنة،  لاحتماليةحكومية ؛ نظراً 

قنصلاً مدى  لاختياره 5332عام  للاستفتاءفرنسا عندما لجأ نابليون بونابرت 
 .(   )الحياة

الشعبي، وكان أول دستور  الاستفتاءأسلوب  وقد عرفت الدساتير الفرنسية
، كذلك دستور 5312الشعبي هو الدستور الصادر عام  الاستفتاءعرض على 

الذي وضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، وبعد ذلك  5123الجمهورية الرابعة لعام 
 انتخابالشعبي فرفضه الشعب الفرنسي، ثم تم  الاستفتاءعرض المشروع على 

ة لوضع مشروع الدستور فوافق عليه الشعب في الاستفتاء بتاريخ جمعية جديد
 الاستفتاءبطريقة  5113كما وضع الدستور الحالي لعام . (   )5123/ 52/53

ومن الدساتير العربية التي صدرت بمقتضى هذه الطريقة الدستور المصري . الشعبي

                                           
محمههد كامههل ليلههه، القههانون الدسههتوري، . د -، 231ابههراهيم شههيحا، المرجههع السههابق، ص . د(    )

 .33المرجع السابق، ص 
م واسههتمر فههي العمههل لمههدة سههنة واحههدة، ودسههتور عهها 5315صههدر الدسههتور الفرنسههي عههام   (   )

 .31محمد كامل ليله، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د-ولد ميتا 5312
 .233ابراهيم شيحا، المرجع السابق، . د (   )
 .233ابراهيم شيحا، المرجع السابق، . د (   )

 . 553رمزي الشاعر ، المرجع السابق، ص . د (   )
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بل لجنة من ق أحكامهفقد تم وضع  1352والدستور الحالي لعام  ،5135لعام 
 .الخمسين وعرض على الشعب للموافقة عليه

ذات أسلوب هو الشعبي  الاستفتاءأسلوب  اعتباروذهب جانب من الفقه الى 
 الاستفتاءأسلوب  اختلافالفقه الدستوري يرى  غالبيةالجمعية التأسيسية، إلا أن 

الشعبي  الاستفتاءفأسلوب . الشعبي عن أسلوب الجمعية التأسيسية في وضع الدساتير 
يقتضي موافقة الشعب السياسي على مشروع الدستور بغض النظر عن كيفية وضع 
أحكام هذا الدستور ، فقد ينفرد بوضعه لجنة قد تكون منتخبة من الشعب ، وقد تكون 

الشعبي لا يكون دائماً مسبوقاً بأسلوب  فالاستفتاء،  (   )معينة من قبل الحكومة
، فإن دور الشعب التأسيسيةأسلوب الجمعية  الجمعية التأسيسية، وهو على خلاف

تلك الجمعية، وتنفرد هذه الجمعية بوضع وصياغة أفكار الدستور،  انتخابيظهر في 
 .من إعداده دون أن يتوقف نفاذه على موافقة الشعب الانتهاءويكون نافذاً مجرد 

بعض  إليهورغم ديمقراطية هذا الأسلوب في وضع الدساتير، إلا أنه وجه 
 :  نتقاداتالا

كافية بحيث تتيح لأفراد  إعلاميةالشعبي قد لا يسبقه مناقشات  الاستفتاءإن : أولا
الشعبية  الاتجاهاتمن معرفة طبيعة  الاستفتاءالشعب السياسي المشاركين في 

 .(   )الاستفتاءوالحزبية وموقفها من النصوص الدستورية محل 
اة الدول والشعوب وتجسيدها الإطار نظراً لأهمية الوثائق الدستورية في حي :ثانيا

 .العام لنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة، وكيفية ممارسة تلك السلطة
نه يجب أن لا يترك للأفراد الذين قد لا يتوافر لديهم إف ،وتبعاً لتلك الأهمية

 . (   )الكفاءة اللازمة للحكم على تلك الدساتير
لا تتيح لأفراد الشعب مجالاً كافيا للتعبير عن رأيه  قد الاستفتاءن كيفية إجراء إ :ثالثا

بصورة صحيحة، فقد يعرض عليه مشروع الدستور، ويكون له الحق فقط 
مما لا يتيح المجال له ( نعم، أو، لا) بمقتضى هذه الطريقة أخذ رأيه بكلمة 

التعبير عن موافقته عن بعض الأحكام دون الأخرى، مما ينعكس على نتيجة 
 .عن الارادة الشعبية بصورة صحيحةمعبرة  لا تكونالتي  ءالاستفتا

أكثر الأساليب  الاستفتاءوبالرغم من الانتقادات السابقة، فأنه يبقى الأسلوب  
الديمقراطية اتساقاً مع مبدأ السيادة الشعبية ، فالدستور يتوقف نفاذه على الإرادة 

دة، فأنه يقتضي إحاطته الشعبية، ولكي يكون معبراً بصورة صادقة عن تلك الإرا
بعدة ضمانات مختلفة، بحيث تكون هناك فترة زمنية معقولة بين إعداد الدستور 

                                           
 . 233ابراهيم شيحا، المرجع السابق، . د (   )
 -1332و زيد محمد، الوجيز في القانون الدستوري، مطبعة الطوبجي، القهاهرة ،محمد اب. د (   )

 .32 ص، 1332
 .32محمد ابو زيد محمد، الوجيز في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
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معرفة ودراسة النصوص ب؛ لإتاحة المجال  للاستفتاءوعرضه على الشعب 
في ظروف يسودها الحرية  الاستفتاءعملية  ىالدستورية بصورة كافية، وأن تجر

 إلى، والاستماع الاستفتاءالمعروض عليه دون أية ضغوطات تمارس على هيئة 
الأحزاب السياسية والقطاعات التي تمثل فئات المجتمع وخاصة في مرحلة إعداده، 

مدى تطابقه مع الظروف المختلفة السائدة  أحكامهفي تنظيم  الاعتباروأن يأخذ بعين 
 .(   )في الدولة

  

                                           
 .222 -221ص ، ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق. د (   )
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 ال صل الرابع
 

 أنواع الدساتير
 

عدة أسس مختلفة، فمن  إلىأنواع، ويستند هذا التقسيم عدة  إلىتقسم الدساتير 
حيث مصدر القواعد تنقسم الى دساتير عرفية مكتوبة، كما تقسم الدساتير من حيث 

 . دساتير مرنة ودساتير جامدة إلىتعديلها  إجراءات

 المبحث الأول
 

 الدساتير العرفية والدساتير المكتوبة
التقسهيم  وههذاسهاتير عرفيهة ومكتوبهة، تنقسم  الدساتير من حيث الشهكل إلهى د 

فههإذا كانههت . رتكههز أساسهها علههى الغالههب الأعههم مههن القواعههد الدسههتوريةيأي أنههه  ،نسههبي
الدساتير المكتوبة، وهذا لا يمنع من وجود بعهض  بصددمكتوبة فنكون  هغالبية قواعد

بصدد  كانت غالبية تلك القواعد مصدرها العرف، فنكون وإذا. بجانبه القواعد العرفية
العرفيههة بعههض الوثههائق الدسههتورية  فههي ظههل هههذه القواعههدنجههد  كمههادسههاتير عرفيههة، 

 . المكتوبة

 المطلب الأول
 الدساتير العرفية

، ويشهكل العهرف "الدسهاتير غيهر المدونهة" من الدساتير يطلق على هذا النوع
ك المصههدر الرئيسههي لقواعههدها، وتنشههأ نتيجههة إتبههاع السههلطات العامههة فههي الدولههة لسههلو

معين سواء في علاقتها مهع بعضهها الهبعض أو علاقتهها مهع الأفهراد، والمثهل التقليهدي 
الذي يضربه الفقه الدستوري على هذا النوع مهن الدسهاتير ههو الدسهتور الإنجليهزي ؛ 

، فالقواعهد الدسهتورية التهي تقهرر (   )لأن غالبية قواعده وأحكامه مستمدة من العهرف
قواعههد دسههتورية  ، هههي بالأصههلوامتيههازات التههاجوتحههدد صههلاحيات  ،النظههام الملكههي

عرفية، وبالرغم من هذه الطبيعة العرفية، فإن ذلك لم يمنع من وجهود بعهض الأحكهام 
، وملهتمس 5151الصهادر عهام " الماجنها كارتها " الدستورية المكتوبة كالعههد الأعظهم

، 5155، وقهانون البرلمهان سهنة 5335وقانون توارث العهرش . 5313الحقوق سنة 
 . (   )أعضاء في مجلس اللوردات الذي سمح للنساء بأن يكنّ  5113وقانون عام 

نجههد بعههض القواعههد العرفيههة الدسههتورية بجانههب الدسههاتير  ،ومههن ناحيههة ثانيههة
و السوابق التاريخيهة ، وتقهوم ههذه القواعهد بهدور أالمكتوبة، التي استمدت من العرف 

                                           
 مقارنهه دراسهة ، الديمقراطيهة تحقيهق في ثرهوأ البرلماني الازدواج محمد، زيد ابو محمد .د(    )

 سهويف، بنهي فهرع ، القهاهرة جامعة دكتوراه، رسالة المصري، الدستوري النظام على وتطبيقه
 121 -122 ص

 .33 -31سعد عصفور، المرجع السابق، ص  .د (   )
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و تكميل ما نقهص أتورية المكتوبة هام في تفسير الغموض الذي ينتاب النصوص الدس
 العهام الأصهلمهن  تعهد اسهتثناءً  -العرفيهة – وهذه القواعهد الدسهتورية ؛من هذه القواعد

، كمها تعتبهر القواعهد الدسهتورية المكتوبهة فهي الهدول  في الدولهة القواعد المكتوبة لهذه
 .(   )القواعد العرفيةلهذه  العام الأصلذات الدساتير العرفية استثناء من 

 المطلب الثاني
 .المكتوبة -الدساتير المدونة

نها فهي الغالهب الأعهم إمن خصائص الدساتير في النظم الدستورية المعاصرة 
ذ تصدر من المشرع الدستوري علهى شهكل وثيقهة حسهب الإجهراءات إدساتير مدونة، 

 -ول المحددة فهي تلهك الدسهاتير، كالدسهاتير الأردنيهة المتعاقبهة ابتهداءً مهن الدسهتور الأ
، وأخيرا 5123، والدستور الثاني الصادر عام  5113القانون الأساسي الصادر عام 

وغالباً ما تكون . 5132، والدستور الكويتي الصادر عام 5111الدستور الحالي لعام 
 . دستورية تلك الدساتير على شكل وثيقة واحدة مكتوبة تحتوي على نصوص

 5333تحهدة الأمريكيهة الصهادر عهام للولايهات الم الاتحهاديويعتبر الدسهتور 
حركهة تهدوين الأحكهام الدسهتورية إلهى  انتقلهتأقدم دستور مكتوب في العالم، ومن ثهم 

، 5331باقي البلدان الأخرى،  فصدر الدستور الفرنسي ما بعد الثهورة الفرنسهية عهام 
أقههدم الدسههاتير فههي المنطقههة  5112وفههي العههالم العربههي كههان الدسههتور المصههري لعههام 

عربيهههة، ثهههم صهههدرت الدسهههاتير المتلاحقهههة فهههي الهههوطن العربهههي بعهههد اسهههتقلالها مهههن ال
نظريهات أفكهار وقد ساعد على انتشار ظاهرة الدساتير المكتوبهة .  الاستعمار الأجنبي

مهن السهلطان  توحهد ،القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي التي أقهرت السهيادة الشهعبية
 (.   )ات العامة المطلق للحكام ، وإقرار الحقوق والحري

 :المكتوبةمزايا الدساتير  -
الوضهوح والثبهات للأحكهام الهواردة فههي الدسهاتير المكتوبهة، بحيهث يسههل تحديههد : أولا

محتوياته، مما ينعكس على احتهرام قواعهده ، ويضهفي طهابع القدسهية علهى تلهك 
 .(   )الأحكام فيجعلها بمنأى عن كل اعتداء

ضرورة في دول الإتحهاد المركهزي، نظهراً لأهميتهها قيل بأن الدساتير المكتوبة : ثانيا
 الاتحاديهههةبهههين الدولهههة  الاختصاصهههاتفهههي تحديهههد الطريقهههة المتبعهههة لتوزيهههع 

 .(.   )الاتحاداتوالولايات الداخلة في هذه 

                                           
 .151 ص السابق، المرجع ، شيحا ابراهيم. د(    )
 العربيهة الجمهوريهة فهي الدسهتوري النظهام ومبهادئ الدسهتوري القهانون ، الجهرف طعيمه. د(    )

 .4 ص 5132 ، الحديثة القاهره مكتبة ، المتحدة
 (863) Wade and Bradely, op,cit, p7. 

 .13 -13عادل الحياري، المرجع السابق، ص . د(    )
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مواكبهة ههذه الدسهاتير مهع  إلهىيهؤدي  ،سهولة وضع الدساتير المكتوبة وتعهديلها :ثالثا
علههى خههلاف العههرف الدسههتوري  ،فههي الدولههة المتغيههرات السياسههية والاجتماعيههة

 .الذي بحاجة الى وقت كافي لالغاءه أو تعديله
ملاحقهههة المتغيهههرات  تسهههتطيعههههذه الدسهههاتير لا  أنإلا  ،ورغهههم تلهههك المزايههها 

خهلال فتهرات زمنيهة متلاحقهة  أحكامههامما يضطر معهه تعهديل  المجتمع،المختلفة في 
 .(   ) ومتقاربة

  

                                           
 111السيد صيري، القانون الدستوري،المرجع السابق، ص . د(    )
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 المبحث الثاني
 

 لدساتير من حيث إجراءات تعديلهاتقسيم ا
 

: نوعين إلىتعديلها  إجراءاتتقسيم الدساتير من  إلىجرى الفقه الدستوري  
يعتمد على مدى تعقيد  ،وأساس هذا التقسيم .والدساتير الجامدة  ،الدساتير المرنة

 .إجراءات المتبعة في تعديل أحكام الدستور من عدمه 

 المطلب الأول
 الدساتير المرنة

يقصد بالدستور المرن، هو ذلك الدستور الذي يمكن إجراء تعهديل أحكامهه أو  
إلغائها بذات الإجراءات التي تتبع في شأن تعديل وإلغاء القوانين العادية الصادرة عن 

فهإن ههذه الدسهاتير لا تتطلهب إجهراءات معقهدة أو  ،وتبعا لهذلك .(   )السلطة التشريعية
 .ال في ظل الدساتير الجامدةخاصة تتبع في تعديلها كما هو الح

وجمود ، وبين إذا  الدستور أن هناك تلازم بين مرونة ،ويرى جانب من الفقه
وبهنفس الوقهت مرنهة مثهل  ،كان الدستور عرفيا أو مدونا،إلا أن هنهاك دسهاتير مكتوبهة

والدسهتور الإيطهالي الصهادر  ،5323وعهام  5352الدساتير الفرنسهية الصهادرة لعهام 
 .(   ) 5153تور السوفيتي الصادر بعد الثورة البلفيشة ، ودس5323عام 

ويعد الدسهتور الإنجليهزي مهن أبهرز الدسهاتير  ،وأغلب الدساتير العرفية مرنة
فالبرلمهان  ؛معظم قواعده وأحكامه من العرف والسوابق الدستورية استقىقد ف ،المرنة

اءات المتبعهة فهي الإنجليزي يستطيع تعديل الأحكهام الدسهتورية المكتوبهة بهنفس الإجهر
تعديل القهوانين العاديهة، ولإظههار مهدى قهوة البرلمهان الإنجليهزي فهي تعهديل الدسهتور 

إن البرلمههان الإنجليههزي " فههان هنههاك مقولههة فههي الفقههه الانجليههزي مفادههها   ،العرفههي
كما قيهل . (   )" يستطيع أن يفعل ما يشاء باستثناء تحويل الرجل إلى امرأة أو العكس

 Magnالإنجليزي يستطيع أن يقهرر بهين يهوم وليلهة إلغهاء الماجنها كارتها بأن البرلمان 

Carta 
 (   ). 

 ،تمتههع الدسههاتير بصههفة المرونههة يمنحههها ميههزة هامههة أن  إلههىوتجههدر الإشههارة 
مكنههها مههن ملاحقههة المتغيههرات ي ممههاوهههي إمكانيههة تعههديل أحكامههها بسهههولة ويسههر 
تخلهو فهي نظهر جانهب مهن الفقهه مهن  الاجتماعيهة والسياسهية فهي المجتمهع ، إلا أنهها لا

                                           
 .532ص  السابق،سليمان الطماوي، المرجع . د(    )
د محمههههد كامهههل ليلههههه، القههههانون  -.523محمهههد كامههههل عبيهههد، القههههانون الدسهههتوري، ص . د(    )

 .35الدستوري، المرجع السابق، ص 
 .35المرجع السابق، ص  القانون الدستوري، محمد كامل ليله،. د(    )

 .552ص  ، المرجع السابق، عبد إسماعيل ميرزة. د. راجع بذلك (    )
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تكهون ، وإنما الشعبي يتم تعديلها دون أن تكون معبرة عن الرأي العام إذ، (   )الخطر
فقههدانها صههفة الثبههات  إلههىفقههط عههن اتجاهههات السههلطة التشههريعية ، ممهها يههؤدي معبههرة 
 أو بالحهههاكمإذ يهههتم تعهههديلها لأغهههراض شخصهههية تتعلهههق . (   ) لهههها اللازمهههينوالسهههمو 
 .(   )السياسية بالأحزا

 المطلب الثاني
 الدساتير الجامدة

هو ذلك النوع من الدساتير الذي يتطلب إجراءات معقدة أو أكثر صهعوبة فهي  
من الإجراءات المتبعهة فهي تعهديل القهوانين العاديهة ، وههذه الإجهراءات  أحكامهتعديل 

رية نوعهاً ويضفي هذا الجمود الذي تتسم به القواعهد الدسهتو. تختلف من دستور لآخر
 .(   ) السلطة التشريعية اعتداءاتفي منأى من  اويجعله والاستقرارمن الثبات 

المههادة  نصهتفقهد  5111ومهن أمثلهة الدسهاتير الجامههدة ، الدسهتور الأردنهي لعههام 
بالسهلطتين التشهريعية والتنفيذيهة حهق  أنهاطفقهد  أحكامهه،على إجراءات تعديل ( 513)

موافقههة ثلثههي أعضههاء كههل مههن مجلسههي النههواب  اقتههراح تعههديل الدسههتور، كمهها تطلههب
كما تضمن الدستور . (   )موافقة الملك إلى بالإضافةوالأعيان على مشروع التعديل، 

، كمهها هههو مقههرر فههي المههادة أحكامهههبعههض الإجههراءات لتعههديل  5113الفرنسههي لعههام 
أقر حق اقتراح التعديل لكل من رئهيس الجمهوريهة وأعضهاء البرلمهان  إذ منه ،( 31)

علههى هههذا التعههديل  موافقههة البرلمههانالجمعيههة الوطنيههة ومجلههس الشههيوخ ، ثههم  بمجلسههيه
إلا اذا  .(   ) بعد عرضه علهى الاسهتفتاء الشهعبي من قبل رئيس الجمهورية وإصداره

عرض رئيس الجمهورية مقترح التعديل على مجلسهي البرلمهان مجتمعهاً فهي مهؤتمر، 
ههذه الحالهة لا يعهرض علهى الاسهتفتاء  وموافقة أغلبية ثلاثة أخمهاس الأصهوات، وفهي

 .الشعبي

 ال رع الأول

                                           
 .33لجمل ، النظام الدستوري المصري ، المرجع السابق، ص يحي ا. د(    )
 .31زين بدر فراج ، المرجع السابق، ص . د(    )
 .231، المرجع السابق، ص  عبد الغني بسيوني.د(    )
 .221ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د(    )
تطبهق " علهى أن  5111لعهام مهن الدسهتور الاردنهي ( 513)المهادة الفقرة الأولى من تنص (    )

الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين علهى أي مشهروع لتعهديل ههذا الدسهتور 
ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أغلبية الثلثين من أعضهاء كهل مهن مجلسهي الأعيهان والنهواب 

من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه  (11)وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة 
أكثريههة الثلثههين مههن الأعضههاء الههذين يتههألف مههنهم كههل مجلههس وفههي كلتهها الحههالتين لا يعههابر نافههذ 

 . المفعول ما لم يصدق عليه الملك
خاموش عمر عبدالله ، الإطهار الدسهتوري لمسهاهمة الشهعب فهي تعهديل الدسهتور، دراسهة . د (   )

 .533ص  1352، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، تحليلية مقارنة
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 مظاهر جمود الدستور
 .الحظر المطلق: أولا

حكما يمنع إمكانيهة  هتضمن في حالة ،يوصف الدستور بصفة الجمود المطلق 
تعديل أحكامه فهي المسهتقبل، ومهن  أمثلهة تلهك الدسهاتير مها تضهمنه الدسهتور اليونهاني 

 .(    )صا يحظر التعديل لنصوصه كافة م من ن5332الصادر عام 

التهي تهرد بهبعض  ،ويجمع الفقه الدستوري على بطهلان مثهل ههذه النصهوص 
الدساتير وتحظر تعديله ، مما يرتب الفقه انعدام القيمة القانونيهة لهها ؛ لأنهها تتعهارض 

ولهيس مهن  ،كافهة الأجيهاللمع مبدأ سيادة الأمة، الذي يقرر للأمة حق وضع الدسهتور 
أن  -الجيهل الحهالي –الحاليهة  ةالتأسيسهيخاصة السلطة ، أي جيل من هذه الأجيالحق 

 .لأنهمها متسهاويتان؛  -الأجيهال المسهتقبلية –تسموا على السلطة التأسيسهية المسهتقبلية 
لا يحهق لأي منهمها أن تفهرض وصهايتها علهى الأخهرى أو تفهرض عليهها  ،وهما بذلك

مهما بلغت من دقهة أن هذه الدساتير كما .  (   )قيوداً في تعديل دستورها في المستقبل
بتلههك  الإحاطههةلههها الصههياغة فههي اسههتيعاب كافههة المتغيههرات المتلاحقههة، فانههها لا يمكههن 

 غيههر مشههروعة تعههديلها فههي مثههل هههذه الحالههة بوسههائل يسههتوجبقههد ممهها  ،المسههتجدات
 .أو الثورة كالانقلاب

 . الحظر الزمني: ثانيا
 : ويأخذ الحظر الزمني صورتين

الصورة الأولهى، وههو أن يتضهمن الدسهتور نصها لا يجيهز للسهلطة المختصهة بهإجراء 
. التعديل الدستوري إلا بعد مرور المدة الزمنية والمنصهوص عليهها فهي ههذا الدسهتور
ويكمههن الهههدف الأساسههي مههن هههذا الحظههر مههنح المشههرع الدسههتوري وقتههاً كافيههاً للتأمههل 

وههذا الحظهر قهد (    ) .المهدة المحهددة انتههاءوالتروي قبهل الشهروع فهي التعهديل قبهل  
يشههمل كافههة الأحكههام والههواردة فههي الوثيقههة الدسههتورية، وقههد يتضههمن فقههط علههى بعههض 

مهن  (532)فهي المهادة مها جهاء  ومن أمثلة هذا الحظهر .الأحكام دون الأحكام الأخرى
 إجهراء تعهديل أحكامهه إلا بعهد مهرور خمهسبعدم جواز  5131الدستور الكويتي لعام 

                                           
 .32محمد ابو زيد محمد، الوجيز في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص  .د(    ) 
 .33 ص السابق، المرجع ، فراج بدر زين. د(    )
 . 212 – 212ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(    )
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ودسههتور الولايههات المتحههدة الامريكيههة الصههادر عههام  (   ) .سههنوات مههن تههاريخ نفههاذه
  .(   ) 5333 قبل حلول عام  هوالذي حظر تعديل 5331

حظههر التعههديل الدسههتوري خههلال فتههرة الظههروف الاسههتثنائية التههي  والصههورة الثانيههة
د نهص علهى وقهتتعرض لها الدولة كحالة الحرب أو الاحتلال لجزء من اقليم الدولة ، 

) فهي المهادة  5123ومنهها دسهتور عهام  ،هذا النوع من الحظر في الدسهاتير الفرنسهية
خلال الفترة الزمنية التهي يكهون  الدستور أحكام، التي حظرت إجراء تعديل كافة (12

نبيههة، وهههو الحظههر ذاتههه الفرنسههي محههتلا مههن قبههل قههوات أج الإقلههيمفيههها أي جههزء مههن 
التهي حظهرت  ،5113دسهتور الجمهوريهة الخامسهة لعهام  من( 31) المادة الوارد في 

 .(   ) إجراء التعديل الدستوري خلال فترة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة
 .الحظر الموضوعي: ثالثا
 من الدستورية الأحكام بعض بحماية الدستوري المشرع قيام به ويقصد 

 الدساتير بعض تتبناه الذي ظرالح هذا فمثل ، أساساً  مطلقة بصورة مضمونها تعديل
 الدستور، وثيقة في يحددها التي والموضوعات الأحكام لبعض زمنياً  أبدي حظر هو

 القداسة طابع إضفاء إلى الدستوري المشرع سعي هو الحظر هذا من الهدف ولعل
 .(   ) الدولة في الحكم بنظام تتعلق ما وغالباً  الأحكام، تلك على والهيبة

 إليه ذهب ما الموضوعي، الحظر على نصت التي الدساتير على الأمثلة ومن
 على التعديل إجراء منع من 5112 عام دستور في المصري الدستوري المشرع
 العرش، توارث وأحكام البرلماني النيابي الحكومة بشكل العلاقة ذات الأحكام
 .(   ) والحريات بالحقوق المتعلقة الأحكام إلى بالإضافة

 المادة في حظر قد 5113 لعام الفرنسي الدستوري عالمشر أن نجد كذلك
 الحظر هذا بأن اعتقادنا وفي ،(   ) ملكي إلى جمهوري من الحكم نظام تغيير( 31)
 المطلق الحكم لمناهضة أساساً  قامت التي ،5331 عام الفرنسية الثورة نتائج أحد هو

 .طوال لسنوات فرنسا منه عانت التي ،للملوك

                                           
للأمير ولثلهث أعضهاء مجلهس الأمهة حهق  أن على تنص كويتيال الدستور من( 946) المادة(    )

اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكهم أو أكثهر مهن أحكامهه، أو بإضهافة أحكهام جديهدة 
 ".ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضئ خمس سنوات على العمل به -.اليه

 That no amendment which mayمريكيةامسة من دستور الولايات المتحدة الاخالمادة ال(    )

be made prior to the year 1808          
 .32محمد ابو زيد محمد، الوجيز في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
 .33سعد عصفور ، المرجع السابق، ص . د  (   )
 .112غازي كرم، المرجع السابق، ص . د (   )

 (884) La forme repulicaine du Couvvernoneut ne Peut Faire l'obje d'aucune 

revision) 
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( 531)  المادة في الكويتي الدستور في الحظر من عالنو هذا على نص كما
 المنصوص والمساواة الحرية وبمبادئ للكويت الأميري بالنظام الخاصة الأحكام"

 الإمارة بلقب خاصاً  التنقيح يكن لم ما تنقيحها، اقتراح يجوز لا الدستور هذا في عليها
ستقلة، ذات سيادة، تؤسس دولة حرة م" .والمساواة الحرية ضمانات من بالمزيد أو

 . لا يجوز تعديل هذا الفصل الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها،
كما تجد تطبيقا لهذا النوع من الحظر في الدستور التونسي في الفصل الأول        
  .منه

 الزمني الحظر بين جمعت الدساتير بعض أن الى الاشارة وتجدر
 نص الذي 5325 عام الصادر البلجيكي الدستور تيرالدسا هذه ومن والموضوعي،

 فترة أثناء العرش ووراثة الملك بحقوق المتعلقة النصوص تعديل جواز عدم على
 من الثانية الفقرة في عليه المنصوص ذاته الحكم وهو ،(   )العرش على الوصايا
 ىعل تعديل أي ادخال يجوز لا"  5111 لعام الأردني الدستور من( 513) المادة

 ".ووراثته الملك حقوق بشأن الوصاية قيام مدة الدستور

 الثانيال رع 
المتضمنة الحظر الزمني موقف ال قه الدستوري من مشروعية الدساتير 

 والموضوعي
بالأحكام الدسهتورية المتضهمنة  الاعتداديذهب جانب من الفقه إلى عدم : الأول الاتجاه

ههذا الاتجهاه إلهى  اسهتندشهروعة، وقهد للحظر الزمني والموضوعي، واعتبارها غير م
 :عدة حجج تدعم وجهة نظره

علههى مبههدأ سههيادة  اعتههداءإن الحظههر الزمنههي والموضههوعي يتضههمن فههي طياتههه  :أولا
، فقهد الاتجهاهواتسهاقاً مهع ههذا . الأمة، إذ يؤدي إلى حرمان الأمة من تعهديل دسهتورها

تعلههن ) 1791لعههام  نصههت المههادة الأولههى مههن الفصههل السههابع مههن الدسههتور الفرنسههي
كما نهص (. الجمعية الوطنية التأسيسية أن للأمة حق لا يسقط بالتقادم بتغيير دستورها

للشههعب دومههاً حههق " علههى أن 5312إعههلان حقههوق المههواطن الفرنسههي الصههادر عههام 
مراجعههة وتعههديل وتغييههر دسههتوره، ولا يحههق بجيههل أن يفههرض قوانينههه علههى الأجيههال 

 .(   )"المقبلة
مثل هذا الحظر قد يدفع الأمة إلى تعديل دستورها عن طريهق القهوة بوسهائل إن : ثانياا 

وقهد أيهد الواقهع العملهي ههذه الوجههة، وإن . الثورة والانقلاب بدلاً من الوسائل السلمية
 .هذا الحظر لا يقف أمام رغبة الشعوب بتعديل دساتيرها ولو عن طريق الثورة

                                           
 .513محمد قدري حسن ، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )

(886)  George burdeau droir constitional er Institations poulirques paris 1960 p84-

85 

 . 53-3 ص السابق، المرجع ، المصري الدستوري النظام الجمل، يحي. د -
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لأحكهههام المتعلقهههة بهههالحظر الزمنهههي أو يهههرى ههههذا الاتجهههاه بصهههحة ا: الاتجفففاه الثفففاني
الموضوعي الواردة في بعض الدساتير، بالرغم من تعارضها مع السيادة الشعبية فهي 
حقها بتعديل دستورها، إلا أنها صحيحة من الناحيهة القانونيهة؛ وبمها أن الأمهة مصهدر 
السههلطات، وعلههى الأمههة أن تمههارس تلههك السههلطات علههى النحههو المبههين فههي الدسههتور، 

التالي لا يتصور أن تقهوم أي مهن السهلطات المخولهة مهن الشهعب بممارسهة السهلطة وب
وترتيبههاً علههى ذلههك، فههإن هههذه الأحكههام تعههد . (   )علههى نحههو مخههالف أحكههام الدسههتور

 . صحيحة، وأي خروج عن مقتضاها يعد مخالفاً لأحكام الدستور
منهي والموضهوعي، يذهب جانب من الفقه إلى التفريق بين الحظهر الز: الاتجاه الثالث

 ابعض أحكام الدستور بصهورة أبديهة، فإنههتعديل فالحظر الموضوعي المتعلق بحظر 
أمها النصهوص . لأنها تقيد السلطة التأسيسية المقبلة في تعديل الدستور؛ ةمشروع غير

المتعلقة بالحظر الزمني، فإنهها مشهروعة وصهحيحة، لأنهها لا تنطهوي علهى مصهادرة 
ر يحقههق معههه الجمههود المطلههق، ولا تتنههافى مههع ضههرورة لحههق الأمههة فههي وضههع دسههتو

 .(   )تعديل الدستور
 
 
 
 

 لثال رع الثا
 أحكامهاالدساتير التي تجيز تعديل 

تختلف الإجراءات المتبعة لتعديل أحكام الدستور وفقاً لما هو منصوص عليه 
. في دستور كل دولة على حدة، إلا أن الإجراءات الدستورية بشكل عام متطابقة 

 :عادة ما يمر تعديل الدستور بالإجراءات التاليةو
 :مراحل تعديل الدستور  -  

 .اقتراح التعديل : ولىلأالمرحلة ا
باقتراح مبدأ التعديل  الاختصاصتختلف الدساتير فيما بينها حول إناطة  

 : الآتيةعمليا لا يخرج عن إحدى الفرضيات  الاختلافالدستور، إلا أن هذا 
قد يمنح الدستور السلطة التنفيذية الحق في اقتراح الدستور، ومن  :ال رضية الأولى

التي منحت ( 532)الدساتير التي أخذت بهذه الطريقة الدستور الجزائري في المادة 
وقد . 5131والدستور المغربي الصادر عام . (   )هذا الحق لرئيس الجمهورية فقط

                                           
 .213 -213اراهيم شيحا ، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
 .135 -133محمد قدري حسن، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د(    )

لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل " من دستور الجزائر تنص على أن ( 532)المادة  (   )

لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة بهنفس الصهيغة حسهب الدستوري، وبعد أن يصوت عليه ا
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الدستور الياباني الصادر عام  التعديل للحكومة ذاتها، ومثال ذلك اقتراحيتقرر حق 
5123. 

وفقا ًللولاية  الاختصاصقد ينفرد البرلمان في الدولة بممارسة هذا : ال رضية الثانية
التشريعي، وهذه الطريقة أخذ بها دستور  الاختصاصالعامة المقررة له بممارسة 

لعام  ، والدستور الفرنسي(   )الولايات المتحدة الأمريكية في المادة الخامسة منه
5315. 

قد تشترك السلطتين التشريعية والتنفيذية في حق اقتراح تعديل : ال رضية الثالثة
تحقيق التوازن والتعاون المتبادل بين  إلىاذا كان الدستور بطبيعته يهدف  ،الدستور

ومن الدساتير التي أخذت . كما هو متبع في النظام النيابي البرلماني ،تلك السلطتين
، فقد اقر في الفقرة الأولى من المادة 5111الدستور الأردني لعام بهذا الأسلوب 

منه اقر للحكومة ومجلسي الأعيان والنواب حق اقتراح تعديل الدستور ( 513)
والدستور اللبناني في  5331، والدستور الفرنسي الصادر عام (   )والقوانين الأخرى

 المادتين
(33 ،33) (   ). 

 .مبدأ التعديل رإقرامرحلة : ةثانيالمرحلة ال
مبدأ التعديل من عدمه،  إقرارمنح البرلمان سلطة  إلىتذهب أغلب الدساتير  

الدساتير  الاتجاهأن البرلمان يمثل الأمة ، ومن الدساتير التي أخذت بهذا  اعتبارعلى 
في  5111والدستور الأردني لعام . (   )5123و 5331و 5315الفرنسية لسنة 

 .من الدستور( 513)المادة 
 .إعداد مشروع التعديل :  المرحلة الثالثة

التي تتولى إعداد مشروع  الاختصاصتختلف الدساتير حول إناطة جهة  
 كان مقرراً فيكما  ،هيئة منتخبة إلىالدستور، فبعض الدساتير تعهد بهذه المهمة 

وهي الطريقة  ،كما تذهب بعض الدساتير. (   )5323، 5312 ةر الفرنسييتاالدس

                                                                                                           
الشههروط نفسههها التههي تطبههق علههى نههص تشههريعي يعههرض التعههديل علههى اسههتفتاء الشههعب خههلال 

يومهها المواليههة لإقههراره  يصههدر رئههيس الجمهوريههة التعههديل الدسههتوري الههذي ( 13) الخمسههين 
 ".صادق عليه الشعب

(890)  Article v , The Congeress, whenever two- third of both houses shall deem it 

necessary, shall propose amendment to this constitution or on the application of 

the legislatures of two- thirds of the several states 

سهتور تطبق الأصول المبينة في هذا الد" من الدستور الأردني تنص على أن ( 513)المادة (    )
 ...".بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور

 .253 -253ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  .د (   )

 .11سعد عصفور، المرجع السابق، ص  .د(    )
 215ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص   .د(    )
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فقد تذهب بعض الدساتير  .ومحددة ةإناطتها بالبرلمان ضمن شروط معين ىإلالغالبة 
 اً كما كان متبع-جلسة مشتركة -مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر  اجتماعضرورة  إلى

 انعقاد، أو اشتراط أغلبية مشددة لصحة (   )5331في ظل الدستور الفرنسي لعام 
ب حل البرلمان وإجراء انتخابات كما تذهب بعض الدساتير الى وجو. المجلس النيابي

 .(   ) 5112لتشكيل برلمان جديد يتولى مهمة التعديل  كالدستور الروماني لعام 

 .التعديل نهائيا إقرار: المرحلة الرابعة
منح الجهة التي تتولى إعداد الدستور مهمة إقرار  إلىتذهب أغلب الدساتير   

فإذا . (   )ة من الشعب وإما البرلمانالتعديل نهائيا، وهي إما أن تكون الهيئة منتخب
فأنه يستلزم لإقرار التعديل أن يوافق عليه الشعب في  ،كانت تلك الهيئة هي الشعب

تعديل الدستور موافقة الشعب السياسي عن طريق  لنفاذ يشترط أي أنهعام،  استفتاء
والدستور ، 5135 كما كان مقرر في الدستور المصري لعام ،الشعبي الاستفتاء

 .1352حالي لعام ال
وإذا كانت تلك الجهة هي البرلمان أو جمعية تأسيسية منتخبة، فأنه يشترط 
أيضا لإقرار التعديل النهائي للدستور أن يوافق عليه البرلمان أو الجمعية التأسيسية 

 .(   ) 5323، 5312المنتخبة ، كما كان في الدساتير الفرنسية الصادرة لعام 

 ال رع الرابع
 مة الدستورية من تحديد جهة التعديلموقف الأنظ

في تحديد الجهة المختصة بتعديل  الاعتبارتأخذ الدساتير المقارنة بعين  
القانوني على  الاعتبارأحدهما قانوني والآخر عملي، ويرتكز  :اعتبارينالدستور 

أساس أن العمل القانوني بما فيه القواعد الدستورية بصفة خاصة لا يجوز تعديلها إلا 
 .(   )المحددة بالدستور الإجراءات إتباعب

فهو التوفيق بين ضرورة تعديل القاعدة الدستورية وبين  ،العملي الاعتبارأما 
حفاظاً على مبدأ سمو وسيادة  ،مقتضيات تحقيق قدر معين من الثبات لهذه القواعد

ي الجهات التالية ففإن الدساتير المقارنة لم تخرج عن إحدى  ،وبذلك .(   )الدستور
 .تحديد الجهة المختصة بالتعديل

 .اختصاص تعديل القواعد الدستورية للسلطة التشريعية إناطة: أولا 

                                           
 .11ص  المرجع السابق، الوجيز في القانون الدستوري، محمد ابو زيد،. د(    )
 .512المرجع السابق، ص  محمد قدري حسن، القانون الدستوري،. د(    )
 .12سعد عصفور، المرجع السابق،  .د(    )

 .511محمد قدري حسن، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص  .د(    )
 .13محمد ابو زيد ،المرجع السابق ،ص. د(    )
 . 223 ،المرجع السابق ،ص ابراهيم شيحا. د(    )
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تذهب بعض الدساتير الى اناطة حق تعديل نصوص الدستور الى البرلمان  
وفقاً للإجراءات التي تحددها هذه الدساتير، فقد يحدد بعضها ضرورة اجتماع مجلسي 

التعديل بأغلبية خاصة، وكان هذا الأسلوب  وإقرارمؤتمر، البرلمان معاً على شكل 
والبعض من الدساتير تشترط  .5331هو المتبع في ظل الدستور الفرنسي لعام 

الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء دون اشتراط اجتماع مجلسي البرلمان 
ثلاثة خماس نواب ، أو موافقة 5133على شكل هيئة كالدستور الاتحاد السوفيتي لعام 

الجمعية الوطنية،كما كان متبعا في دستور الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية 
 .(   )5133الصادر عام 

 .جمعية تأسيسية منتخبة اختصاص منتجعل التعديل بعض الدساتير : ثانيا
جمعية  عن طريقبتعديل أحكام الدستور  الاختصاصوهذه الطريقة تجعل 

ذا الغرض، ومن الدساتير التي أخذت بهذه الطريقة الدستور تأسيسية منتخبة له
، كما أتبعت هذه الطريقة في الدستور (   )للولايات المتحدة الأمريكية الاتحادي
 .(   )5323لعام  الفرنسي

 .تشترط بعض الدساتير موافقة الشعب على تعديل الدستور لن اذه: ثالثا
قام  منيعية أو الجمعية التأسيسية لهذا التحديد سواء كانت السلطة التشر وفقاً  

بالتعديل، فإن نفاذ هذا الدستور المعدل متوقف نفاذه على موافقة الشعب بواسطة 
ومن أمثلة الدساتير التي أخذت بهذه الطريقة، الدستور الفرنسي . الشعبي الاستفتاء
في المادة  1352الحالي لعام المصري والدستور  ،(31)في المادة  5113لعام 

فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على ( " .....  113)
عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون  لاستفتائهالشعب 

التعديل نافذاً من تاريخ اعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة 
  الاستفتاءللمشاركين في 

اتير ضرورة موافقة رئيس الدولة على التعديل الذي تقوم تشترط بعض الدس: رابعا
 .به السلطة التشريعية 

وهذا الإجراء من خلال الاعتراض الذي يمنح لرئيس الدولة، وهذه الطريقة 
من  الأولىكما حددته الفقرة  5111لعام  الأردنيهي المتبعة في النظام الدستوري 

. بموافقة الملك إلالدستور المعدل نافذاً من الدستور، والتي لا يكون ا( 513)المادة 
. مانعاً من إجراء التعديل على خلاف القوانين فإن اعتراضه توقيفياً  اعتراضهويكون 

التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من  لإقراريشترط ... فقد جاء في الفقرة الأولى 

                                           
 .15،المرجع السابق ،ص محمد، الوجيز في القانون الدستوري محمد ابو زيد. د (   )
  .من الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الامريكية( 1)راجع المادة (    )
  .11،المرجع السابق ،ص محمد، الوجيز في القانون الدستوري محمد ابو زيد. د(    )
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افذا المفعول ما لم الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر ن
 ". يصدق عليه الملك
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 ال صل الخامس
 

   مبدأ سمو الدستور
 

يعد مبدأ سمو الدستور من أهم المبادئ الدستورية في الدساتير الحديثة سواء  
ينص، فعدم النص على مبدأ سمو الدساتير في الوثائق الدستورية ، نص عليه أو لم  

لوثائق لا تتمتع بهذا السمو، فهو من المبادئ لا يعني بأي حال من الأحوال أن تلك ا
 .نص عليه صراحة في الوثائق الدستورية إلىالمقررة دون الحاجة 

إن النظام القانوني للدولة يتضمن مجموعة من القواعد القانونية ، وهذه 
القواعد ليست في مرتبة واحدة متساوية ، وإنما تتأتى على مراتب متدرجة، مما 

قاعدة يجب أن لا تخالف القاعدة التي تعلوها في المرتبة ، وعلى  يترتب معه إن كل
هذا النحو يتشكل النظام القانوني في الدولة على شكل هرم، وتأتي القواعد الدستورية 

 .(   )في قمة هذا الهرم
وأساس سمو الدستور هو أنه القانون الأساسي للدولة، الذي ينشئ السلطات 

عة العلاقة التي تربط السلطات مع بعضها البعض، العامة ويحدد اختصاصاتها وطبي
هذه القواعد بحيث لا تأتي بأي تصرف تخالف به  احترامعلى كافة السلطات بما يحتم 

القواعد الدستورية، وهو ما يطلق عليه السمو الموضوعي، كما أن الدساتير الجامدة 
ثر تعقيداً من تلك وهي أك تتضمن الأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة في تعديلها

 . (   )وهو ما يطلق عليه السمو الشكلي المتبعة في تعديل القوانين العادية،
وقد أكدت المحكمة الدستورية المصرية في أحد أحكامها على تفسير مبدأ 

بأن أحكام الدستور هي أسمى القواعد الآمرة التي تلتزم  "......سمو الدستور بقولها 
ريعها وقضائها، وفي مجال مباشرتها لسلطتها التنفيذية، الدولة بالخضوع لها في تش

وفي اطار هذا الالتزام، وبمراعاة حدوده، تكون موافقة النصوص التشريعية لأحكام 
رهنا ببراءتها مما قد يشوبها من مثالب دستورية، سواء في ذلك تلك التي . الدستور

الدستور، أم تلك التي يكون تقوم على مخالفة شكلية للأوضاع الإجرائية التي يتطلبها 
مبناها مخالفة لقواعده الموضوعية التي تعكس مضامينها القيم والمثل التي بلورتها 

 .(   ) ...."الإرادة الشعبية
يتمثل سمو الدستور بمظهرين، وهما السمو الموضوعي والسمو الشكلي، 

طبيعة الموضوعات التي تعالجها القاعدة  إلىفينصرف السمو الموضوعي 

                                           
 . 13نون الدستوري، المرجع السابق، ص محمد ابو زيد محمد، الوجيز في القا. د (    )

 .222ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د(    )
، منشهور فهي المحهامي 5133قضهائية،  3، لسهنة 13حكم المحكمة الدسهتورية، قضهية رقهم (    )

دسهههتورية العليههها حسهههام محفهههوظ ، الموسهههوعة الدسهههتورية الشهههاملة لجميهههع أحكهههام المحكمهههة ال
 . 231المصرية،الاسكندرية، ص 
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الإجراءات المتبعة في إصدار الدساتير  إلىفينصرف  ،أما السمو الشكلي .دستوريةال
 .التي تختلف عن إجراءات إصدار القوانين العادية

 الأولالمبحث 
 

 السمو الموضوعي
 

طبيعة الموضوعات التي بالنظر الى يتحقق السمو الموضوعي للدستور  
ونظام الحكم والسلطات العامة في تبين شكل الدولة  أحكامضمنه من تيعالجها بما ي

الحقوق والحريات  وإقرارالدولة، والعلاقة التي تربط هذه السلطات ببعضها البعض، 
والأيدولوجية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة من الناحية  العامة للمواطنين،

سواء ويتحقق السمو الموضوعي للدساتير . (   )الاجتماعيةأو  والاقتصاديةالسياسية 
، كما يترتب علية وللسمو الموضوعي مظهران. كانت تلك الدساتير مكتوبة أم عرفية 
 .بعض النتائج في النظام القانوني للدولة

                                           
 .235ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص .د(    )
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 المطلب الأول
 مظاهر السمو الموضوعي للدستور

 .يعد الدستور السند الشرعي للسلطات الحاكمة في الدولة: أولا
لطات العامة في الدولة ويحدد فالدستور في الدولة هو الذي ينشئ الس 

كما يحدد الأشخاص والهيئات التي تملك حق التصرف باسم الدولة لا  اختصاصاتها،
يمارسونها على  والحكام حال ممارستهم السلطة، لا بذواتهم بل بشروطهم وأوصافهم،

 الهيئات وعلى. ولصالح الدولة باسماعتبار إنها حقا ذاتيا لهم، وإنما يتم ممارستها 
الالتزام بالأحكام الدستورية فيما يتعلق بممارسة وظائفها واختصاصاتها،  لحاكمةا

 .(   )وعند مخالفتها لتلك الأحكام، فأنها ستفقد مبرر وجودها والسند الشرعي لسلطتها
 .أن الدستور هو الذي يحدد فكرة القانون السائد في الدولة: ثانيا

ية السياسية والاجتماعية تحدد القواعد الدستورية الفلسفة والايدولوج
تلك مفهوم  وفي اطارالدولة ، في والاقتصادية التي يقوم عليها النظام السياسي 

عند ممارستها  بها تلتزم الهيئات الحاكمة في الدولة التي حددها الدستور، الفلسفة
إجراء أو نشاط  أين إف ،تلك الفلسفة أو تعارضها مع لنشاطها، وفي حال مخالفتها

 .(   ) يكون باطلاً  قامت به

 المطلب الثاني
 النتائج المترتبة على السمو الموضوعي للدستور

 .تدعيم مبدأ المشروعية في الدولة: أولا 
بما أن يؤدي مبدأ سمو الدستور الى تأكيد مبدأ المشروعية وتوسيع نطاقه، و 

ها الدستور هو الذي ينشئ السلطات العامة في الدولة، ويحدد اختصاصاتها وعلاقات
في المجال المحدد  إليهاالمسند  الاختصاصببعضها البعض، فأنه يقتضي أن تمارس 

أن تحترم القواعد  كافة فإن على السلطات ،وبذلك .لها طبقا لأحكام الدستور
المشروعية في الدولة إضافة الى القواعد القانونية الدستورية ليسود مبدأ 

  .(   )الأخرى
يوجب على سلطات الدولة كافة  الدستور مبدأ سمووعلى هذا الأساس، فإن 

احترام القواعد الدستورية، ويشكل مخالفة هذه السلطات لأحكامه اعتداء على تلك 
 . ، مما يرتب بطلانها وتجردها من كل قيمة قانونية(   )الشرعية

 . حظر ت ويض الصلاحيات: ثانيا

                                           
 .512، 5132الدستورية،  والأنظمةعبد الحميد متولي، القانون الدستوري . د(    )
 .232ابراهيم شيحا، المرجع السابق، . د –.  11محمد ابو زيد ، المرجع السابق، ص . د(    )
 .232شيحا، المرجع السابق، ابراهيم . د (   )
 .523، المرجع السابق، محمد قدري حسن، القانون الدستوري. د (   )
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كل سلطة من السلطات العامة في  اختصاصيحدد الدستور عادة نطاق 
فان على كل سلطة من هذه السلطات ممارسة  ،وبموجب هذا التحديد .الدولة

ها كليا أو تاختصاصها المحدد بنفسها، بحيث لا يجوز لها أن تتنازل عن اختصاصا
فالاختصاصات التي يمنحها . (   )المشرع بذلك التنازللها أجاز  إذاجزئيا، إلا 

أن الهيئات  إلى، ويرجع الفقه أساس عدم التنازل (   )لا تقبل التفويض الدستور

تتصرف فيه كيفما  ذاتيا أو امتيازاً  والسلطات في مباشرة أعمالها لا تمارس حقاً 
وهذه الاختصاصات لا يمكن  .إليهاوإنما اختصاصات عهد الدستور  شاءت،
 لدستورتعديل أحكام ا إلىإلا إذا أجاز الدستور ذلك التفويض، لأنه سيؤدي  ،تفويضها

 . (   )وهي لا تملك سلطة التعديل بطريقة غير مباشرة
، 5113،كالدستور الفرنسي لعام بعض الدساتير نظمتفقد  ،وتطبيقا لذلك

 يطلق عليهما  1352الملغى ،والدستور الحالي لعام  5135المصري لعام  والدستور
المحددة في  من قبل البرلمان الى رئيس الجمهورية، وفقا للشروط التفويض التشريعي

ولا  ،أصيل للسلطة التشريعية اختصاصهو  ،التشريعي فالاختصاص تلك الدساتير؛
إلا اذا وجد نص في  ،بالتنظيم القانوني أي موضوع سلطة التنفيذية أن تتناوللل يجوز

 .(   )وفقا للشروط والمتطلبات الدستورية  ممارسته الدستور يجيز لها
 

 المبحث الثاني
 

 السمو الشكلي
 

أحكام الإجراءات المتبعة في تعديل  الى السمو الشكلي للدستور ستندي 
لتعديله  ويلزمتختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي، التي  ،الجامدر الدستو

العادي  القانونإجراءات وقواعد أشد من تلك القواعد والإجراءات المتبعة في تعديل 
(   ). 

للدساتير المكتوبة أو العرفية ،  فإذا كان السمو الموضوعي للدستور يتحقق
 فأنه لا يتحقق ،وتبعاً لذلك .دساتير الجامدةلللا يتحقق إلا فإن السمو الشكلي للدستور 

بين اجراءات في الدول ذات الدساتير المرنة كانجلترا، لعدم وجود تفرقة  هذا السمو
الى أن السمو ولا بد من الإشارة،  .وإجراءات تعديل القانون العادي الدستورتعديل 

                                           
 .11محمد ابو زيد، المرجع السابق، ص . د(    )
 .232ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(    )
 .11محمد ابو زيد، المرجع السابق، ص   .د(    )
لظهروف الاسهتثنائية،الهيئة المصهرية للكتهاب، احمد مدحت علي، نظريهة ا. د: راجع تفصيلا(    )

 .33- 21، ص 5333
(   ) Georges Burdeau, Droit constitutionel et institutions politiques, 

L.G.D.j.Paris,1977,p,80 
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الشكلي ينصرف الى جميع الأحكام الواردة في وثيقة الدستور سواء كانت على صلة 
ي ربنظام الحكم أو السلطات العامة، أو لم تكن، كالأحكام المتعلقة بالتنظيم الادا

 .والمسائل المالية وغيرها
 فإن القوانين الدستورية تختلف عن القوانين العادية، وتبدد ،وتبعاً لذلك

 :مظاهر هذه التفرقة من الناحيتين الشكلية والموضوعية
أكثر  لتعديلها إجراءات شكلية إلىتحتاج  الجامدة فان الدساتير ،من الناحية الشكلية-5

، وهذه الاجراءات تختلف من تعديل القوانين العادية إجراءاتتعقيداً وصعوبة من 
لسمو الموضوعي للدستور يرى بأن ا ،كان الفقه الدستوري وإذا. دستور الى آخر

السمو الشكلي يرتب نتائج  أن ، إلاهو طابع سياسي ولا يرتب أي آثار قانونية
تلك وهو عدم دستورية  ،قانونية بالغة الأهمية حال مخالفة أحكام الدستور

 . (   )والتصرفات الأعمال
من  توريةبين القوانين العادية والقوانين الدس، تبرز التفرقة من الناحية الموضوعية-1

فالقوانين الدستورية تنظم . حيث طبيعة الموضوعات التي يعالجها كل منهما
موضوعات على درجة من الأهمية أكثر من الموضوعات التي تعالجها القوانين 

المسائل المتعلقة بتنظيم نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة ك، (   )العادية
على خلاف القوانين، التي تعالج مسائل .ا، وطبيعة العلاقة فيما بينهواختصاصاتها

 . أخرى متنوعة لا تتعلق بالموضوعات التي يتناولها الدستور بالتنظيم
 

 المطلب الأول
 نتائج الت رقة بين القوانين الدستورية والقوانين العادية

 

 .القواعد الدستورية أكثر ثباتا من القوانين العادية: أولا
 والاقتضاب،ة الدستورية بأنها تتسم بالعمومية من أهم مميزات صياغة القاعد 

مما ينعكس على ثبات واستقرار تلك القواعد نسبياً أكثر من القوانين العادية، بحيث 
تطبيقها لأطول فترة زمنية؛ لأنها ستكون  إمكانية إلى- الاقتضاب-تؤدي هذه الميزة 

انت سياسية أو قادرة على مواجهة واستيعاب كافة المتغيرات المتلاحقة سواء ك
 .قد تحدث في الدولة التي اقتصادية أو اجتماعية

عدم إمكانية ملاحقة هذه  إلىوهذا الثبات نسبي وليس مطلق، وإلا أدى 
القواعد للتطورات المتلاحقة في الدولة من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 

فالتعديل ضرورة  مصادرة حق الأمة في تعديل دستورها، إلىوالسياسية، وأدى ذلك 

                                           
 .233ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  .د. د(    )

 .231ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  .د(    )
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 فقد يؤدي ،وخلافا لذلك. (   )سياسية وقانونية طبقاً للإجراءات المقررة في الدستور
 .(   )غير مشروعة تعديل الدستور بوسائل إلى ذلك الجمود المطلق

 .القاعدة الدستورية إلا بقاعدة دستورية مماثله إلغاءعدم جواز : ثانيا 
أي أنها تحتل مكان  قوانين العادية،بما أن القوانين الدستورية تسمو على ال

نه لا يمكن إف وتبعاً لذلك،.الصدارة في النظام القانوني للدولة بين القواعد القانونية
أو تعديلها إلا بقوانين من نفس درجتها وقوتها ، ويقصد بذلك بأنه لا يجوز  إلغاؤها
ي المحددة ف الإجراءات بإتباع إلاأي نص من النصوص الدستورية  إلغاء

وترتيبا على هذه النتيجة، فأنه لا يجوز للقانون العادي أن يلغي أو . (   )الدستور
  .يعدل قاعدة دستورية ؛ لأن القانون يأتي في مرتبة أدنى من القواعد الدستورية

 .عدم جواز مخال ة القوانين العادية للقواعد الدستورية: ثالثا
ية في النظام القانوني للدولة، وتعرف هذه النتيجة بمبدأ تدرج القواعد القانون

 ؛درجة القواعد الأعلى درجة منها الأدنىتحترم القواعد القانونية  أنالتي تقتضي 
فالقواعد القانونية كافة في النظام القانوني للدولة، يجب أن لا تخالف أحكام الدستور، 

وهذا يفرض التزام على السلطة التشريعية صاحبة . (   )باطلة اعتبرتوإلا 
ختصاص الأصيل في سن القوانين، بأن لا تصدر أي قانون مخالف بصورة الا

وإلا أعتبر ذلك القانون باطلاً وغير دستوريا . صريحة أو ضمنية للقواعد الدستورية
 . سواء نص على ذلك البطلان في الدستور أو لم ينص

                                           
 .33 -33الحميد ابو زيد، المرجع السابق، ص محمد عبد . د(    )
 .233ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(    )
 .100محمد عبد الحميد ابو زيد، المرجع السابق، ص . د  (   )
 .367ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  .د  (   )
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 المطلب الثاني
 .8181م مدى تحقق السمو الموضوعي والشكلي في الدستور الاردني لعا

الى مبدأ السمو الشكلي والموضوعي  5111الأردني لعام لم يشر الدستور  
كما هو مقرر إلى  أحكام هذا الدستور تتسم بالسمو الموضوعيففي نصوصه ، 
 نيابي نظام ، بأنهبينت نظام الحكم في الدولةفأحكام هذا الدستور  الدساتير المقارنة،

واختصاصاتها، والعلاقة التي  لعامة في الدولة، وكيفية تشكيل السلطات اوراثيملكي 
 . وهذا السمو يشمل كافة الأحكام الدستورية دون تفرقة بينهما ،تربط بينهما
السمو الشكلي، بتسم ت أحكام هذا الدستورأن  ،يمكن القول في هذا الشأنكما 
 المشددة اللازمة في تعديل أحكامه ، فهذه الصفة تنبع من الإجراءاتالنابع من 

التي وضعت  ،رالدستومن ( 513)من المادة  الأولىكما هو محدد في الفقرة  ،جموده
كل  أعضاءموافقة ثلثي  ضرورةمن حيث  أحكامهتعديل  علىمعقدة  وإجراءاتقيود 

عليه ،  المطلقةوموافقة الملك  ،والنواب على مشروع التعديل الأعيانمن مجلسي 
وقيفي للدستور، وإنما اعتراضه مانع من بحيث لا يجوز تطبيق قاعدة الاعتراض الت

 .إجراء التعديل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ال صل السادس

 

 الرقابة على دستورية القوانين
 

الدستور يسمو على تنطلق فكرة الرقابة على دستورية القوانين أساسا من أن 
ومن مقتضيات  .سائر السلطات العامة في الدولة، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه

لا  بحيثسمو إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة ، هذا ال
تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك 

وبما أن الدستور يعد . غير مشروعة، مما يرتب الحكم بعدم دستوريتها التشريعات
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 بناء على قاعدة تدرج أحكامه ماحتراالقانون الأسمى في الدولة ، و لهذا وجب 
، فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدل أو يلغي الأحكام التي تضمنها القواعد القانونية

والمصدر القانوني  ،وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة. الدستور
 .لكل السلطات، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه

ومن مستلزمات  لسمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة،وت عد الدولة القانونية ا
اضفاء هذه السمة على الدول، بأن يتقرر حماية أحكام الدستور من الناحية العملية من 

وبذلك ظهرت  .حترامهأي اعتداء، خاصة من السلطة التشريعية ليتحقق سموه وا
ي النظم السياسية الرقابة صورتين فهذه وتأخذ فكرة الرقابة على دستورية القوانين، 

 . الرقابة السياسية والرقابة القضائية :هما، المعاصرة
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين
 

ظهرت فكرة الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا التي تعتبر 
الفصل ما بين  المهد الأول لنشأتها  في هذا المجال ، والتي إستندت على مبدأ

السلطات، مما استبعد معه فكرة الأخذ بالرقابة القضائية، ثم تبعها في هذا المضمار 
 . (   )كثير من الدول التي كانت خاضعة لها كدول المغرب العربي ودولة لبنان 

، فقد 5311ظهرت فكرة الرقابة السياسية لأول مره في فرنسا عام  وقد 
القوانين المخالفة لأحكام  إلغاءئة سياسية تكون مهمتها هي إنشاء" سييز" اقترح الفقيه 

                                           
دسهتورية  ينشهأ مجلهس دسهتوري لمراقبهة" من الدستور اللبناني علهى أن ( 51)تنص المادة (    )

القههوانين والبههت فههي النزاعههات والطعههون الناشههئة عههن الانتخابههات الرئاسههية والنيابيههة يعههود حههق 
مراجعة هذا المجلهس فهي مها يتعلهق بمراقبهة دسهتورية القهوانين الهى كهل مهن رئهيس الجمهوريهة 
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو الى عشرة أعضاء من مجلهس النهواب، والهى 

لطوائف المعترف بها قانونا فيمها يتعلهق حصهراً  بهالأحوال الشخصهية  وحريهة المعتقهد رؤساء ا
 ".وممارسة الشعائر الدينية ، وحرية التعليم الديني
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السنة الثالثة للثورة، ولكن هذا  دستور إعدادالدستور، وقد قدم هذا الاقتراح أثناء 
 ( .   )5311الاقتراح لم يلقى النجاح والقبول إلا في ظل دستور السنة الثامنة 

ر الجمهورية وقد تطورت مسألة الرقابة على دستورية القوانين في دستو
وعهد اليها مهمة الرقابة على  "اللجنة الدستورية"  بإنشاءوتمثلت  5123الرابعة عام 

وتعديلاته  5113، وفي ظل الدستور الحالي لعام إصدارهادستورية القوانين قبل 
 Le conseilالخاصة بالمجلس الدستوري الأحكاماللاحقة أفرد الدستور مجموعة من 

constitutionnel بعض  إلى بالإضافةيختص بالرقابة على دستورية القوانين ،  الذي
 .الاختصاصات الأخرى

 
 

 المطلب الأول
 تشكيل المجلس الدستوري

 

 :يتكون المجلس الدستوري من نوعين من الأعضاء 
، ابقين، ويتم تعيينهم لمدى الحياةهم رؤساء الجمهورية الس: أعضاء بحكم القانون -8

رنسي أن إدخال هذه الفئة في عضوية المجلس رى جانب من الفقه الفيو
 ةصل اقامة إلى، كما يؤدي  Prestigeالدستوري من شأنه منح المجلس مكانة عليا 

دائمة بين المشاركة الفعلية لرئيس الجمهورية والأمور العامة للدولة في حالة 
 أن الا (.   )والدستوريةمن خبراتهم السياسية  والاستفادةانتهاء فترة رئاسته ، 
عدم مواظبة رؤساء الجمهورية السابقين على حضور  إلىالواقع العملي يشير 

 .جلسات المجلس الدستوري
وعددهم تسعة أعضاء، ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة : أعضاء معينون-1

 .يعينهم رئيس مجلس الشيوخ الآخرينيعينهم رئيس الجمعية الوطنية، والثلاثة 
وتجدد عضوية   ،عضاء تسع سنوات غير قابلة للتجديدومدة عضوية هؤلاء الأ

 .ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات
 بين ويختص رئيس الجمهورية بمفرده بتعيين رئيس المجلس الدستوري من

كان من الأعضاء  فإذاأو الأعضاء بحكم القانون ،  ،أعضاء المجلس المعينون
من الأعضاء بحكم القانون ،  كان إذاالمعينون تكون رئاسته لمدة تسع سنوات ، أما 

التعيين لم تثار من الناحية  بجوازيهفإن هذه الإشكالية على الرغم من صراحة النص 
 ،من الدستور الجمع بين عضوية المجلس الدستوري( 31)وحظرت المادة  .العملية

  . (   )والعضوية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ،والمنصب الوزاري

                                           
 .533محمد أبو زيد محمد، الوجيز في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د(    )
 211ية، ص محسن خليل، القانون الدستوري وتطور الدساتير المصر. د(    )
 .55-3صلاح الدين فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع السابق، ص . د  (    )
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حول طبيعة  اختلفأن الفقه الدستوري الفرنسي قد  ،ومن الجدير بالذكر
القانونية للمجلس الدستوري، فجانب من الفقه يرى أنه هيئة سياسية؛ نظراً لطريقة 

عدم وجود دعوى علاوة الى ما سبق، المناطة به ، والاختصاصات ،تعيين أعضاءه
ئة قضائية يرى أن المجلس الدستوري هي ،إلا أن غالبية الفقه. (   )قضائية أمامه

على حجية  مستنداً " MARCEL WALINEمارسيل فالين " الفقيه  رأسهم وعلى
 .(   )الأحكام الصادرة عن المجلس الدستوري

 المطلب الثاني
 اختصاصات المجلس الدستوري

يمارس المجلس الدسهتوري الرقابهة السهابقة علهى دسهتورية القهوانين، وتنقسهم 
اختصاصهات وجوبيهة، : وري الهى نهوعينالاختصاصات التي يمارسها المجلس الدسهت
مهن الدسهتور؛ فهالقوانين الأساسههية ( 35)فكمها ههو محهدد فهي الفقهرة الأولههى مهن المهادة

بحكم القانون تحال الى المجلس الدستوري، بعد موافقة البرلمان عليه، وقبل اصدارها 
،  انحهد مجلسهي البرلمهلأ اللهوائح الداخليهة إضهافة الهى  .(   )لبحث مطابقتها للدستور

كذلك حق ابداء الرأي في المعاهدات الدولية المنصوص عليهه فهي الفصهل الثهاني مهن 
 باستشههارةمههن الدسههتور رئههيس الجمهوريههة ( 53)كمهها الزمههت المههادة  .(   )الدسههتور

 . المجلس الدستوري قبل تطبيقها
كمههها يمهههارس المجلهههس الدسهههتور الاختصهههاص الاختيهههاري فهههي الرقابهههة علهههى 

اديهة قبهل اصهدارها، وههذا الاختصهاص متهرول لكهل مهن رئهيس دستورية القهوانين الع
الجمهورية،رئيس مجلس الهوزراء، ورئهيس مجلهس الجمعيهة الوطنيهة، رئهيس مجلهس 

 .  -الجمعية الوطنية، مجلس الشيوخ –الشيوخ، وستون عضوا من البرلمان 
مههن ( 31)ص المههادة نوفقهها لهه قههد يقههرر المجلههس الدسههتوريفبطبيعههة الحههال و
 اسهتكمالغيهر مخهالف لأحكهام الدسهتور، وعنهدها يهتم  إليهالقانون المحال  أن الدستور

علههى المجلههس الدسههتوري البههت فههي دسههتورية القههوانين و .الإجههراءات المتعلقههة بنشههره
فأنههه يجههوز  الاسههتعجال،خههلال مههدة أقصههاها شهههر واحههد ، إلا فههي حالههة  إليهههالمحههال 

 .(   )لحكومة تقصير هذه المدة الى ثمانية أيام بناء على طلب ا

                                           
(927) DAVIS  M .E , The French Conseil Constitutionnel, and The U.S . Supreme 

court ,American journal of comparative law , 1986, p,45                                                                                                                     

 . 23 -22صلاح الدين فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، المرجع السابق، ص. د  (    )
           .553محمد أبو زيد محمد، الوجيز في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص. د (    )

       

عبههدالله ناصههف ، القههانون الدسههتوري والنظههام السياسههي المصههري، . الشههرقاوي، د سههعاد. د  (   )
 .533المرجع السابق، ص 

 .523محمد كامل ليله، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
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ولا تقبهل الطعهن  ،والقرارات الصادرة عهن المجلهس الدسهتوري تعتبهر نهائيهة
وههي ملزمهة لكافهة السهلطات العامهة والهيئهات الإداريهة  .بأي طريق من طرق الطعن

الأحكههام الصههادرة عههن المجلههس الدسههتوري بحجههة عامههة  متههعتت ،وبههذلك .والقضههائية
مجلس الدستوري يجب أن تكون مسببة مهع ومطلقة، كما أن القرارات الصادرة عن ال

 .(   )نشرها بالجريدة الرسمية 
ورغههم عمههق الرقابههة السياسههية فههي فرنسهها ، التههي أثههرت علههى بعههض الههنظم 
الرقابية في بعض الدول كدول المغرب العربي، وتفضي الى منع اصدار القهانون فهي 

ابقتها للدستور حال مهده ، مما يتعذر معه التعرض الى دستورية تلك القوانين بعد مط
نفاذههها، إلا أنههها لههم تسههلم مههن سهههام النقههد التههي وجهههت اليههها ، فتشههكيل المجههالس التههي 

، ممها تطغهى معهه الاعتبهارات قهانونييطغى على تشكيلها الطهابع السياسهي أكثهر منهه 
 . (   )لوظائفهالسياسية على القانونية أثناء ممارستها 

 
 

 المبحث الثاني
 

 ى دستورية القوانينالرقابة القضائية عل
 

ظهرت فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة 
لم يشر  5333الأمريكي الصادر عام  الاتحاديالأمريكية تدريجيا، رغم أن الدستور 

ضد   Marberyالعليا في قضية ماربري  الاتحاديةالمحكمة  هاوقد انشأت إليها،
عدم جواز تطبيق القانون  إلىالتي ذهبت المحكمة ، 5331عام Madison  ماديسون

العادي الذي يخالف أحكام الدستور كونه القانون الأعلى ، وقد جاء في  حيثيات 
ما دام الدستور هو القانون الأعلى الأسمى للبلاد، فأنه لا يكون للتفرقة بين " الحكم 

دت السلطة التشريعية في نشاطها القانون الأسمى والقوانين العادية أية قيمة إلا إذا تقي
من قوانين ، فإذا خالفت القوانين الصادرة عنها عنها بحدود ذلك الدستور فيما يصدر 

 .(   )...." نصوص الدستور غدت باطلة وغير دستورية

                                           
يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، . د(    )

 .12، ص 5111
، دار الجامعات ةعلي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة مقارن. د (   )

 .21، ص 5131المصرية، الاسكندرية، 
عبههدالله ناصههف، القههانون الدسههتوري والنظههام السياسههي المصههري، . سههعاد الشههرقاوي، د. د (   )

 535 -533المرجع السابق، ص 
" All those who framed written constitutions contemplate them as forming the 

theory of every such 
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ويرجع الفقه سبب نشأة فكرة الرقابة على دستورية القوانين في الولايات 
وما رتبته من  ،، وأهمها الشكل الفدراليلفةمخت عدة عوامل إلىالمتحدة الأمريكية 

جمود الدستور  إلى إضافةبين الحكومة الاتحادية والولايات،  الاختصاصاتتوزيع 
 .(   )الإتحادي
 

 تتيحبل  أصلا، لا يكون هناك نزاع معروض على المحكمة:  الأمر القضائي :أولا
قضاه  ةمن ثلاثللأفراد فرصة اللجوء الى المحكمة مختصة مشكلة  هذه الطريقة

 إصدار اغير دستوري يوجب عليه بأنهوجد  فإذالطلب وقف تنفيذ قانون دستوري، 
الموظف المختص تأمره بعدم تطبيق القانون، وفي حالة مخالفة  إلىأمر قضائي 
ويتعرض للعقوبات  ،يكون قد ارتكب جريمة احتقار المحكمة الأمر،الموظف هذا 

 .(   )الجنائية
ويقصد به أن يلجأ الفرد الى المحكمة بطلب اصدار حكم يقرر : يريالحكم التقر: ثانيا

اذا كان القانون المراد تطبيقه عليه دستوري أو غير دستوري، فإذا أصدرت المحكمة 
حكماً بعد دستورية ذلك القانون غير دستوري فيمتنع عن الجهة المخولة بتطبيق 

 .(   )أحكامه
محاكم الولايات المتحدة  وقد طبقت هذه الصورة من صور الرقابة في

يمنح المحاكم الاتحادية سلطة  5122الأمريكية، إلا أن صدر قانون من الكونغرس 
 .اصدار أحكام تقريرية فيما يتعلق بدستورية القوانين

 المطلب الأول
 .صور الرقابة على دستورية القوانين لدى المحاكم الدستورية

لق عليها الدفع بعدم دستورية القوانين، ويط .-الدفع ال رعي- رقابة الامتناع :أولا
وهذه الصورة من صور الرقابة القضائية تمارسها جميع المحاكم بمختلف أنواعها 

، و مدنياً أ القضاء سواء كان جزائياً  أماموتتم بمناسبة وجود نزاع مرفوع  ،ودرجاتها
وجب على مخالفاً للدستور ت النزاعتبين أن القانون المراد تطبيقه على تلك  فإذا

امتنعت عن تطبيقه في ،المحكمة بحث هذا الأمر، فإذا قدرت مخالفة القانون للدستور

                                                                                                           
 government must be, that an act the legislature, repugnant to the constitution is 

void … It is  

 والإقلهيمفي الولايهات المتحهدة الامريكيهة الرقابة على دستورية القوانين  الباز، السيد علي. د (   )

 .123، ص 5133لمصري، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، ا
، دار ةالرقابة علهى دسهتورية القهوانين فهي مصهر ، دراسهة مقارنه ،احمد كمال ابو المجد . د (   )

 .512، ص 5133الجامعات المصرية ، 
 .33سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د (   )
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والمحكمة في هذه الحالة لا تحكم ببطلان . (   )الدعوى التي أثير الدفع بصددها 
 .عن تطبيقه الامتناعتقتصر على  وإنما، إلغائهالتشريع أو 

إما بناء  ،القانوني السائد حسب النظام الدفع بعدم دستورية القانون ويتقرر
أو بناء على طلب القاضي، وهذه الصورة من صور الرقابة  ،على طلب أحد الخصوم

 عدم طلب ن يكون هناك دعوى مرفوعة أمام المحاكم، ومناطهاأ ابتداءً،تفترض 
القانون  إلغاء هافلا يتعدى دور ،تطبيق القانون غير الدستوري على ذلك النزاع

 . (   )المخالف للدستور
سري إلا على النزاع تأي أن آثارها لا  ،بحجية نسبيةوتتميز هذه الرقابة 
 وبمجرد بحيث لا يلزم هذا الحكم المحاكم الأخرى، المعروض على المحكمة،

 لى قضايا أخرى مشابهةعلا يلغي سريانه هذا القانون  ،تطبيق القانون الامتناع عن
في الدستور يقررها، كما هو الحال  كما أن هذه الرقابة لا تحتاج الى نص .لها

بالنسبة لدعوى الالغاء ، فيمكن مباشرتها من القاضي ولو لم يشر اليها الدستور 
، وهو ما انتهى اليه الفقه الدستوري بأن مهمة القاضي بتطبيق أحكام القانون (   )

 . (   )توجب عليه تفسير القانون وتطبيقه على الواقعة المعروضة عليه
محكمة الدستورية المصرية بهذه الصورة في قانونها الصادر وقد أخذت ال

 : (   )في حالتين( 11)في المادة  5131عام 
عندما يترائ لأي محكمة أثناء مباشرتها في النظر بإحدى الدعاوي  :الحالة الأولى

بأن النص القانوني أو اللائحي المتعلق بموضوع النزاع غير دستوري، على 

                                           
 ، السابق المرجع الدستوري، والقانون سيةالسيا النظم ، الحلو راغب ماجد. د: تفصيلا راجع(    )

 . 222ص 
عبههد الحميههد الشههواربي ، شههائبة عههدم دسههتورية ومشههروعية قههراري إعههلان ومههد حالههة . د(    )

 151 -513، ص 1333الطوارئ والأوامر العسكرية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
 .553ق، ص محمد ابو زيد، الوجيز في القانون الدستوري، المرجع الساب. د(    )

 .325ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د(    )
وتعديلاتهه علهى أن  5131من قانون المحكمة الدستورية المصرية لعهام ( 11)تنص المادة (    ) 

إذا ( أ:  تتولى المحكمة الرقابة القضائية علهى دسهتورية القهوانين واللهوائح علهى الوجهه التهالي" 
ذات الاختصهاص القضهائي أثنهاء نظهر إحهدى الهدعاوي عهدم تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات 

قههانون أو لائحههة لازم للفصههل فههي النههزاع، أوقفههت المحكمههة وأحالههت = =دسههتورية نههص فههي

 .الأوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية
ت ذات الاختصاص القضائي بعهدم اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم أو الهيئا( ب

دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلهت نظهر الهدعوى 
وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية 

 .يكن العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم
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المتعلقة الى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة  المحكمة إحالة الأوراق
 .الدستورية

بناء على طلب أحد الخصوم أثناء مباشرة الدعوى أمام أي من  :الحالة الثانية
المحاكم، وفي هذه الحالة قد يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في القانون أو 

في الدعوى، وفي هذه  قدرت المحكمة جدية هذا الدفع تؤجل النظر وإذا، ةاللائح
لمن آثار الدفع لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الى المحكمة  ميعاداالحالة تحدد 

الدستورية، وفي حال انتهاء المدة المحددة، ولم يتم رفعها يعتبر ذلك الدفع كأن لم 
 . يكن
 الإلغاءرقابة : ثانيا

، أن يتقدم تتمثل هذه الصورة من صور الرقابة على دستورية القوانين
القانون  بإلغاءصاحب المصلحة مباشرة برفع دعوى أمام المحكمة المختصة مطالبا 

المخالف لأحكام الدستور، وتوصف هذه الدعوى بأنها موضوعية لأنها موجهة الى 
 للآثاروتحدد الدساتير أساس هذه الرقابة؛ نظرا . قانون دون شخص محدد بذاته
ا مركزية، أي تمارسها محكمة مختصة واحدة، الخطيرة المترتبة عليها، فتجعله
الرقابة للقضاء لا يتعارض مع مبدأ الفصل  وإناطة .وغالبا تناط بالمحاكم الدستورية

 لوظيفتهبين السلطات؛ لأن ممارسة هذا الاختصاص لا يخرج القضاء عن ممارسته 
 .يةولا يشكل اعتداء على السلطة التشريع ،القضائي واختصاصه
 
نص دستوري يجيز  إلىيجب أن تستند  ،ة من الرقابةهذه الصورو

يتقدم بها صاحب الشأن عن طريق دعوى دستورية أصلية  رسممارستها، وتما
المخالف لأحكام الدستور، دون أن يكون هذا القانون  بإلغاء المتضرر من القانون

انون ، أي إنها وسيلة هجومية على القالمحاكم أمامبمناسبة النظر في دعوى مرفوعة 
إلا أن هناك بعض الشروط لممارستها، بأن هذا القانون من . (   )المخالف للدستور

أن يمس مصلحة أو حقا، ولو كانت تلك المصلحة محتملة، حتى لا  تطبيقهشأن 
ويكون للحكم الصادر من المحكمة حجة مطلقة وعامة ، . تتحول الى دعوى حسبة

 .فهو يسري في مواجهة الكافة

 المطلب الثاني
 تطور الرقابة على دستورية القوانين في الاردن

بعدة  الأردنيمرت مسألة الرقابة على دستورية القوانين في النظام القانوني 
 إجراءالمتعاقبة حتى  الأردنيةلم تتطرق الدساتير  فابتداءمتلاحقة،  مراحل وتطورات

فقد  ،وعليه .نمسألة الرقابة على دستورية القواني إلى 1355التعديل الدستوري عام 

                                           
 .533 محمد قدري حسن، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص. د(    )
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الرقابة على دستورية  إعماله في يتحقأمسألة  الأمرردني في بداية لأالقضاء ا أنكر
والذي نراه نحن  ... "الآتي  قرارالقدس الن محكمة استئناف عقد صدر ف ،القوانين

( 23)العرفية رقم  الإدارةمن قانون تعديل قانون ( 3)بصدد هذه النقطة أن المادة 
والأوامر التي  والأنظمةبشرعية جميع القوانين  الإقرارصت قد ن 5121لسنة 

، واعتبارها مرعية الإداريأصدرها جلالة الملك أو الحاكم العسكري أو الحاكم 
وبهذا لا يجوز التعرض لشرعية هذه القوانين . دون أي استثناء إطلاقاالمفعول  ونافذة

لة الملك، وليس من حق طالما أقرها مجلس الأمة وصدقها جلا والأوامروالأنظمة 
 .(   )"محكمتنا مناقشة دستورية القوانين

 
من ذلك وتمثل  ،موقفه السابق الأردني عنعدل القضاء وفي مرحلة لاحقة 

وبعد "  (32/13)التمييز الأردنية في القضية رقم  خلال الحكم الصادر عن محكمة
لة قد وزع التدقيق نجد ان الدستور الذي هو المصدر القانوني لسلطات الدو

) ، وأوجب أن يكون تنظيم بعض المسائل  والتنفيذيةالاختصاصات التشريعية 
يصدر عن السلطة ( بنظام) والبعض الآخر  ،ةالتشريعييصدر عن السلطة ( بقانون

من الدستور من أن تنظيم المسائل ( 533)ومن ذلك ما نصت عليه المادة . التنفيذية 
بقانون من السلطة  إلااختصاصاتها، لا يكون المتعلقة بتعيين درجات المحاكم و
من أن تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين ( 513)التشريعية، وما نصت عليه المادة 

عليهم وحدود صلاحياتهم يكون من السلطة  والإشرافالموظفين وعزلهم 
 .(   )"التنفيذية

ف كما مارست المحاكم الأردنية رقابة الامتناع عن تطبيق القانون المخال
 5112للدستور بصورة متباعدة ، فقد أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قراراً عام 

من ( 3)اها أحكام المادة من قانون العقوبات؛ لمخاف( 231)بعدم دستورية المادة 
كل من وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في " ، وتنص المادة الدستور

اذ  لهما أو في محل عام آخر في وقت أي طريق أو شارع عام أو في أي مكان مح
وظروف يستنتج منها أنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة يعاقب في المرة 

وقررت المحكمة عدم دستورية النص ". الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
القانوني من قانون العقوبات لمخالفته الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 

 .(   )من الدستور( 3)

                                           
 .92ص ، الثانية السنة ، 9144 لعام الاردنيين المحاميين نقابة مجلة في منشور الحكم(    )

 .333ص ، 3ة السن ، 9174 لعام الاردنيين المحاميين نقابة مجلة في منشور الحكم(    )

علي عليان ابو زيد، حقهوق الانسهان وحرياتهه، طبعهة . الدباس، دعلي . د: مذكور الحكم في(    )

 .15، ص 1355، دار وائل للنشر والتوزيع، 2
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( أ/1/3)فقد أقر لها في المادة  5111ووفقا قانون محكمة العدل العليا لعام 
، ووقف العمل بالقانون المؤقت المخالف ةصلاحية النظر في دستورية القوانين المؤقت

الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف " للدستور، فقد جاء في المادة السابقة  
 ".ي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستورالعمل بأحكام أ

وهذا الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين مقتصر على القوانين 
المؤقتة بدعوى أصلية، يتقدم بها كل ذي مصلحة لوقف العمل بالقانون المؤقت، 

 5113لعام وقامت محكمة العدل العليا بوقف العمل بقانون المطبوعات والنشر 
من الدستور عند ( 12)لمخالفته شرط الضرورة الذي يتوجب توافره في المادة 

 .(   )من قبل السلطة التنفيذية؛ لعدم   ةاصدار القوانين الموقت
 .الأردنيةالمحكمة الدستورية  -

، 1355لعام التعديلات الدستورية  أنشأت المحكمة الدستورية بمقتضى
 .صوص تحدد كيفية تشكيلها واختصاصاتهاعدة ن ت تلك التعديلاتوتضمن

  .تشكيل المحكمة: أولا 
 ،بما فيه الرئيس على الأقل تشكل المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء          
ملكية، ويعينون لمدة ستة  بإرادةورئيس المحكمة من قبل الملك  الأعضاءويعين 

داء القسم  أمام الملك قبل وعليهم واجب أ .(   )سنوات لمرة واحدة غير قابلة للتجديد
 .(   )مباشره عملهم

 .شروط العضوية: ثانيا
شروط العضوية في  إلىمن الدستور ( 35)المادة  الفقرة الأولى من أشارت

يكون العضو أردنيا ولا يحمل جنسية دولة  أن فقد اشترطتالمحكمة الدستورية، 
الفئات التالية على يكون من أحد  أنأخرى، وبلف من العمر خمسين سنة ، كما يجب 

القانون من  أستاذةمن  أوسبيل الحصر من قضاة محكمتي التمييز والعدل العليا 
من المحامين الذي مارسوا تلك  أو، الأستاذيةالذين يحملوا رتبة  الأردنيةالجامعات 

                                           
 .5113/ 13/1،عدل عليا ،  113/13قضية رقم (    )
 الدسهتورية ةمهالمحك تؤلهف" أنهة على 5295 لعام المعدل السوري الدستور من( 921) المادة تنص(    )

 ". بمرسوم الجمهورية رئيس يسميهم رئيساً  حدهمأ يكون أعضاء خمسة من العليا
 أعمهالهم مباشهرتهم قبهل المحكمهة وأعضهاء الرئيس على"  الدستورية ةمالمحك قانون من( 6) المادة(     )

 أحافظ وأن ، والوطن للملك مخلصاً  أكون أن العظيم بالله أقسم"  -:نصها هذا يميناً  الملك امام يقسموا أن
مهن دسهتور  553وينص الفصهل   ."بأمانة إلي الموكولة بالواجبات وأقوم الأمة أخدم وأن الدستور على

يعهين كهل مهن رئهيس الجمهوريهة، ومجلهس نهواب الشهعب، والمجلهس ".... علهى أن  1355تهونس لعهام 
الأعلى للقضاء أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصهين فهي القهانون، ويكهون التعيهين 

ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيساً ونائباً له من المختصهين فهي .... ا تسع سنواتلفترة واحدة مدته
 .القانون
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المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة، ومن بين الأعضاء التسعة عضواً  تنطبق 
 .(   )الأعيانة في مجلس علية شروط العضوي

  .ضمانات أعضاء المحكمة :ثالثا
ضمن قانون المحكمة الدستورية الحماية اللازمة لأعضاء المحكمة في المادة      
، بحيث لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في (12)

إذن من المحكمة، أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة إلا ب
الهيئة العامة، وللهيئة أن تقرر حفظ الشكوى، أو أن تأذن بملاحقة العضو وفقاً 

 .للتشريعات النافذة
جريمة، فيجوز القبض عليه، أو توقيفه على  بارتكابوفي حال تلبس العضو 

أن يتم إعلام الرئيس فوراً بذلك، وتصدر الهيئة العامة قرارها خلال مدة لا تتجاوز 
 أعتبر هوفي السياق ذات. ساعة من تاريخ القبض عليه أو توقيفهأربع وعشرين 

المشرع أن أي اعتداء يقع على أحد أعضاء المحكمة يشكل جرما هو بمثابة الاعتداء 
  .(   )الواقع على القاض  

كما ضمن القانون الاستقلال المالى والإداري للمحكمة الدستورية، فمنحها 
ات الخاصة المتعلقة بسير حقها وضع التعليمالقانون الشخصية الاعتبارية، ومن 

وحددت المادة , (   )، ومن حيث الاستقلال المالي فإن للمحكمة موازنة مستقلةأعمالها
من قانون المحكمة بأن يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس ( 13)

ب محكمة التمييز، ويتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنوا
 .رئيس محكمة التمييز

 .الدستورية المحكمة صاختصا :رابعا
 الأنظمةتختص المحكمة الدستورية كما هو مقر لكافة المحاكم الدستورية في 

 إلى، إضافة والأنظمةالرقابة على دستورية القوانين  ممارسة، المقارنة الدستورية
( 11)ص في المادة الدستور، وقد حدد المشرع الدستوري هذا الاختصا أحكامتفسير 

ورية بالرقابة تتختص المحكمة الدس" تنص على أن التي الفقرة الأولى ،من الدستور
 ..... ".سم الملك ، اصدر أحكامها بتعلى دستورية القوانين والأنظمة النافذة و

....." للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور" والفقرة الثانية تنص على أن 

                                           
 .ةالاردني الدستورية المحكمة قانون من( 7) المادة راجع(     )
يعتبر أي جرم واقع على العضو " ة تنص على أنالاردني الدستورية المحكمة قانون من( 12) المادة (   )

 .ته أو ما أجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض  أثناء ممارسته لوظيف
محمد الغزوي ، نظرات حول المحكمهة الدسهتورية الأردنيهة كهيئهة قضهائية مسهتقلة . د:راجع تفصيلا(    )

طبعهة اولهى، دار وائهل للطباعهة والنشهر،   -دراسهة مقارنهة –للرقابة على دسهتورية القهوانين والأنظمهة 
 .  13 -11، ص 1352
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( 51)من قانون المحكمة الدستورية رقم ( 2)ختصاص في المادة كما وردت هذه الا
 .(   ) 1351لسنة 
 .الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة -أولا

 .طرق الطعن بدستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية -
من الدستور كيفية الطعن ( 33)المادة  الفقرة الأولى من وضحت. الطعن المباشر-أ

حدد المشرع الدستوري ابتداءً على سبيل الحصر ، فقد مام المحكمة الدستوريةأ
النافذة، وهذه  والأنظمةفي القوانين  ةالجهات التي يحق لها تحريك الطعن مباشر

بقرار بأغلبية  ،مجلس الوزراء  أو مجلس النواب أو الأعيانمجلس الجهات إما 
 . أعضاء تلك الجهاتعدد 

 أنويجب  .أو النظام القانون للإلغاءالدعوى المباشرة وهذه الطريقة تسمى 
 ،و النظام المطعون فيهأيوقع الطعن من رئيس الجهة الطاعنة متضمنا ًاسم القانون 

مادة أو  أوو النظام بأكمله أكان الطعن منصبا على القانون  إذابحيث يحدد  ،ورقمه
وفي هذه الحالة  .النظام أون القانوذلك جه المخالفة التي يتضمنها وأكثر من مواده، و

ة البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرون يوما من تاريخ كمعلى المح
 .  إليهاوروده 

 .-الإحالة  –الطعن غير المباشر  -ب
 ،من الدستور( 33)أقر المشرع الدستوري في الفقرة الثانية من المادة 

في الدعوى " ي الفقرة الثانية فقد جاء ف (   )من قانون المحكمة،( 55)والمادة 
امام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعد الدستورية  المنظورة

وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جديا تحيله الى المحكمة التي يحددها القانون 
 ".لغايات البت في أمر احالته الى المحكمة الدستورية

نه يحق  لأي طرف من أطراف الدعوى أ بالدفع، ومناط ممارسة الرقابة 
نظام سيطبق على و أ انونأي من المحاكم الدفع بعدم دستورية القها من قبل أثناء نظر

 وإذابموجب مذكرة يبن فيه اسم القانون المطعون فيه ونطاق الدفع ،  النزاع المثار،
ثم  ،اتوقف النظر في الدعوى المقامة أمامه ،المحكمة مدى جدية هذا الدفع ارتأت
 .الطلب هذامحكمة التمييز لتبت في جدية  إلىتحيله 

                                           
 -تخههتص المحكمههة بمهها يلههي أ " مههن قههانون المحكمههة الدسههتورية تههنص علههى أن ( 2)دة المهها (    )

 .الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة 
 ،."تفسير نصوص الدستور -ب
لأي مهههن أطههراف دعهههوى "  تههنص علههى أن ةالدسهههتوريمههن قهههانون المحكمههة ( 55)المههادة (    )

ا ودرجاتهها الهدفع بعهدم دسهتورية أي قهانون أو نظهام منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعه
 ".واجب التطبيق على موضوع الدعوى
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قطع ب احالتها الى محكمة التمييز كما بررها البعض، وتتلخص الحكمة من
السير  وإعاقة تعطيل إلىالتي قد تهدف أساساً  ،الدستورية غيردفوع الالطريق على 

محكمة التمييز  أي أن .(   )الطبيعي للدعوى الموضوعية وتجنباً للدعاوي التسويفية 
على  أعضاء، وتنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة من عدمه تقدر مدى جدية طلب

 .إليهاقرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى  إصدارالأقل، وعليها 
والطريقة في الدفع بعدم دستورية القوانين، كما هو واضح تقتصر على 

عندما يرتئي بعدم  بالإحالةالقاضي ق أطراف النزاع، ولم تشر صراحة الى ح
   .على النزاع المعروض عليه تطبيقهالمراد  دستورية النص القانوني

فقد جعلت القضاء الدستوري الدستوري على  ه،منتقد برأينا الطريقة هوهذ
المقارنة،  المحاكم الدستوريةالمعمول بها أمام  تجاهاتلاا بذلك مخالفا درجتين،

كمة تجعلها أقدر من غيرها في تقدير مخالفة القانون أو النظام وطبيعة تكوين المح
 .للدستور من عدمه

 .الاختصاص الت سيري: ثانيا
واصطلاحا، توضيح ما أبهم من . يقصد بالتفسير لغة، بأنه الايضاح والبيان 

الفاظ النص وتكميل ما أقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق 
وعادة ما يثار التفسير عند غموض النص الدستوري، . (   )ةاقضبين أجزائه المتن

 . وعدم وضوحه، بحيث يصعب الوصول الى المعنى الذي تتضمنه القاعدة الدستورية
أي قبل التعديل  -وكان هذا الاختصاص قبل إنشاء المحكمة الدستورية،

جلس العالي للمجلس العالي لتفسير الدستور، وقد تم الغاء الم -1355الدستوري لعام 
وأصبح تفسير احكام الدستور وفقا لأحكام الفقرة , بعد نفاذ قانون المحكمة الدستورية

للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص " من الدستور (  11)الثانية من المادة 
الدستور إذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد 

 ".ون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسميةويك بالأغلبيةمجلسي الأمة 
ومن النص السابق، يتضح لنا بأن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات 
التي يحق لها طلب تفسير أحكام الدستور، وهي مجلس الوزراء أو أحد مجلسي الأمة 

 .افةوالقرار التفسيري الصادر عن المحكمة ملزما للك. بأغلبية كل من أعضاءه
 :وأثارها القانونية  الأحكامحجية : رابعا

الصادرة من المحاكم الدستورية بحجة مطلقة، أي أن قراراتها  الأحكامتتمتع 
ة من المحاكم، رالصاد للأحكامغير قابلة للطعن بأي وجه من وجوه الطعن المقررة 

 الأولى منإليه الفقرة وهو ما أشارت . وهي ملزمة لكافة السلطات العامة في الدولة

                                           
سليم الغهزوي ، الهوجيز فهي الرقابهة علهى دسهتورية القهوانين، دراسهة فهي كهل مهن   محمد. د(    )

    .552، ص 1352التشريع الأردني والمقارن، دار وائل للطباعة والنشر، 
 .131، ص 5113احمد ابو ستيت، أصول القانون، . دعبد الرازق السنهوري، . د(    )
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وهو يتطابق مع ما ذهبت اليه المحاكم  من قانون المحكمة الدستورية، (51)المادة 
 .المقارنةالدستورية في النظم الدستورية 

 :ملاحظاتنا على ممارسة المحكمة لاختصاصها الرقابي
إن حصر المشرع الدستوري ممارسة حق الطعن مباشرة على مجلسي الأمة : أولا

الجهات دستوريا تمارس الاختصاص التشريعي  هذهوومجلس الوزراء، 
، فكيف يتصور من يصدر التشريع أن يمارس الرقابة على (القانون، النظام)

من  ذلك الحصر يحد قد أو على الأقل. دستورية تلك القوانين الصادرة عنه
 .ممارسة ذلك الاختصاص

الرقابة على دستورية لم يمنح المشرع الدستوري للمحكمة الدستورية حق اثارة : ثانيا
 .ين كما هو مقرر في بعض الدساتير المقارنة كالمصري مثلاالقوان
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 ال صل السابع
 

 طرق نهاية الدساتير
 

 ، من مجاراةومنها القواعد الدستوريةم قواعد القانونية بشكل عالل لا بد
أي أنه  التغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المجتمع لتلبية متطلبات تلك المتغيرات ،

انسجام مع الواقع العملي، بحيث لا يحدث معه فجوة بين تلك  يجب أن تكون في
 . النصوص وذلك الواقع

وعادة تصاغ القواعد الدستورية بطريقة تحقق لها الثبات والاستقرار لفترات 
زمنية متباعدة، ورغم ذلك فلا يمكن أن يكون هذا الثبات مطلقا للقواعد الأساسية في 

وبذلك، تظهر الحاجة لتعديلها بطريقة شاملة، وهذه . قانوني في الدولةالنظام ال
  .الطريقة إما أن تكون مشروعة أو غير مشروعة 

 

 الاول المبحث
 

 الأسلوب العادي لنهاية الدستور
 

المحددة والمنظمة  الدستوريةتعتبر الأحكام الدستورية التي تتضمنها الوثيقة 
قانونية، التي تلاحقها سنة التطور والتحديث لمجاراة للشؤون الحكم في الدولة قواعد 
، وهذه الدساتير إما أن تكون مرنة بحيث يتبع في (   )التغيرات المتلاحقة في الدولة

تكون جامدة  أنوإما . المتبعة في تعديل القوانين العاديةالإجراءات تعديلها نفس 
 .المرنةتعديل الدساتير المتبعة في شأن  كإجراءات أكثر تعقيداً من تل إلىتحتاج 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، أن الدساتير وإن نصت على كيفية تعديل 
، وهو ما جعل جانب من الفقه يتساءل (   )إلغاءهالم توضح  كيفية  إنهاأحكامها، إلا 

 ،السلطة المحددة بالدستور تملك ذلكهل و ،الدستور كليا إلغاءعن مدى صلاحية 
 .يل الجزئيوالمختصة بالتعد

ويجمع الفقه الدستوري على عدم صلاحية السلطة التي تملك حق تعديل 
 وحدهافهذا الحق مقرر للأمة  -إلغاءه –الدستور جزئيا من تعديل الدستور كليا 

باعتبارها صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية التي تملك حق وضع دستور جديد 
دستورها، إما عن  إلغاءوحدها الحق في وبذلك فأنه يتقرر لإرادة الأمة  .(   )للدولة

طريق جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لوضع دستور جديد أو عن طريق الاستفتاء 
الدستور عن طريق التعديلات المتلاحقة لأحكام  إلغاءقد يتحقق مع ذلك فو .الشعبي

                                           
 .13يحي الجمل، النظام الدستوري المصري، المرجع السابق ، ص . د (   )
 .525محمد ابو زيد محمد، الوجيز في القانون الدستوري، المرجع السابق ، ص . د (   )
 .232 -231ابراهيم شيحا ، المرجع السابق، ص . د (   )
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ة نصوص دستوري وإحلالكليا،  إلغاءالدستور  إلغاءالدستور، وبهذه الطريقة يتحقق 
   .أخرى محل التي تم تعديلها بالإلغاء

الدستور قد يكون صريحا عندما يتضمن الدستور الجديد نصاً يشير  وإلغاء
الدستور القديم، وإن كان من الناحية العملية بتعذر وجود دستورين معا في  إلغاء إلى

، وقد يكون الإلغاء ضمنيا في حال تعارض نصوص الدستور الجديد مع (   )الدولة
من الدستور ( 511) فقد جاء في المادة ،وعلى هذا الأساس. وص الدستور القديمنص

كانون الأول عام  3يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ "  5111الأردني لعام 
 ..."مع ما طرأ عليه من تعديلات 5123

 
 
 
 
 
 

 

 
 الثانيالمبحث 

 

 الأسلوب الثوري –غير العادي  أسلوب
 

بها الأحكام الدستورية، فإن الدستور  تنتهيسابقة التي على خلاف الطريقة ال
إذ لا يتبع وفقا لهذا  عن طريق الانقلاب أو الثورة ، إنهاءهاوفقاً لهذه الطريقة يتم 

أسلوب الثورة للإلغاء الدساتير برز الإجراءات العادية لنهاية الدستور، وقد  الأسلوب
 .(   )لعربيةوالدساتير ا بصورة جلية في الدساتير الفرنسية

الدستور القائم بالقدر الذي يتنافى  إسقاطعلى  والانقلابكل من الثورة  وتتفق
من حيث الجهة التي  والانقلابإلا أن  الفقه الدستوري يفرق بين الثورة . مع أهدافهما

حركة شعبية يقوم بها لإحداث تغيرات جوهرية في الدولة من تتولاهما، فالثورة 
جهة  فيصدر من ، أما الانقلاب أو اجتماعية أو اقتصاديةنواحي مختلفة سياسية 

، كأن يقوم الجيش بالاستيلاء على السلطة أو من جهة أخرى خارج السلطة الحاكمة
فها شمولي دفالثورة ه. قيامهمامن حيث الهدف من  هماالتفرقة بين تبرزكما . السلطة
قد و السائدة في الدولة، ةوالسياسي والاقتصادية الاجتماعيةتغيير النواحي  إلىتسعى 

الذي  الانقلاب،على خلاف  .تكون جزئية وتقتصر على تغيير النظام النظام السياسي

                                           
 .213، المرجع السابق، ص  القانون الدستوريعلي الشطناوي، . د (   )
 .531سعد عصفور، المرجع السابق، ص . د (   )
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وإحلال سلطة أخرى محلها دون  -الحكومة –تغيير السلطة  على يقتصر الهدف منه
 .(   )أن يشمل تغيير النظام القانوني السائد

هو نجاح الثورة، وعلية  الفرض الأول،: ويترتب على قيام الثورة فرضين  
يحقق قادة الثورة هدفهم، وهنا من الصعوبة بمكان اعتبارهم متمردين؛ لأن السلطة 

والفرض الثاني، فشل الثورة، وفي هذه الحالة فإنهم حتما سيتم . أصبحت بين أيديهم
 . (   )محاكمتهم بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم في الدولة

 أثر الثورة على الدستور -
ر الثهههورة بعهههد نجاحهههها علهههى كافهههة الأوضهههاع السياسهههية والاجتماعيهههة تهههؤث

تغيرات على تلك الأوضاع، إلا أن الخلاف الفقههي ظههر  بإحداثوالاقتصادية، وذلك 
 .حول أثر هذا النجاح على الدستور القائم

الدستور  فإن ،وتسلمها مقاليد الحكم  ةالثوريرى غالبية الفقهاء أنه بمجرد نجاح : أولا
لأنها قامت أساساً للقضاء على النظهام السياسهي، ممها  ؛فوراً وتلقائيا يسقط ائمالق

وضهرب ههذا الفقهه مثهالا . (   )يستتبع معه سقوط أساسه القانوني وهو الدستور
حههدث فههي الاعههلان الدسههتوري الصههادر عههن القائههد العههام للقههوات  علههى ذلههك، مهها

يعتبهر  5112ر عهام ، الذي أعلن به سقوط دستو5111المسلحة المصرية عام 
منهذ قيامهها، ولهيس منشهئاً  5111يوليهو  12كاشفا لهذا السقوط بعد نجاح ثهورة 

ولعل هذا الأثر شههد تطبيقهاً بعهد إنهدلاع الثهورات فهي . (   )لوضع قانوني جديد
 وألغيهتإذ صدرت دساتير جديهدة  1351، 1355كل من مصر وتونس عامي 
 .الدساتير السابقة في تلك الدول

الدستور بأكمله،  إلغاء إلىالثورة لا تؤدي  إلى أنفي الفقه  آخر ذهب رأيو: ثانيا
على القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة ؛ لأن الثورة  الالغاء يقتصر وإنما

تلغى كافة الأحكام  ،وبذلك .قامت أساساً للقضاء على النظام السياسي القديم
 عداها من الأحكام ومام جديدة ،ويحل معها أحكاالمتعلقة بالنظام السياسي، 

 .(   )خاصة المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد،ستبقى نافذة المفعول الدستورية
والمسائل والأحكام الأخرى التي ليست على صلة بنظام الحكم والسلطات 

 .العامة، كالتنظيم الاداري والقضائي في الدولة
متوقف  هسقط تلقائيا، بل أن مصيريذهب اتجاه آخر الى القول بأن الدستور لا ي: ثالثا

تهدف الثورة أحيانا الى حماية الدستور على إرادة القائمين على الثورة ، فقد 

                                           
 .233 -233ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د  (   )

 .533 -531 ص السابق، المرجع الدستوري، القانون ليله، كامل محمد. د  (   )

 .513 ص السابق، المرجع الدستوري، القانون الوجيز في ،ابو زيد  محمد. د  (   )

 .233ابراهيم شيحا، المرجع السابق، ص . د (   )
 . 533محمد كامل ليله، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
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من عبث السلطة السابقة، أي انتهاكها لأحكامه خلال فترة استلامها مقاليد 
 .(   )لحين يتقرر إعلان سقوطه الحكم، ويبقى هذا الدستور ساريا 

 المدنيةكالقوانين ى القوانين العادية تؤثر عل لارة أثر الثو إلىوأخيرا نشير 
وفقا للطرق المحددة  إلغاءهايتم أن  إلىفتبقى نافذة المفعول  والإدارية والجنائية،

 إلا بهدف ، وإذا تم تعديلهاعدم توافقها مع الثورة أودستوريا وفقا لمقتضيات توافقها 
  .توافقها مع فلسفة واتجاهات الفكرية للثورة

  

                                           
 .521محمد ابو زيد محمد، الوجيز في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص . د (   )
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 الثامن ل صلا
 

 الت سير الدستوري
 

من أدق المواضيع  –ومنها الدستورية  –يعتبر تفسير القواعد القانونية    
لأن تفسير هذه القواعد تفسيراً  ؛القانونية ذات الأهمية على الصعيدين العلمي والعملي

 سليماً هو الخطوة الأولى نحو تطبيقها على الوقائع والظروف المستجدة، وذلك أخذاً 
 . (   )"إن القانون بلا تفسير جسم بلا حياة  "الشائع  بالقول

الجزء الأساسي من النظام القانوني للدولة،  تعًد وقواعد القانون الدستوري   
ومن ثم  ،مما يصعب فهمه واستيعاب أحكامه ،الذي قد يشوبه أحد عيوب الصياغة

لنص الدستوري من أهم تطبيقه على الوقائع المستجدة، ويعتبر الغموض في عبارات ا
 .العيوب التي تستدعي تفسير هذه النصوص

تتعلق بالجهة  لها،أو :وتفسير النصوص الدستورية يثير مسألتين أساسيتين  
على  –إن لم يكن جميعها  –فقد حرصت معظم الدساتير  ،ولذلك .المختصة بالتفسير

ج عن كونها جهة تحديد الجهة التي يناط بها هذا الاختصاص، وهذه الجهة لا تخر
تتعلق بإجراءات التفسير وضوابطه  ها،وثاني .ذات طابع سياسي أوذات طابع قضائي 

 .وشروطه وأثاره، ومدى تأثره بالاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع
 

 

 

 

 
 

 

 المبحث الأول
 

 ماهية الت سير
 

، بيانين مأخوذة من الفسر بمعنى الالتفسير في اللغة، مصدر فسرّ بتشديد الس
فسره بالضم فسرا، وفسره أبانه، والتفسير مثله، ي  نقول فسر الشي يفسره بالكسر، و

                                           
نههة بههين الفقهههين المههدني محمههد شههريف، نظريههة تفسههير النصههوص المدنيههة، دراسههة مقار. د ( (133

 .5، ص5131والاسلامي، رسالة دكتوراه، مطبعة وزارة الأوقاف، بغداد، 
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ومنه قوله تعالى في . (   )والفسر كشف الغطاء ، والتفسير كشف المراد من اللفظ 
 . (   ) "ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا" سورة الفرقان 

ي الكلام أو النص الذي نطق به أو واصطلاحا تستعمل كلفظ، بمعنى معان  
وضعه إنسان ما ، ولذلك تبرز الحاجة للتفسير عندما لا يفهم الكلام أو وضوح النص 

ويتناول هذا التفسير تحديد معنى القاعدة القانونية إذا  ،بمعناه الدقيق بالنسبة للغير
أو رفع  زجاوإلا يشابها الغموض، أو تكميل القاعدة القانونية إذا شابها الاقتضاب 

التناقض الموجود بين قاعدتين قانونيتين بالتوفيق بينهما، أو بترجيح أحدهما على 
الأخرى إذا لزم الأمر أو المساهمة في تطبيق القواعد القانونية على الواقع المتغير 

 .(   )بجزئياته وتفاصيله 
واعد وقد عرف التفسير تعريفاً موسعاً، بأنه الاستدلال على ما تتضمنه الق   

القانونية من حكم وتحديد المعنى الذي تتضمنه تلك القواعد، حتى يمكن مطابقتها على 
وعرف كذلك تعريفاً ضيقاً، بأنه توضيح ما أنبهم من ألفاظ . (   )الظروف الواقعية 

النص وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين 
 .(   )ص من أحكامه نصوصه المتعارضة ، وبتكميل ما نق

وغني عن البيان أن التفسير ضرورة ملحة لكل تشريع، فالتشريع مهما بلف    
من الإتقان من حيث حسن الصياغة والإحاطة بجميع الظروف الاجتماعية والسياسية 
. فلا يمكن أن يكون كاملاً، ولا بد أن يعتريه بعض النقص في جوانبه المختلفة

ن المشرع لا يستطيع أن يتوقع ما يستجد من ظروف لأ ؛فالتشريع ناقص بطبيعته
 .ومتغيرات في المجتمع بعد صدور التشريع الذي وضعه 

ولا شك أن التفسير يهدف إلى الكشف عن معنى القاعدة القانونية   
ومضمونها، وهي عملية تتطلب جهداً فكرياً وخبرة ودراية علمية بالموضوع محل 

وقد . والقاعدة القانونية محل التفسير ،المفسر: ية هما التفسير، فالطرفان في هذه العمل
هل يقتصر : الذي يطرح  لوالسؤابرز خلاف في الفقه القانوني بشأن نطاق التفسير، 

غموض النصوص ونقصانها ؟ أم يمتد ليشمل : التفسير على حالات معينة مثل 
 :اتجاهان التفسير كذلك حالة وضوح النصوص القانونية ؟ وظهر في هذه المسألة

                                           
 الجهزء ، المنيهر المصهباح معجهم أنظهر وكهذلك.  553ص الثاني، الجزء ، المحيط القاموس ((131

 .323ص ،" وأوضحته بينه ، ضرب باب من فسرا الشي فسرت"  فسر ، الثاني
 .22 آية" الفرقان سورة" الكريم القرآن(    )

  مؤتههة مجلههة ،"  وطبيعتههه الخههاص القههانون مفهههوم"  ، محاسههنه محمههد .تفصههيلا، د أنظههر( (135
 .53ص ،5113 ، الأول العدد ، عشر الحادي المجلد ، مؤتة جامعات ، والدراسات للبحوث

 .131 ص ،5135 ، بيروت ، العربية النهضة دار ، القانونية للعلوم المدخل ، فرج توفيق(  (131
 .121ص ، 5113 ، القاهرة ، القانون أصول ، إستيت أبو أحمد ، السنهوري الرزاق عبد (   ) 
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يرى أنه لا محل للتفسير حين يكون النص القانوني واضحاً ، فالمسألة :  الاتجاه الأول
، فإذا كانت كلمات  (   )التي يمكن أن تطرح في هذا المجال مسألة تطبيقه فقط 

. النص واضحة وغير غامضة ، كان معنى القانون أو النص هو معنى هذه الكلمات 
 .(    ) عالمشرع على نية وأن الأخيرة الدليل القاط

يرى أن التفسير يختص بالنصوص الواضحة وغير الواضحة على :  الاتجاه الثاني
حد سواء، فالنص القانوني يحتاج إلى التفسير دائماً ، سواء كان واضح الدلالة أو 

 .غير واضح الدلالة 
ر فمن الصعب أحياناً تحديد النص القانوني الواضح والنص القانوني غي      

الواضح الذي يحتاج إلى تفسير، وحتى النصوص القانونية الواضحة تحتاج إلى بيان 
كذلك فإن تحديد وضوح .شروط تطبيقها ومداها وهذا يتطلب ابتداءً تفسيرها 

النصوص من عدمه أمر نسبي يرجع إلى دارية وخبرة المفسر ، فما يكون واضحاً 
بر عن هذه الحقيقة أحد فقهاء وقد ع. عند مفسر ما، يكون غير واضح عند آخر 

خطأ في فهم التفسير الاعتقاد بعدم الحاجة إليه إلا عند : " القانون الفرنسيين بقوله
فلو كان الأمر كذلك لأمكن القول بأن نقص القانون هو  .نقص النص أو غموضه

إن التفكير لحظة واحدة في جوهر القانون يكفي للاقتناع بأن . الموجب للتفسير 
. التفسير تأتي من طبيعة القانون أكثر مما تنجم عن غموضه أو نقصه ضرورة 

فالمشرع وهو أمام استحالة اتخاذ قرارات عامة لا خاصة وهذا يعني أنه يضع مبادئ 
 . (   )يجب على القاضي تطبيقها على المنازعات المرفوعة أمامه 

 الثاني المبحث
 

 أنواع الت سير
 

ى عاتقها واجب التفسير هي الجهة المعنية لا شك أن الجهة التي تقع عل    
بوضع أصول التفسير، التي يمكن الرجوع إليها في تحديد معنى القواعد القانونية 

فلا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية ، بل تقوم  ،وتحديد مضمونها
 :الآتيبذلك جهات مختلفة وهذه الجهات هي على النحو 

 

                                           
 طبعههة ، القههانون علههم إلههى المههدخل ، حزبههون جههورج. د و، ، الصههراف عبههاس. د ، أنظههر  (   ) 

 . 113ص ،5131 ، عمان ، وكعشه شقير مطبعة ، أولى
 ، والسياسهة القهانون كلية ، منشورة غير وراهدكت رسالة ، الدستور تعديل ، العزي أحمد. د (    )

 . 153ص ، 5112، بغداد
 . 533ص ، السابق المرجع المدنية، النصوص تفسير نظرية ، محمد شريف. د (   ) 
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 (   )التشريعيالت سير : أولاا 
القول أنه ليس من مهام المشرع أن يفسر أي نص  يمكنبادئ ذي بدء،     

ذلك أنه عندما يسن قانوناً معيناً فيفترض الوضوح في ذلك القانون بالنسبة  ؛تشريعي
 .للغير 

ويقصد بالتفسير التشريعي كما يدل عليه أسمه، هو ذلك التفسير الذي يصدر     
ويصدر التفسير التشريعي بإحدى . سلطة مفوضة منهعن المشرع نفسه أو عن 

فقد يصدر القانون المفسر من المشرع مع صدور التشريع نفسه موضع   :طريقتين
التفسير، إذ يرى المشرع ضرورة اللجوء إلى التفسير لوجود نقص أو خلل أو غلط 

ور مادي في التشريع، وقد تصدر القاعدة المفسرة عن المشرع في تاريخ لاحق لصد
 .(   )التشريع موضع التفسير

ويعتبر هذا النوع من التفسير من أقدم الأنواع المعروفة في الأزمنة    
إلا إن أهميته تقلصت في العصر الحديث نظراً لتبني الدولة القانونية  ،(   )القديمة

الحديثة مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أنيط بالقضاء مهمة تطبيق وتفسير القواعد 
 .المختلفة  القانونية

ويتميز هذا النوع من التفسير بأنه تفسير ملزم للمحاكم باعتباره جزءاً لا    
يتجزأ من التشريع محل التفسير ويلحق بالنصوص السابقة شريطة أن لا يكون هذا 
التفسير وقت قد وضع قاعدة مستحدثة خلافاً للقاعدة المفسرة، كذلك لا يكون تطبيق 

إنما من تاريخ النص المفسر، أي أنه ينسحب بأثره على هذا التفسير وقت صدوره و
الماضي بحيث يشمل الأحكام التي لم تكتسب درجة القطيعة، أما الأحكام التي 

 .اكتسبت الدرجة القطعية فتظل قائمة مع اعتبارها مبنية على تفسير خاطئ 
لقائل ويستند التفسير التشريعي إلى عدة اعتبارات أهمها، الاعتبار الفلسفي ا  
يستند إلى مبدأ الفصل بين  كمان واضع التشريع أجدر من غيره بتفسيره، أب

السلطات، إذ إن مهمة المحاكم تقتصر على تطبيق القانون، فإذا رأت فيه غموضاً 
فعليها أن ترجع في إزالته إلى المشرع، حتى لا تتخذ من التفسير وسيلة لتعديل 

 .(   )التشريع

                                           
 النظريهة ، كيهره حسهن. د :ةالقانونيه للعلهوم المدخل مؤلفات في التشريعي التفسير في أنظر (   ) 

 الإسهكندرية المعهارف، منشهأة السادسهة، طبعهة للحهق، لعامهةا والنظريهة القانونيهة للقاعدة العامة
 ، القههانون نظريههة ، القههانون لدراسههة المههدخل ، إبههراهيم جههلال. د  - 233 -211ص ،5112
 . 111 -132ص ،5113 ، القاهرة ، السلاسل ذات مطبعة

 . 133ص ، السابق المرجع ، عباس الصراف،جورج حزبون. د (   ) 
 طبعهة ، والحق القانون نظرية ، القانون في العامة المبادئ ، الخطيب رأنو ، تفصيلاً  نظر (    ) 

 .133 ،ص5133، بيروت ، الأندلس دار ، أولى
 .131 ،ص السابق المرجع ، ابراهيم جلال. د(    ) 
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دستوري نجد أن المشرع الدستوري قد يقوم بتفسير وفي نطاق القانون ال     
بعض نصوص الوثيقة الدستورية، أو قد يخول هيئة أو جهة معينة بشروط خاصة 

إذ أناط بالمجلس الأردني؛ هذا الاتجاه أخذ به المشرع وحق تفسير الوثيقة الدستورية، 
 .1355 قبل تعديله عام 5111لعام  الأردنيالعالي مهمة تفسير نصوص الدستور 

ويورد الفقه الدستوري مثالاً للتفسير التشريعي كمصدر تفسيري للقواعد       
الدستورية وهو ما جرى عليه المشرع الدستوري في دولة الكويت، في ظل دستور 

، عن طريق المذكرة التفسيرية، إلى إعطاء تفسيرات تشريعية ملزمة 5131سنة 
مذكرة التفسيرية في ختامها هذا المعنى لنصوص الوثيقة الدستورية، ولقد تضمنت ال

في ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام الحكم، ووفقاً لهذه الإيضاحات : "بقولها
المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص، يكون تفسير أحكام دستور دولة 

 .(   )"الكويت
ناً أن التفسير التشريعي على الرغم من أهميته أحيا وأستخلص مما سبق،    

لحسم خلاف قانوني قائم في معرض تطبيق النصوص القانونية، إلا أن هذه الأهمية 
قد تضاءلت عما كانت عليه في الماضي نظراً لتولي القضاء والجهات المحددة 

 .تشريعاً هذه المهمة 
 .الت سير القضائي -:ثانياا  
فتها القضائية يقصد بالتفسير القضائي، التفسير الذي تتولاه المحاكم بحكم وظي  

 .بمناسبة رؤية الدعاوى المطروحة عليها للفصل فيها 
وتعتبر المبادئ القضائية مصدراً تفسيرياً للقواعد الدستورية، وتعني 
مجموعة المبادئ القانونية المستخلصة من أحكام المحاكم في المنازعات التي تدخل 

 . (   )في ولايتها وتتعلق بالشؤون الدستورية 
النوع من أهم أنواع التفسير وأكثر تداولاً في الحياة العملية ، إذ  ويعتبر هذا 

إن القضاة يتولون تفسير نصوص القوانين بمناسبة تطبيق هذه النصوص على 
المنازعات المطروحة عليهم يومياً للحكم فيها، والقاضي بحكم وظيفته القضائية ملزم 

بعدم وضوح النصوص بالفصل في النزاع المعروض عليه ولا يستطيع الدفع 
 .القانونية وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة إنكار العدالة 

فعندما ينص الدستور على حكم معين ولكنه عند تطبيقه يثير منازعات قد    
تصل إلى ساحة القضاء، فتعتبر الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تفسيراً لهذه 

قواعد القانون الدستوري في النصوص ، كذلك يلعب القضاء دوراً هاماً في خلق 
البلاد التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، إذ تتولى المحكمة 

                                           
 .131 ص ، سابقال مرجعر، الالشاعرمزي . د(    ) 
 الحقههوق، كليههة ، كتههوراهد رسههالة ، الدسههتورية القواعههد نفههاذ ضههمانات الوحيههدي، فتحههي. د (   ) 

 .11 ص ، 5131 ، القاهرة جامعة
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المعروض عليها أمر الدستورية تفسير نصوص الدستور وتستوحي روحه العامة في 
غياب النص الدستوري ، ثم تصدر حكماً بدستورية أو عدم دستورية القانون 

من جملة أحكام القضاة في هذا المجال تستخلص مبادئ و.  (   )موضوع النزاع
قضائية تكون إما مفسرة لنصوص دستورية أو مكملة لما يعتريها من نقص وخاصة 

 .في الدول ذات الدساتير العرفية 
ولنا في قضاء المحكمة العليا الأمريكية المثل الواضح في الدور الهام الذي    
ي مجال القانون الدستوري، خاصة فيما يتعلق به القضاء وهو لا يمكن إنكاره فعل

بتفسير الدستور الأمريكي فهذا القضاء هو الذي أقر لنفسه حق الرقابة على دستورية 
 .القوانين

وتختلف إلزامية التفسير القضائي، تبعاً للنزعة التي تسيطر على النظام 
ات اللاتينية، نجد القضائي في كل دولة من الدول، ففي الدول التي سادت فيها الاتجاه

الرأي السائد هو أن التفسير ملزم للطرفين في النزاع الذي حصل التفسير القضائي 
بصدد، ولا تتجاوز قوته الإلزامية الحدود الشخصية والموضوعية لحجية الأمر 
المقضي به، إذ يجوز لمحكمة أخرى أن تعطي لنفس القاعدة تفسيراً مخالفاً للتفسير 

ة الأولى ولو كانت أعلى منها، بل يجوز للمحكمة ذاتها التي الذي أعطته المحكم
فسرت القاعدة القانونية على نحو معين أن تفسيرها على نحو آخر في قضيته أخرى، 
" ولقد أكد هذا المعنى القانون المدني الفرنسي، إذ نصت المادة الخامسة منه على أن 

مبدأ عاماً يطبق في القضايا يحرم على القضاء أن يضعوا للفصل في إحدى القضايا 
 .(   )"المتماثلة

نظام السوابق - (   )أما الدول التي سادت فيها النزعة الإنجلوسكسونية
فيعتبر التفسير ملزماً إذا صدر من إحدى المحاكم للمحكمة نفسها التي  -القضائية

 .وكذلك للمحاكم التي في درجتها والأقل درجة ،أصدرت التفسير
  قهي الت سير ال: ثالثاا 
يقصد بالتفسير الفقهي الذي يقوم به فقهاء القانون عند دراستهم للعلوم   

ويظهر ذلك التفسير في مؤلفاتهم أثناء شرحهم وتعليقهم على الأحكام  ،(   )القانونية
 .القانونية التي يتعرضون لها بالدراسة والتحليل والنقد 

                                           
 .11ص فتحي الوحيدي، المرجع السابق،. د (   ) 
 .132ص ، السابق رمزي الشاعر، المرجع. د(    )
 المتحههدة والمملكههة الأمريكيههة، المتحههدة الولايههات ، اسههتراليا :الإنجلوسيكسههونية النزعههة دول (   )

  .الخ.
 أسهاتذة مهن المكونهة ءالفقها مجموعة الى الدستوري القانون مجال في الفقه مفهوم ينصرف (   ) 

 . به والمتخصصين الدستوري القانون
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إذ يقوم الفقه الدستوري ويعتبر الفقه مصدراً تفسيريا للقواعد الدستورية،    
بشرح وتحليل أحكام الوثيقة الدستورية والتعليق عليها وتقديم الحلول المناسبة لبعض 

 .المسائل الدستورية التي تثير إشكالاً معيناً 
والفقهاء حين يتعرضون للقانون الدستوري المقارن بالبحث والدراسة    

ل إليها تطبيق القانون الوطني في والتحليل وحين يتعرضون للنتائج العملية التي يص
المحاكم، إنما يساعدون على رد الحلول الفردية إلى المبادئ العامة مما يؤدي إلى 
إبراز ما في التشريع والقضاء من عيوب، وبيان ما فيهما من نقص أو غموض 

، الأمر الذي (   )وقصور عن ملاحقة المتغيرات في الحياة الاجتماعية والسياسية
رع إلى تعديل النصوص الدستورية القائمة أو وضع قانون دستوري جديد يدفع المش

 .بالاستعانة بمجموعة الآراء والمقترحات التي توصل إليها الفقهاء 

 الثالث المبحث
 

 أسباب الت سير
 

لعل أبرز ما يثير مسألة تفسير القانون من الناحية العلمية، هو أن النصوص   
القانوني لا تأتي دائماً واضحة ومحددة ،إذ يثير  التشريعية التي يصدرها المشرع

تطبيقها أوجه النقص والقصور التي يشوبها، ومن هنا كان لزاماً على الجهة التي 
 .تطبق القانون تفسير هذه القواعد لمعرفة المعنى الحقيقي الذي قصده المشرع 

، ي معيباً فسير وتجعل النص القانونويمكن بيان أهم الحالات التي تستدعي الت  
غموض النصوص القانونية، وتعارضها بالإضافة إلى نقص هذه النصوص، : وهي

  :الآتيونوضح هذه الحالات على النحو 
 : غموض القانونية: أولاا 
يقصد بالغموض عدم وضوح النص إما لأن المشرع استعمل لفظاً غير    

تؤدي المعنى  أو أن العبارة التي يضعها المشرع لا ،واضح الدلالة في معناه
فالألفاظ أو العبارات الواردة في متن  .(   )أو تؤدي أكثر من معنى واحد  ،المطلوب

إذا لا تدل على  ؛ولا تكون واضحة الدلالة ،النصوص هي التي تؤدي إلى غموضها
المعنى بنفس الصيغة الواردة التي من المفروض أن تؤدي المعنى المطلوب بمجرد 

 .قراءتها 
وض دائماً عيباً في الصياغة القانونية، بل قد تقتضيه الصياغة القانونية الغم يعدولا   

لاعتبارات فنية أو عملية، أو لأسباب تتعلق بطبيعة الأفكار السائدة في المجتمع التي 
تختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد ينجم الغموض أحياناً عن عجز النصوص عن 

                                           
 .  253ص ، السابق المرجع فتحي الوحيدي،. د أنظر، (   )
 . 35 ص السابق، ،المرجع حزبون جورج. ود ، عباس الصراف. د(    )
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و عن قصور اللغة ذاتها عن الإحاطة بجميع أ ،تيعاب الأحداث والتطورات الجديدةاس
 .(   )المضامين 

والمثال الواضح لذلك نجده لدى المحكمة العليا الأمريكية التي تتغير    
هذه المحكمة التي  تفقراراتفاسيرها بتغير قضاتها أو رؤسائها، وأحياناً دونما تغيير، 

لبعض أن القرارات ا ويلاحظ. تنطوي على تفسير لا تتخذ بالإجماع إلا نادراً 
 في المحكمة العليا الأمريكية هي الاستثناء الأكثرية ، والآخر تفسير الأقلية الجماعية

(   ). 
ومرد غموض النص الدستوري عدة أسباب وهو ما حمل جانباً من الفقه على    

وأياً . القول إن الغموض شيء مفترض في طبيعة الأشياء ، أي أنه صفة تلازمها 
وض في القانون العادي فمن المتفق عليه أن غرض التفسير هو إزالة كان سبب الغم

فسير الدستور ليس غاية بحد هذا الغموض في هذا القانون، ولكن رفع الغموض عند ت
، بل توطئة لأهداف أخرى ، فقد يترتب على التفسير تقليص أو توسيع ذاتها

ديدة لم تكن موجودة صلاحيات إحدى السلطات العامة في الدولة أو خلق صلاحيات ج
قبل التفسير، وكذلك فإن التفسير قد يترتب عليه الاعتداء على حقوق وحريات 

 .المواطنين بتقليص تلك الحريات أو رفع سقف ممارستها
، (   )ويمكن لنا تشخيص بعض أسباب الغموض في النصوص القانونية    

الصياغة التشريعية،  الغموض الذي يسببه فن الصياغة التشريعية، ويقصد بفن: أولها
مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الأفكار القانونية والأحكام التشريعية 
بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك باستيعاب وقائع الحياة في 

 . (   )قوالب لفظية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية 
الغرض الأساسي للتفسير هو إزالة الغموض في وأخلص مما سبق إلى أن   

، بل مقدمة لأغراض النصوص القانونية، وهذه الإزالة ليست هي المقصودة بذاتها
، ووسيلة لترتيب أحكام معينة، وإن تفسير الدستور تمتد آثاره إلى أغلب أخرى

 .القوانين إن لم يكن جميعها 

 نقص النصوص القانونية : ثالثاا 
الفقه أن نقص النصوص التشريعية لا يعتبر أحد أسباب التفسير  يرى بعض      

القانوني، ويرجع ذلك إلى أنه في حالة النقص يتم معالجته بالاستعانة بالقياس، أو 

                                           
 .531 ص ، السابق المرجع ، محمد شريف. د (   ) 
 . 151 ص ، السابق ،المرجع د العزيأحم. د (   ) 
 . 533 -11 ص ، السابق المرجع ، شريف محمد. الغموض، د أسباب في تفصيلا نظر (   ) 
 .532 ص السابق، المرجع ، شريف محمد. د(    )
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المبادئ العامة، وذلك في التشريعات التي يجوز فيها ذلك فلا يخرج المفسر حينئذ 
 .(   )عن دائرة النصوص التشريعية 

 (صوري) هاء بين نوعين من القصور، أولهما، القصور المزيفوقد ميز الفق   
 .(   )القصور الحقيقي : وثانيهما

متى كانت القاعدة التي تعالج ( غير الحقيقي)ويتحقق القصور المزيف     
المسألة المطروحة موجودة ولكنها غير عادلة أو غير منسجمة مع الظروف 

فيقصد به عدم معالجة بعض النصوص  أما القصور الحقيقي ،.الاجتماعية السائدة 
 .القانونية لبعض المسائل والوقائع المطروحة

وأخلص إلى أن الغموض الذي يشوب النصوص الدستورية هو محور عملية    
تفسيرها، ويتسع ليشمل عجز النصوص الدستورية عن استيعاب جميع الظروف 

 .المستجدة عن ملائمة الواقع المتغير 
 

 
 المبحث الرابع

 

 الوسائل ال نية للت سير
 

سير القواعد القانونية يتبع في تفسير القواعد الدستورية الوسائل الفنية لتف    
إلا أن تفسير هذه القواعد يتطلب من المفسر كذلك الإحاطة بالظروف ،بصفة عامة

 .السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع 
تمثل في النصوص الدستورية وتنحصر الوسائل الفنية بين وسائل داخلية ت  

وهذا ما . ووسائل خارجية خارجه عن النص الدستوري ذاته  ،محل التفسير
 . الآتيوضحه على النحو نس

 الأول المطلب
 الوسائل الداخلية للت سير

ويقصد بها مجموعة الوسائل التي تقوم على تحليل النص الدستوري وفهم    
ج الحكم المطلوب منه دون اللجوء إلى أية أدلة أو معناه فهماً منطقياً ومباشراً واستنتا

وتتطلب هذه الوسائل معرفة معاني ألفاظ النصوص ، (   )وثائق خارجة عنه
الدستورية وتراكيبها من الناحية اللغوية والاصطلاحية، واستنتاج المعنى المقصود 

ن بعضها منه استنتاجاً منطقياً ، وتقريب العبارات الواردة في النصوص الدستورية م

                                           
 .532 ص ، السابق المرجع حسن كيره،. د ، أنظر( 112)
 . 532 ص السابق ، المرجع ، شريف محمد. د( 112)
 .121 ص ، سابق مرجع ، الدستوري القانون العامة النظرية ، نعمةو ، المفرجي(    ) 
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" البعض ، وهو أمر يتطلب بداهة الوقوف على مقتضى الأساليب في اللغة العربية 
في  5111ة التي أستخدمها واضع الدستور الأردني عام يغوهذا واضح من الص

 ( إذ أن عبارة الوزير أو الوزارة المختصين( 23)المادة 
( بواو ( )رئيس الوزارة ) الواردة في هذه المادة قد عطفت على عبارة 

التي هي للتخيير بين أمرين ، وطرق الدلالة ( بأو)العطف التي هي لمطلق الجمع لا 
 .(   )فيها ، وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة

فعلى المفسر ابتداءً استخلاص معاني النصوص الدستورية من دلالة ألفاظ 
ا لم تسعفه تلك هذه النصوص وتراكيبها من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية ، فإذ

الدلالات فعليه اللجوء إلى الوسائل الداخلية للتفسير، وتتمثل هذه الوسائل في 
الاستنتاج عن طريق القياس ، والاستنتاج من باب أولى ، والاستنتاج من مفهوم 

 .المخالفة ، وتنسيق النصوص القانونية مع بعضها البعض 
  .(   )الاستنتاج عن طريق القياس : أولا 
يقصد به إعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة منصوص عليها و    

لاتحاد العلة في الحالتين ، فالنص يدل بلفظه وعباراته على حكم معين لعلة استوجبت 
، فإذا وجدت حالة لا يتناولها هذا النص بألفاظه ولكنها تشترك مع (   )هذا الحكم 

م، ثبت نفس الحكم للحالة غير الحالة المنصوص عليها في العلة التي استوجبت الحك
الأصل والفرع : ثلاثة وهي فأطراف الاستنتاج عن طريق القياس . المنصوص عليها

 .والعلة
 
 
 
 
  .(القياس الجلي ) الاستنتاج من باب أولى : ثانياا  

                                           
 ص ، سههابق مرجههع ، الدسههتورية للنصههوص العههالي المجلههس تفسههير ، علههي الشههطناوي. د(     ) 

52. 
 ، الدسههتورية القاعههدة تفسههير وسههائل مههن كوسههيلة القيههاس متههولي الحميههد عبههد. د يسههتبعد(      ) 

 عبهد ، أنظهر ، الدسهتوري والعرف بالتشريع تنحصر وريةالدست القاعدة مصادر أن الى ويذهب
 المعارف منشأة ، الحديثة الدستورية بالمبادئ المقارنة مع الإسلام الحكم مبادئ ، متولي الحميد

 ..123، ص 5133 ، الاسكندرية ،
الالتزام، مديرية الكتب والمعلومهات، حلهب،  ونظرية القانون إلى ، المدخلةمحمد شحاد. د(     ) 

 .13، ص5133
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لأن  ؛ويقصد به إعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة منصوص عليها    
في الحالة غير المنصوص عليها منها في الحالة  علة الحكم تكون أكثر توافراً 

 .(   )المنصوص عليها
ونجد العلة في هذه الحالة التي لم نص عليها، المشرع في هذا النوع من     

الاستنتاج أوضح وأظهر منها في الحالة التي تنص عليها ولهذا فإننا نعطي حكم 
 .الحالة التي نص عليها للحالة التي لم ينص عليها 

و تضمن الدستور نصاً يقضي بعدم فرض أية قيود على حرية الأفراد في فل  
إقامة الشعائر الدينية ، فلا يجوز للمشرع أن يصدر قانوناً يتضمن قيوداً على هذه 
الحرية، كما لا يجوز من باب أولى للسلطة التنفيذية أن تطلب الحصول على إذن 

 .لممارسة هذه الحرية 
 .ريق م هوم المخال ةالاستنتاج عن ط: ثالثاا 
ويعني ذلك أن نعطي حالة غير منصوص عليها حكماً يكون عكس في حالة       

منصوص عليه ، لاختلاف العلة في الحالتين ، أو لأن الحالة المنصوص عليها 
 .جزئية من جزئيات الحالة غير المنصوص عليها 

، 5111ردني لعام اج من الدستور الأونستطيع أن نعطي مثالا لهذا الاستنت      
المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة  –"  1ف ( 22)نصت المادة 

الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون 
ناقدة المفعول إلا إذا وافق عليها مجلس الامة، ولا يجوز في أي حال أن تكون 

 ".عاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنيةالشروط السرية في م
فهذا النص قد تناول الحالة التي تكون الشروط السرية فيها مناقضة للشروط      

فإذا كانت الشروط السرية لا تتناقض مع  –وبمفهوم المخالفة  –العلنية ، وعلى ذلك 
ملها الحظر الوارد تكملها وتعمل على تنفيذها ، فلا يش وإنماشروط المعاهدة العلنية ، 

 .في هذه المادة 
 .تنسيق النصوص الدستورية مع بعضها البعض : رابعاا 
يقصد بهذه الوسيلة جمع وترتيب النصوص الدستورية المتعلقة بموضوع     

واحد بعضها مع بعض ، واستخلاص معنى بعضها في ضوء معنى البعض الآخر 
لنصوص الدستورية تشكل وحده ذاته أو في ضوء النصوص الأخرى، وعلة ذلك أن ا

كذلك فان قواعد التفسير توجب  (    )عضوية متكاملة غير قابلة لتجزئة المعاني،
على المفسر أن لا يفسر النص القانوني بمعزل عن النصوص الأخرى ، لأن التشريع 

 .يعتبر وحدة واحدة يكمل بعضه بعضاً 

                                           
 .13محمد شحاده، المرجع السابق، ص. د(     ) 
 السهابق، المرجع الدستورية، للنصوص العالي المجلس تفسير ، علي الشطناوي. د أنظر،(     ) 

 .523 ص
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لجأ إلى هذه الوسيلة في ونجد أن المجلس العالي لتفسير الدستور الأردني       
أكثر من حالة، لمعرفة المعنى الذي قصده المشرع الدستوري، فقد فسر المجلس 
العالي اصطلاح الوزير الذي يختص المجلس العالي بمحاكمته جنائياً شاملاً الوزير 

وحيث أن قواعد  -:العامل والوزير غير العامل ، فجاء في حيثيات القرار التفسيري
بان النص التشريعي لا يجوز أن يفسر بمعزل عن باقي نصوص  التفسير تقضي

من الدستور بالإضافة إلى ( 35)التشريع ، الأمر الذي أوجب استعراض نص المادة 
 .منه ( 11)نص المادة 

- :تنص 5111من الدستور الأردني لعام ( 11)المادة  
جة عن يحاكم الوزراء أمام مجلس عال، على ما ينسب إليهم من جرائم نات"

الوزير الذي يتهمه  " من الدستور الأردني تنص( 35)المادة و ".تأدية وظائفهم 
مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته، ولا تمنع 

 . "استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته 
هو أن إقامة الدعوى ( 35)إن ما يستفاد من عبارات النص الواردة في المادة 

على الوزير بجرم ناتج عن تأدية وظيفته تشمل الوزير العامل والوزير غير العامل، 
 (.ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه ، والاستمرار في محاكمته ) بدلالة عبارة 

ولذلك فقد انتهى المجلس العالي في تفسيره ، إلى أن صلاحية المجلس في محاكمة 
راء عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم ، تشمل الوزير العامل والوزير غير الوز

 .(    )العامل
أن  إذ، ( 5135)وكذلك نجد تطبيقاً لهذه الأسلوب في الدستور المصري لعام     

هذا الدستور لم يتضمن نصاً صريحاً بعدم جواز تعديل بعض مواده ، وكان مقتضى 
قد أجاز تعديل أي مادة من مواده دون استثناء لعدم  ذلك ، القول بأن هذا الدستور

وجود قيد موضوعي على التعديل، إلا أن تقريب وتنسيق النصوص الواردة في وثيقة 
الدستور يظهر لنا خلاف ذلك، ويوضح أن النظام الجمهوري لا يجوز اقتراح تعديله 

" ص على أن من الدستور تن( 13)فالمادة  ،أن لم تنص الدستور صراحة على ذلكو
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين 

 " .اقسم بالله العظيم أن أحافظ على سلامة الوطن والنظام الجمهوري : " الآتية
على أن يقسم رئيس الجمهورية مثل هذا اليمين، ( 31)كما تنص المادة 

بالنسبة ( 511)الجمهورية ، والمادة  بالنسبة لنائب رئيس( 523)وكذلك المادة 

                                           
 ، تههههاريخ 2313 عههههدد ، الرسههههمية الجريههههدة ،5113 لسههههنة( 5) رقههههم تفسههههيري قههههرار(      ) 

 .131 ص ، 55/3/5113
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لأعضاء الوزارة ، فهذه اليمين ولا شك تحول بينهم وبين حق اقتراح تعديل النظام 
  .(    )الجمهوري

 الثانيالمطلب 
 الوسائل الخارجية للت سير 

وهي مجموعة من الوسائل والطرق الخارجة عن النصوص القانونية التي     
بها لفهم معنى النص المراد تفسيره عندما يستنفذ المفسر يمكن الاستعانة والاسترشاد 

ومن أهم هذه الوسائل حكمة . الوسائل الداخلية لمعرفة معنى النص الدستوري 
التشريع، والإعمال التحضيرية والمصادر التاريخية بالإضافة إلى تأثر تفسير القواعد 

 : على النحو التاليالدستورية بالفلسفة السائدة في المجتمع، وهذا ما سنبحثه 
  .حكمة التشريع: أولاا 
، إذ أن  (    )يقصد بحكمة التشريع غاية المشرع من وضع النص الدستوري    

المشرع لا يسن أية قاعدة قانونية عشوائيا ، وإنما يهدف إلى تحقيق مصلحة تعود 
أو على الأفراد والمجتمع ، فحكمة التشريع هي المصلحة الاقتصادية أو الاجتماعية 

 .السياسية التي يرمي المشرع إلى تحقيقها من وراء النص 
ومما لا شك فيه أن تحديد حكمة النص الدستوري ومعرفتها بدقة يساعد على     

، لالة على معنى معينفهم واستيعاب معاينه ومراميه إذا لم تكن ألفاظه واضحة الد
لوسائل التي تعين فالوقوف على المصالح التي يرمي المشرع لتحقيقها من أهم ا

المفسر وتساعده على فهم النصوص الدستورية وتطبيقها على الوقائع، وعلة ذلك أن 
دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل اكثر من وجه ، والذي يرجع وجهاً 

 .(    )من هذه الوجوه على غيره هو الوقوف على حكمة النص الدستوري
لى حكمة التشريع لمعرفة المعنى الحقيقي الذي وقد استند المجلس العالي إ    

، فقد أجتمع المجلس العالي للنظر في ( 551)قصده المشرع الدستوري، في المادة 
من الدستور ، وبيان ما إذا كانت هذه المادة تجيز لمجلس ( 551)تفسير أحكام المادة 

زنة تصحيح اتخاذ الإجراء التالي في الموا –دون الحصول على قانون  –الوزارة 
قروض " بحيث يصبح ( مشاريع الاعمار  -21)عنوان المادة الرابعة من الفصل 

 (.بدلا من قروض صناعية لمدينة القدس " لمدينة القدس 

                                           
 ص ، سههابق مرجههع ، الدسههتوري للقههانون العامههة النظريههة ، رالشههاع رمههزي. أنظههر، د(      ) 

211. 
الالتههزام، مديريههة الكتههب والمعلومههات،  ونظريههة القههانون إلههى المههدخل ، محمههد شههحادة. د(      ) 

 .533 ص ، 5133حلب، 
 ص ، سهابق مرجهع ، الدسهتورية للنصهوص العهالي المجلهس تفسير ، علي الشطناوي. د(      ) 

53. 
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من الدستور ( 551)إن الفقرة الأخيرة من المادة " وجاء في قراره التفسيري     
ينفق لأي غرض مهما تنص على انه لا يخصص جزء من أموال الخزانة العامة ولا 

كان نوعه إلا بقانون ومن هذه النصوص يتضح جليا ان القاعدة التي قررتها المادتان 
من الدستور لا تجيز فتح اعتمادات إضافية أو نقل اعتماد وارد فيها ( 551)، (551)

من فصل إلى فصل إلا بقانون، وهذه القاعدة تعد من القواعد الرئيسة التي تقضيها 
طات المقررة لمجلس الأمة فيما يتعلق بالرقابة على الإنفاق، إذ انه إذا لم طبيعة السل

تمتد رقابة المجلس إلى هذا العمل كانت رقابته على الموازنة لغوا في الواقع، وبما أن 
عنوان المادة الرابعة من فصل مشاريع الاعمار المشار إليه يدل دلالة واضحة على 

لمادة إنما خصص لإنفاق قروض صناعية لمدينة أن الاعتماد الذي رصد في هذه ا
يجب أن لا يتم ( قروض لمدينة القدس)القدس، فإن تصحيح هذا العنوان بحيث يصبح 

إلا بقانون، لأن هذا التصحيح قد أستبدل التخصيص بدل التعميم وهو من شأنه أن 
 .(    )"يجيز الإنفاق على وجوه أخرى غير القروض الصناعية 

  .التحضيرية الأعمال: ثانياا 
تعني الأعمال التحضيرية مجموعة الوثائق والمذكرات والمناقشات التي    

دارت حول الدستور حين إعداده ، وأهم الوثائق التي تتضمنها هذه الأعمال 
 .التحضيرية هي المذكرة الإيضاحية

فالدستور قبل إصداره بشكل نهائي يمر بمراحل مختلفة كإعداده من لجنة     
 .نهائياً  وإقرارهمناقشته من المجلس التشريعي للتصويت عليه معينة و

عليها يساعد المفسر أحيانا  والإصلاحوالرجوع إلى هذه الوثائق والمذكرات     
على معرفة معنى النص الدستوري محل التفسير ، بالاستئناس بها ، إلا أنه يجب 

الشخصية وكذلك فإنها لا التنويه بان المذكرة الإيضاحية أحيانا تعكس بعض الآراء 
 .تحمل طابع الالتزام 

ونجد تطبيقاً لذلك في النظام الدستوري الكويتي باعتبار المذكرة الإيضاحية   
نشأ خلاف حول  5132مصدراً من مصادر تفسير الدستور الكويتي ، ففي عام 

ناء لا يجوز للوزير أث"  أنمن الدستور الكويتي التي تنص على ( 525)تفسير المادة 
توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر ، 

 ..".مهنة حرة أو عملا صناعياً أو تجارياً أو مالياً 
وأمام غموض ما ورد في هذه المادة ، ثار الخلاف حول معناها وقصد     

، ( مباشر  وبطرق غير( )  الوزارةأثناء توليه ) المشرع الدستوري من اصطلاحي 
وانتهت اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل واقرها في ذلك 

إلى الأخذ بالتفسير الوارد في المذكرة التفسيرية، واعتبرت الخروج  –مجلس الأمة 

                                           
، تهههاريخ  5532، الجريهههدة الرسهههمية ، عهههدد  5112السهههنة ( 5)ي رقهههم قهههرار تفسهههير(      ) 

 .523، ص 5/2/5112
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عليه تعديلاً لنصوص الوثيقة الدستورية يلزم بشأنه اتباع ضوابط التعديل الواردة في 
همها عدم جواز التعديل خلال الخمس سنوات الأولى من حياة تلك الوثيقة، وأ

  .(    )الدستور
أن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، تعتبر المصدر الرسمي  وبذلك    

الأساسي للتفسير بالنسبة للنصوص التي قامت بتفسيرها، وهو خروج عن القواعد 
أو الإيضاحية ليس لها ذلك العامة في التفسير التي تقضي بان المذكرة التفسيرية 

ينحصر دورها بالاستئناس بها في الكشف عن نية المشرع  وإنماالدور الإلزامي ، 
لفهم النصوص القانونية ولا تكتسب القوة الإلزامية للنصوص التشريعية ذاتها التي 

 .جاءت مفسرة لها إلا إذا قرر الدستور ذلك
  .المصادر التاريخية: ثالثاا  
صدر التاريخي الأصل التاريخي الذي استقى منه المشرع ويقصد بالم  

، ويتمثل هذا الأصل عادة في دستور دولة (    )الدستوري الحكم المنصوص عليه
استقى معظم  5111أجنبية أو دستور الدولة السابق، فالدستور الأردني الثالث لسنة 

ى أحكامه والذي بدوره استق 5112من الدستور المصري لعام أحكامه من الدستور 
، فالمفسر يستطيع في هذه الحالة الرجوع لهذه  5321من الدستور البلجيكي لعام 

السابقة لكي تساعده في تفسير نص غامض في الدستور الحالي ، ولو أن  رالدساتي
نصوص الدساتير السابقة لا تقيد المفسر ولا تلزمه ولكنه يعود إليها على سبيل 

 .الاستئناس 
ية الخارجية التي أشرنا إليها سابقا، يستعان بها لتفسير القواعد فالوسائل الفن    

إلا أن تفسير القواعد الدستورية يتأثر بالفلسفة  –القانونية بما فيها القواعد الدستورية 
التي صدرت في ظلها القواعد الدستورية ، فكما هو معروف فإن القانون الدستوري 

اته الأيديولوجية السائدة في المجتمع ، فكل ذو طبيعة قانونية وسياسية ويحمل في طي
دستور يدين بفكر مذهبي معين يستلهمه في أحكامه وتنظيماته فيؤثر في فهمه للحرية 

  .(    )وفهمه للسلطة ، وتصوره لمهمة السلطات العامة
فالأيدولوجية التي يعتنقها نظام سياسي معين تفسر القواعد الدستورية في   

ظمة السياسية الدكتاتورية التي تحد من ممارسة بعض الحقوق إطارها ، ففي ظل الأن
والحريات، نجد أن هذه الحقوق والحريات تفسر بشكل يتلاءم مع تلك الأيدولوجية 

 .(    )وهذا ما نجده في ظل الأيدولوجية الشيوعية في الاتحاد السوفيتي قبل زواله
 

                                           
 .232 ص ، سابق مرجع ، الدستوري للقانون العامه النظرية ، رمزي الشاعر. د(      ) 
 .113 ، سابق مرجع ، القانون أصول ، عبد المنعم صده. د(      ) 
 .113 ص ، سابق مرجع ، لدستوريا للقانون العامة النظرية ، رمزي الشاعر. د(     ) 

 228 ص ، سابق مرجع ، الدستوري للقانون العامة النظرية ، رمزي  الشاعر. د (    ) 
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 قائمة المراجع
 

 المراجع باللغة العربية : أولاا 
 

 القانون كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة الدستور، تعديل العزي، أحمد. د .5
 . 5113بغداد،  والسياسة،

 .5131إبراهيم درويش، النظام السياسي، دراسة فلسفية تحليلية، . د .1

دراسة  -ستوريالوجيز في النظم السياسية والقانون الد إبراهيم شيحا،. د .2
 .5111تحليلية للنظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 

إحسان حميد المفرجي، وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري . د .2
 .5113والنظام الدستوري في العراق، جامعة بغداد، بغداد، 

ريكية، أحمد شوقي،الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأم. د .1
 . 5133رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة  ،أحمد كمال ابو المجد. د .3
 .5133مقارنه، دار الجامعات المصرية ، 

احمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية في كل من فرنسا ومصر، . د .3
 .5133تاب، الاسكندرية، دراسة مقارنة، الهيئة العامة للك

، ة، القاهرالاشتراكيةاسكندر غطاس، اسس التنظيم السياسي في الدول . د .3
5131. 

اسماعيل خلقي ، ضمانات عضو البرلمان، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، . د .1
 .5111جامعة القاهرة، 

للنشر  ةالجامعي ةالمؤسس ،5اسماعيل غزال، القانون الدولي العام، ط. د .53
 . 5133يع، بيروت، والتوز

، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، دار الملاك، إسماعيل مرزه. د .55
 .1332بغداد، 

الاردنية الهاشمية ، . أمين العضايلة ،الوجيز في التنظيم الدستوري للمملكة. د .51
 . 1351، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان،  5ط

مؤسسات السياسية، الجزء الأول، أندريه هورير، القانون الدستوري وال. د .52
ترجمة علي مقلد، شفيق حداد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، طبعة ثانية، 

5133. 
أنور رسلان، الديمقراطية بين الفكر الفردي والاشتراكي، دار النهضة . د .52

 . 5135العربية، القاهرة، 
رنة بالفقه انور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقا. د .51

 .5الاسلامي، ط
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محمد ثامر، مكتبة . أيرك برندت، مدخل للقانون الدستوري، ترجمة د. د .53
 .1351، 5السنهوري، بغداد، منشورات زين الحقوقيه، بيروت، ط

ة التنفيذية في النظام ايهاب زكي سلام ، الرقابة على أعمال السلط. د .53
 . 5131القاهرة، ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة البرلماني

  .بطرس البستاني، محيط المحيط ، الجزء الاول، بيروت، دون تاريخ الطبع. د .53
 .9119 بيروت، ، العربية النهضة دار ، القانونية للعلوم المدخل ، فرج توفيق .51

 .5111النظم السياسية ، دار النهضة العربية، القاهره ، ،  ثروت بدوي. د .13
قانون الدستوري، دار النهضة العربية، جابر جاد نصار، الوسيط في ال. د .15

 . 5113القاهرة، 
 ذات مطبعة القانون، نظرية القانون، لدراسة المدخل إبراهيم، جلال. د .11

 .9117 ، القاهرة السلاسل،

جمال عثمان جبريل ، التجربة الدستورية التركية، جامعة المنوفية، بدون . د .12
 .تاريخ ومكان النشر

م الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة جورجي شفيق ساري، النظا. د .12
الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، -دراسة تأصيلية تحليلية-الدستورية العليا 

  .1331القاهرة، 
 والعشرون، الواحد القرن ثورة نحو الدولية، والقوى الاسلام ، ربيع حامد. د .11

 .9111 ، القاهرة العربي، الموقف دار
ول، ماهية القانون الاداري، لألاداري، الجزء ا، القانون اقبيلاتحمدي . د .13

التنظيم الاداري، النشاط الاداري، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، 
1333. 

 الرئاسي، النظام في الدولة لرئيس التنفيذية الوظيفة الساعدي، حنون حميد. د .13
 .5135 شمس، عين جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة

مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون الى محمد علي، مكتبة حورية توفيق . د .13
 . 5133الأنجلو المصرية، القاهرة، 

خاموش عمر عبدالله ، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل . د .11
الدستور، دراسة تحليلية مقارنة، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .1352بيروت، 
ياسي في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، سعاد الشرقاوي، التنظيم الس. د .23

 . 5133القاهرة، 
 .9174 السياسي، للتنظيم العامة والأسس الدولة نظرية ، الجرف طعيمه. د .25
غسان الجندي،الشهب اللامعة في قانون البحار، الطبعة الاولى، دون مكان . د .21

 .1352النشر، عمان، 
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دستوري، الجزء الاول، بيروت، النظم السياسية والقانون المحسن خليل، . د .22
5135.  

 الاستثنائية الجمهورية رئيس لسلطات الدستورية تالموازنا عوده، رأفت. د .22
 . 5222 لقاهرة،ية، االعرب النهضة دار -مقارنة دراسة - 9169 دستور في

، المؤسسة  2الاول، ط الجزء الدستوري، القانون في الوسيط شكر، زهير. د .21
 .5112لنشر، بيروت، الجامعية للدراسات وا

، القاهرة، العربيةزين بدر فراج، مبادئ القانون الدستوري، دار النهضة . د .23
5132. 

سام سليمان دله، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، . د .23
 .1331منشورات جامعة حلب، 

سلامية، سامي جمال الدين ، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الا. د .23
 .منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بدون تاريخ طبع

 .1332منشأة المعارف، الاسكندرية،  ،الطبعة الثانية أصول القانون الاداري،   -
 النهضة دار ،2ط ، المعاصر العالم في السياسية النظم قاوي،رالش سعاد. د .21

 .5133 القاهرة، العربية،
لقانون الدستوري والنظام السياسي عبدالله ناصف، ا. سعاد الشرقاوي، د. د .23

 . 5112، دار النهضة العربية، القاهرة،  5135المصري 
سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، . د .25

 .دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ نشر
دراسة  -سعد مظلوم العبلي، الانتخابات، ضمانات، حريتها، ونزاهتها. د .21

 .، دار دجله، بغداد1331، 5ط -مقارنة
سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، . د .22

 .5133القاهرة، 
سهيل حسين الفتلاوي، مبادئ المنظمات الدولية، الطبعة الثانية، دار الثقافة . د .22

 .1351للبطباعة والنشر، عمان، 
 .9144 ، القاهرة ، العالمية المطبعة ارة،الوز حكومة صبري، السيد. د .21
 .9141 القاهرة، العالمية، المطبعة الرابعة، الطبعة الدستوري، القانون مبادئ  -

صلاح الدين فوزي، المجلس الدستوري الفرنسي، دار النهضة العربية، . د .23
 .5111القاهرة، 

سية ونظم طعيمة الجرف، نظرية الدولة والمبادئ الأساسية للأنظمة السيا. د .23
 .5133الحكم، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 الجمهورية في الدستوري النظام ومبادئ الدستوري القانون الجرف، طعيمه. د .23
 .5132 الحديثة، القاهره مكتبة ، المتحدة العربية
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، ةمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدوله للقانون ، الطبعة الثالثة، القاهر - 
5133. 

، نشأة القانون  والاجتماعيةة ازي، فلسفة وتاريخ النظم القانونيطه عوض غ. د .21
 .5133وتطوره، الجزء الاول، طبعة 

عادل زعيتر، مبادئ الحقوق السياسية، اللجنة الدولية لترجمة الروائع . د .13
 .5112دار المعارف، القاهرة، ( الاونسكو)العالمية 

 –ون، نظرية القانون جورج حزبون، المدخل الى القان. عباس الصراف، د. د .15
 ،نظرية الحق

عبد الحفيظ الشيمي، الوجيز في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، . د .11
 .1332القاهرة، 

عبد الحميد الشواربي ، شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري إعلان ومد . د .12
 .1333حالة الطوارئ والأوامر العسكرية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 .5133،  الحميد متولي، أصل نشأة الدولة عبد. د .12
القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة   -

 .5131، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3الإسلامية، ط
 .5132الدستوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ونالقان  -

العظيم، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط ،  عبد السلام عبد. د .11
 .دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ، دون تاريخ نشر

عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية . د .13
 .5111الجديدة للطباعة والنشر ، بيروت 

ة السياسية مع المسؤولية في الدولة عبد الله ناصف، مدى توازن السلط. د .13
 .5135الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .5133عبد المنعم فرج، أصول القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، . د .13
نعمان الخطيب، النظم السياسية، الدولة، الحكومة، . عبد المنعم محفوظ، د. د .11

 .دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان
 .5122مان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، القاهرة، عث. د .33
علي الدباس، نظم الانتخاب، دراسة مقارنه، رسالة ماجستير، كلية . د .35

 .5113، الأردنيةالدراسات العليا ، الجامعة 
علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة مقارنه، . د .31

 .5131لاسكندرية، دار الجامعات المصرية، ا
علي خطار الشطناوي، القانون الاداري الأردني، الكتاب الأول، الطبعة . د .32

 .1331الاولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 
 .1352، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 5الأنظمة السياسية، الكتاب الأول، ط - 
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دار وائل للنشر والتوزيع ،  القانون الدستوري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، - 
 .1352عمان، 

علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، الجزء الاول، الطبعة السابعة . د .32
 .5111عشر، دار المعارف الاسكندرية، 

علي عبد العال السيد، فكرة القوانين الأساسية، دراسة مقارنة، دار النهضة . د .31
 .5133العربية، القاهرة، 

عمرو فؤاد بركات، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة . د .33
 .، دون مكان النشر5132الدستورية المقارنة، 

 اثراء دار الاولى، الطبعة ،الدستوري والقانون السياسية النظم ، كرم غازي. د .33
  .5221 عمان، والتوزيع، للنشر

العربية،  النهضةر النظم السياسية والقانون الدستوري، دا فؤاد العطار،. د .33
  .دون تاريخ النشر القاهرة، 

 .5113إسماعيل الغزال، الدساتير والمؤسسات السياسية، بيروت، لبنان، . د .31
 كلية ، دكتوراه رسالة الدستورية، القواعد نفاذ ضمانات الوحيدي، فتحي. د .33

 .9115 ، القاهرة جامعة ، الحقوق

والنظم السياسية، جامعة فيصل كلثوم، دراسات في القانون الدستوري . د .35
 .1331 – 1332دمشق، دمشق، 

كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة جامعة . د .31
 .5131دمشق، دمشق، 

 المطبوعات دار الاسلامية، والشريعة الشعبي الاستفتاء الحلو، راغب ماجد. د .32
  .5132 الاسكندرية، الجامعية،

  .1335قانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، النظم السياسية وال  - 
محسن خليل، القانون الدستوري والدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة . د .32

 .5113للنشر، الاسكندرية، 
النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، النظم السياسية أسسها - .31

 .5133 وصورها الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية،
سليم الغزوي ، الوجيز في الرقابة على دستورية القوانين، دراسة في   محمد. د .33

    .1352كل من التشريع الأردني والمقارن، دار وائل للطباعة والنشر، 

دراسة مقارنة،  ، سيادة الدستور وضمان تطبيقه، عبد الحميد بو زيدأمحمد . د .33
  .5131دار النهضة العربية، 

مقارنة، المؤسسة  رلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية، دراسةالازدواج الب-
 . 5111المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .1332 -1332الوجيز في القانون الدستوري، ، مطبعة الطوبجي، القاهرة ، -
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 .النشر مكان دون ،1332 -1332 الدستوري، القانون في الوجيز -
 .9111 القاهرة، عربية،ال النهضة دار النيابي، المجلس حل -

محمد الذهبي، الفصل في صحة أعضاء المجالس النيابية، دراسة مقارنة، . د .33
 .1333دار النهضة العربية، القاهرة، 

محمد أنس قاسم جعفر، النظرية السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة . د .31
 .5111العربية، القاهرة، 

 دار الدستوري، والقانون القانونية النظم ،الأول الجزء العام، القانون في الوسيط -
 .9114 القاهرة،  العربية، النهضة

 .5111، ة، القاهرةالعربي ةوالقانون الدستوري، دار النهض ةالسياسي يةالنظر - 
محمد حافظ غانم، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، . د .33

5131. 
الالتزام، مديرية الكتب  ونظرية القانون إلى المدخل محمد شحادة،. د .35

  .5133والمعلومات، حلب،
محمد شريف، نظرية تفسير النصوص المدنية، دراسة مقارنة بين الفقهين . د .31

 .5131، رسالة دكتوراه، مطبعة وزارة الأوقاف، بغداد، والإسلاميالمدني 

محمد عبد الحميد ابو زيد، سيادة الدستور وضمان تطبيقه، دار النهضة . د .32
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